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الناشر : دار المعارف بمصر ب ١١1١5‏ كورئيش الثيل - القّا هرة ج.ع.م. 


الحمد لله الذى منه وجودى » أستعينه عوناً لا , ينقطع » وأستمده مدداً يكون 
مصدر قوف » وإقالة عترق ‏ وأسهديه هداية تكشف ل غياهب الظامات وتريى 
ا فأتبعه . والباطل باطلا فأجتنبه ١.‏ 

والصلاة ولسلام على من ساهم فى خير الإنسائية بأوفر نصيب » محمد خير 
خلق الله وخاتم أنبيائه ورسله . 

5 فى : لقد رضيت لاوا 3 ا ديئاً وسيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم 2 ورسولا . فاجعل مضطرقى ف الحياة دا ل هذه الحدود : وأقمى عل 
هذا الرضا : واملً به نفسی واشرح به صدرى . 

اللهم إلى مؤمن بالحياة بعد الموت إيمانى بالحياة قبله » فاجعل من نباية حياق 
بالموت » بداية الفرحة بلقائك . 

الهم أحل ى رضاك! الذى لا سخط بعده » إنلك على ما تشاء قدير . 

سلہان دنا 


عصر الحديدة : ه؟ من شعبان سنة ٠۳۷۹‏ 
۲ من فيراير سنة ١95٠‏ 


تصدير 


لقد عرفت الغزالى ‏ وأنا طالب نى الأزهر -- كا يعرفه طلاب الدراسات 
الإسلامية » ثم زادت معرفى به فى قسم الدراسات العليا ؛ حين وقعت عيى على 
بعض جوائب منه لفتت نظرى» اتخذتها موضوعاً لارسالة الى نلت بها الأستاذية » 
( الحقيقة فى نظر الغزالى) وبطبيعة الحال اقتضانى إعداد هذه الرسالة الوقوف 
على الكثير ما كتبه الغزالى نفسه وما كتبه عنه غيره . 

نم نيط بى - من أول تخرجى - تدريس كتاب « تمافت الفلاسفة » كواحد 
من الموضوعات الفلسفية الى كلفت تدريسها فى كلية أصول الدين . 

فهذه العلاقة الى قامت بينى وبين الغزالى بعامة » وبين كتاب الهافت » 
نخاصة » خلال هذه الحقبة من السنين : قد كشفت لى وما زالت تكشف - 
عن جوانب فى هذه الشخصية الفذة الى حيرت الباحثين » من قديم العصور » 
فذهيوا فی شاا مذاهب شى . 

وإن من أعز آمالى أن أوفق إلى إخراج الكثير من كتب الغزالى » وأن أقدم 
لكل كتاب عا أعرفه عنه . 

. ويسرنى أن أقدم اليوم إلى القراء كتاباً أو بعض كتاب من كتب الغزالى‎ ٠ 

ومذا الكتاب أو لهذا البعض من الكتاب قصة » أريد فى هذا التصدير» 
أن أضعها بين يدى القارئ » تلك هى أن الفلاسفة الإسلاميين قد جروا ى 
كتبيم - لافى رسائلهم ‏ على سنة أن يضمنوها أقسامآء أهمها عندهم ؛ القسمان: 
الطبيعى > والإفى ٠‏ , 

ويجعلوا المنطلق فى بداية هذه الأقسام كقدمة ها . 

ويبدو اعتبارهم المنطق مقدمة ‏ لاأصلا من الأصول - من وضعهم جملة 
حواجز يقيمونها بينه وبين سائر الأقسام : 

فابن سينا مثلا يضمن كتابه « الإشارات «التنبيبات » الماطق » والطبيعيات » 
والإلهيات . ' 


وهو يقول فى بداية هذه الأقسام كلها : 

3.. . أا الحريص على تحقيق الحق : 

إلى مهد إليك فى هذه « الإشارات «التنبيبات» أصولا“ وجملا” من الحكمة » 
إن أحذت الفطانة بيدك » سمل عليك تفريعها وتفصيلها . 

ومبتدئ” من عل المنطق » ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة » وما بعد الطبيعة ] 

ثم يشرع فى « المنطق » ويجعل فصوله تحث عنوان ( “بج ) 

وبعد أن يفرغ منه يختم بقوله : 

( أسأل الله تعالى العصمة و«التوفيق > والحمد لله » وحسبنا الله ونع الوكيل » 
والصلاة على محمد النى » وآ له الطاهرين ) ۰ 
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وحين يعرض للقسمين الباقيين » يعود فيفتتح بالبسملة » ويستأنف افتتاحية 

جديدة » فيقول : 
بسم الله الرحمن الرحم 

[ وهذه إشارات إلى أصول وتنبیہات على جمل يستبصر بها من تيسر له 
ولا ينتفع بالأصرح مها من تعسر عليه . . . ] 

فالفصل بين قسم المنطق وباق أقسام الكتاب بإعادة البسملة » ثم باستئناف 
افتتاحية أخرى » يشعر بها يقيمه ابن سينا بينه وبيئها من حواجز . 

ثم يمضى ابن سينا » نى افتتاحية الطبيعى والإلهى فيقول : 

[ وأنا أعيد وصبى » وأكرر الاس » أن يضن با تشتمل عليه هذه الأجزاء » 
كل الضن » على من لا يوجد فيه » ما اشترطه فى آنحر هذه الإرشادات ] 

وقد نهت أنا فى مقدمة ( القسم الثانىمن كتاب الإشارات ) أن كلمتى ( أعيد) 
و (أكرر) اللتين يذكرهما ابن سينا. هنا فى قوله (وأنا أعيد وصيتى . وأكرر 
العاسى ) لایراد بهما أصل معناهما > فقد رأينا ما افتتح به المنطق » وما الحتتمه به » 
ولم نجد فيهما أثرا لوصية من هذا النوع . 
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فدع ما يستفاد من قضية ( إعادة) الوصية وتكرارها » وانظر فى أصل الوصية 
الى اختص ہا ابن سينا قارئ ( الطبيعى والإلمى ) من كتاب الإشارات » دون 
قارئ المنطق . 

وتبين ما يفيده هذا الاختصاص من اعتبارات تحجز المنطق » عن باق أقسام 
الكتاب فى نظر ابن سينا . 

م ارم ببصرك إلى ( ما اشترطه ) ابن سينا ( فى آخر هذه الإشارات ) تجده 
يضع هذه الاشتراطات تحت عنوان ( خائمة » ووصية ) يقول فيها : 

7 ما الأخ : إنىقد مخضت لك فى هذه الإشارات عن زبدة الق » وألقمتك 
قي الحكم > فی لطائف الكلم » فصنه عن الخاهلين والمبتذلين» ومن لم ير زق الفطنة 
الوقادة » والدربة والعادة » وكان صغاه مع الغاغة » أو كان من ملاحدة هؤلاء 
الفلاسفة » ومن جهم . 

فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته ؛ واستقامة سيرته » وبتوقفه عما يتسرع اليه 
الوسواس » وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق . 

فا ته ما يسألك منه مدرجاً +>زأ مفرقاً » تستفرس مما تسلفه لما يستقبله » 

وعاهده بالله » وبأيمان لا مارج لها »> ليجرى فيا تأتيه » مجراك» متأسياً بك . 

فإن أذعت هذا العلم وأضعته > فالله بينى وبينك » وكنى بالله وكيلا ] 

فهذه الاشتراطات وهذه الاستيثاقات ٠»‏ الی مختص ہا ابن سينا قارى 
( الطبيعى والإلى ) من كتاب ( الإشارات «التنبييات ) دون قارئ ( المنطق) من 
نفس الكناب ۰ ترمز إلى لون آخخر من الحواجز الى يفصل بها ابن سینا بين قسم 
( المنطق ) وأقسام الكتاب الأخرى . 

هذا إلى جانب . 

أن ابن سينا يضع فصبول ( الطبيعى والإلى ) تحت عنوان : ( مط ) ورأينا أنه 
يضع فصول المنطق تحت عنوان ( ميج ) 

وأنه يسلك ( العلبيعى والإلحى ) فى أنماط متتابعة . من غير أن يضع بينهما ما 
يشير إلى ماية الأول وبداية الثانى . 

بيها قد فصل بين ( المنطق ) ف ناحية » وبين ( الطبيعى والإفى ) فى ناحية 
أخرى » ببسملة وفاتحة » كأئهما علمان منفصلان متباينان . 
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كل هذا يوضح لنا السنة الى جرى عليها فلاسفة الإسلام فى اعتبار المنطق 
وسيلة لفهم مقاصد الفلسفة . 

وقد أوضحت فى مقدمة الطبعة الثانية لكتاب « مهافت الفلاسفة » الأسس الى 
قام عليها اعتبار كتاب « مافت الفلاسفة » كتاب فلسفة › درغم ما يوحى به 
عنوانه من أنه خروج عن الفلسفة لا دخول فيا . 

ومن حيث إن كتاب « تهافت الفلاسفة » كتاب فلسفة > فقد جرى فيه 
صاحبه على سنة عصره » فجعله أقساماً » لا قسما” واحداً . 

ولعله لا نی على المتأمل أن النسخة المعروفة المتداولة فى أبدى القراء » تشتمل 
على الطبيعى والإلفى . 

فى صفحة 78١‏ من الطبعة الثالئة لكتاب « تبافت الفلاسفة » أى فى نباية 
المسألة ( السادسة عشرة ) يقول الغزالى : 

[ هذا ما أردنا أن نذكره فى العلوم الملقبة عندهم بالإلطية . وهى ست عشرة 
مسألة »> والحمد لله وحده » وصلى الله على نبيه محمد وسلم ] : 

وهذا تصريح من الغزالى بأن المسائل الست عشرة ٠.‏ هى المسائل الإلهية فى 
الكتاب . ويعتبرها الغزالى قسماً مستقلا بذاته » فيحمد الله ويصل على بيه فى 
آخرها » وبهذا الحمد وهذه الصلاة » يفصلها الغزالى عن القسم الطبيعى » على 
حلاف ما صنع ابن سينا ؛ فإنه يجعل الطبيعى والإلمى فى الإشارات ‏ كا رأينا . 
أغاطاً عشرة متتابعة » كأنهما علي واحد لا علمان ٠‏ والنظرة الفاحصة هى الى 
تكشف أن ر الأتماط الثلاثة الأول ) هى العلم الطبيعى ؛ و ( السبعة الآخيرة) هى 
الإهى والتصوف . 

ويلاحظ أنه بيا جعل ابن سينا القسم الطبيعى » أولا : والقسم الإفى 
والتصوف » ثانياً : يجعل الغزالى الإلمى أولا » والطبيعى ثانا 

والاعتبار الذى دعا إلى هذا الاختلاف فى منهج الفيلسوفين مختلف ٠‏ فبينا 
0 مهج ابن سينا فى كتابه ( الإشارات «التنبيبات ) على حطة تأسيس العلمين 

لطبيعى والإفی » وتأبيد نظرياءهما . 

5 دام الطبيعى »> مقدمة للإلهى » فن الث رورى أن يتقدم تأسيس نظر بات 

الطبيعى على تأسيس نظريات الإلى . 


۱۱ 
إذا بمج الغزالى يقوم على عاسبة الفلاسفة على ما وقعوا فيه من أخطاءء وما دامت 
أخطاقهم ۴ العلم الإفى آم وأخطر وأكثر من أخطاتهم ف العلم الطبيعى > فقد 
بدأ بالآهم > الذى هو الإلمى » وى بالطبيعى . 
.وقد مر بنا تصريحه أن المسائل الإلحية ست عشرة مسألة » ومسائل الكتاب 
كلها عشرون » فتكون المسائل الطبيعية أربعة فقط وذلك حيث يقول: ( هذا 
ما أردنا أن نذ كره ف العلوم الملقبة عندهم بالإلمية » وهى ست عشرة مسألة) . 
وسبق له فى الفهرس الذى ذكره فى بداية الكتاب بيان أن مسائل الكتاب 
( عشرون مسألة) . 
ثم إن الغزالى كفر الفلاسفة عسائل ثلاث : 
قوم بقدم العام . 
وإنكارهم علم لله بالحرثيات . 
وإنکارم البعث الحسمانى . 
وقد وضع الغزالى المسألتين الأوليين > ضمن القسم الإفى . 
والمسألة الأأخير: ة وحدها ضمن القسم الطبيعى . 
فلكل هذه الاعتبارات تغير الوضع فى نظر الغزالى عنه فى نظر ابن سينا 
ذلك جعل الإلمى قسماً أولا » والطبيعى قسماً ثانياً . 
وكا أشار فى تباية الإمى » إلى ما يشعر بانفصاله عن الطبيعى ٠»‏ وأنه علم 
مستقل بذاته» أشار فى بداية الطبيعى إلى ما يشعر بانفصاله عن الإلطى » فابتدأه بقوله : 
[أما الملقبة بالطبيعيات فهى كثيرة » نذكر أقسامها ليعرف أن الشرع ليس 
يقتضى المنازعة فيبا » ولا إنكارها إلا فى مواضع ذكرناها ] . 
وقد ننا فيا سبق إلى أن قلة المسائل الطبيعية الى رأى الغزالى فيا مخالفة 
للشرع » عن المسائل الإلمية التى رأى فيها الغزالى مخالفة للشرع » هى أحد 
الاعتبارات الى جعلت الغزالى يقدم الإلمى على الطبيجى » على عكس ما صنع ابن سينا. 
' وف موضع آتمر من كتاب الهافت يصنف الغزالى علوم الفلاسفة من جهة 
معارضم| للشرع وعدم معارضها له » فيقول فى اية الفهرس - الذى ذكره ى 
أول الكتاب بعد ذكر المسائل > با فيبا من إلهية تشمل ست عشرة مسألة » 
وطبيعية تشمل أربعة فقط ‏ : 
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[ فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه » من جملة علومهم الإلية والطبيعية . 
وأما الرياضيات فلا معنى لإنكارها » ولا للمخالفة فيها » فاا ترجع إلى الحساب 
وامندسة . 

وأما المنطقيات فهى نظر فى آلة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فيه حلاف 
به مبالاة ] . 

قلنا : إن المتأمل ليس مى عليه أن نسخة التهافث المتداولة فى أيدى القراء . 
تشتمل على؛ الطبيعى والإلمى . وإن كان ذلك ليس بيناً من عنوان الكتاب ٠‏ وعدم 
بيان ذلك من عنوان الكتاب » بجعله معروفاً لدى جمهرة القراء » بأنه المشاكل الى 
ثار فيها راع : 

بين الفارالى وابن سينا فى طرف . 

وبين الغزالى فى طرف لحر .. 

دون التفطن إلى أن هذه المشاكل مسائل يرجع أكثر من أربعة أحماسها إلى 
الإمى » وأقل من خمسها إلى الطبيعى » ودون التفطن أيضاً إلى أشخاص المسائل 
الى ترجع إلى الإلمى » وأشخاص المسائل الى ترجع إلى الطبيعى . 

ولست أذكر على وجه التحديد مى تفطنت أنا إلى ذلك » ولكبى تفطنت له 
مبكراً » وقد أثار فى نفسى هذا التفطن شا اعتلجت فى صدرى طويلا . فلما 
اهتديت لحلوها » لم يسعى إلا أن أسارع إلى تسجيل هذه الول . 

فن هذه الشبه أن مسألة ( قدم العالم) الى جعلها الغزالى بداية الكتاب كله » 
وبالتالى بداية القسم الإلمى » كيف تكون مسألة إفبة » وهى من صمم العلم 
الطبيعى > فیا يبدو . 

وما زال هذا الأمر يعتلج فى نفسى » حى وجدت الحل فى قراءق لابن 
سينا » الذى كانت آراؤه عورا تدور حوله مسائل كتاب الہافث ٠+‏ نقداً 
وتزييفاً . 


فسجات الشببة وحلها فى مقدمة كتاب الإشارات المطبوع فى دار إحياء الكتب 


1 
العربية » حيث قلت نى مقدمة القسم الثالث : 
( ويظهر أن للتاريخ أهميته فى تفهم المسائل الفلسفية على وجهها الصحيح 4 
ذلك أن الغزالى وهو يناقش الفلاسفة فى كتابه « الهافت » قد جعله قسمين : 
ا اليا 
فا يا 
وبدأ القسم الإمى » بمسألة قدم العالم » فكان فى نفسى شىء من هذا الصنح, 
إذ يبدو أن مسألة قدم العالم من مسائل القسم الطبيعى ) . 
ولكن لما رجعت إلى « الإشارات » وجدت ابن سينا » يبحث اللحلق باعتباره. 
شأناً من شئون الإله » لا باعتباره شأناً هن شئون الخلوق وحده » ويدرسه على هذا 
الأساس قائلا : 
« هل يليق أن تتبدل على اللخالق أحوال : 
فيكون غير خالق حيئاً . 
ثم خالقاً حيناً آخر . 
ولا دش ذلك من كاله » ولا يؤدى إلى حدوث شئونه وأحواله ؟ 
آم أن أحواله يحب أن تكون متشابية » غير متبدلة ؛ حى لا يتوارد عليه تبدله 
الشئون والأحوال » . 
وبناء عليه : 
فإذا ل يكن خالا وقتاً ما ء وجب أن يكون كذلك فى كل حال . 
وإذا كان خالقاً وجب أن يكون كذلك فى کل حال ؟ 
ونتيعجة لذلك ‏ ما دام خالقاً ‏ فيجب أن يكون لوقه قدا » لا حادثاً . 
| ولأن القول يحدوث العالم يجىء نتيجة لتجويز تبدل الأحوال بهذا الاعتبار 
على الإله , 
والقول بقدمه يجىء نتيجة لعدم تجويز تبدل الأحوال عليه . 
فالمسألة فى صميمها » فما یری ابن سينا »> بحث فى شأن من شئون الإلهء 
وإن أخذت عنواناً يعطى بظاهره أا شأن من شئون العام » حيث تعنون ب « قدم 
العالم وحدوثه ) . 
وإذا كان هذا هو التمويم الصحيح للمسألة من وجهة نظر ابن سينا 


١5 
إلذى كان أسبق من الغزالى فى التعرض ذه المسألة » كان على الغزالى حين يجىء‎ 
. دوره فى الرد أن يضع الأمور فى مواضعها . ولا يبدل فيا أو يغير‎ 

ومن هنا كان من الضرورى - فما أعتقد ‏ أن يرجع إلى المسائل فى مصادرها 
الأصلية لمكن فهمها الفهم الصحيح > ومعرفة الأطوار الى تواردت علبها » 
وما اعتورها من زيادة أو نقص »ء أو تغيير » أو تحريف . . . إلخ] . 


نم قد تبينت فيا مضی - كما كان من الممكن لغيرى أن يتبين أن مسائل 
كتاب د الفلاسفة ) تقع تحت علمين ختلفين » وأنه لهذا » ينقسم إلى 
٠‏ والحديد الذى أباغت به القراء اليوم أن كتاب ( مهافت الفلاسفة ) ثلاثة 
أقسام لا قسمان فقط » وأنه يحتوى على نفس الأقسام الى احتواها كتاب( الإشارات 
واالتنبييات ) لابن سينا : 
المنطق والطبيعى والإلهى 
إن المنطق جزء من كتاب « ماقت الفلاسفة » الذى عرف عامة القراء 
من أمره أنه كتاب يحتوى عشرين مسألة هى آم المسائل الى عابكنها الفلسفة » 
عرضبا الغر زالى ليكشف عن الغلط الذى داحل الفلاسفة وم يعالحونها دون أن 
يفطنوا له . 
وعرف خحاصة القراء من أمره » أن هذه المسائل العشرين موزعة بين العم 
الطبيعى » والعلم الإلمى » مع الوقوف أو مع عدم الوقوف» على معرفة الدور الذى تقوم 
به كل مسألة على حدة من هذه المسائل العشرين . والموضوع الذى تتخذه غوراً 
تدور حوله » وهل يرجع إلى العلم الطبيعى » أم إلى العلم الإلى . 
ومنذ اليوم سوف يعرف هؤلاء وأولئك أن الغزالى جعل المنطق جزعاً من كتاب 
(تمافت الفلاسفة) كما جعل (ابن سينا) المنطق جزعاً من كتابه ( الإشارات 
والتنبيبات ) وإن اختلف الغرض الذى من أجله اتجه كل مہما إلى جعل الماطق 
سجزعاً من كتابه » وأولاه من العناية والأهمية ع ما هو -جدير به عنده . 
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أما ابن سينا » فى كتابه ( الإشارات والتنبييات ) فإنه يقوم بدور المؤسس الذى 
يشيد صرح الفلسفة لبنة لبئة » فهو يبدأ بما يصلح أن يكون كالمقدمة من النتيجة 
لا بعده » يستنبط من. شی ء شيثاً » ثم بمضى فيستنبط من الحديد شيا آحر وهكذا 
ويضع فى بداية ذلك كله المنطقالذى يتخذه كالشمعة الى تضىء له طريق سيره» 
حبى يستطيع أن یری الحق وهو يسير فى متاهات الأفكار . 

وأما الغزالى فدوره دور المادم لهذا البناء الذى قام ‏ فى نظره ‏ على أساس 
من الغرور تارة » ومن التقليد تارة أخرى 

أما الغرور فيصوره بقوله : 

[... أما بعد فإنى قد رأيت طائفة يعتقدون فى أنفسهم الميز عن الأتراب 
والنظراءء إعزيد الفطنة والذكاءء قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات » واستحقر وا 
شعائر الدين » من وظائف الصلوات » والتوق عن المحظورات »> واسهانوا 
بتعبدات الشرع وحدوده » وم يقفوا عند توقيفاته وحدوده . . . ]207 , 

وأما التقليد فيصوره الغزالى بقوله : 

(وإنما مصدر كفرم سماعهم أسماء هائلة » كسقراط وبقراط » وأفلاطون » 
وأرسطوطاليس » وأمشاهم » وأطناب طوائف من متبعيهم وضلاطم » ی وصف عقوم » 
وحسن أصوم » ودقة علوم الهندسية » «المنطقية » والطبيعية » والإهية » 
لفرط الذ كاء والفطنة ‏ باستخراج تلاك الأمو ر الحفية » وحكايهم 
علهم > أنهم - مع رزانة عقوم » وغزارة فضلهم - منكرون الشرائع والنحل » 
وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل »> ومعتقدون آنا نواءيس مؤلفة » وحيل مزخحرفة . 

لقي اوراس لاب الك ابد عد 000 

عتقادهم الكفر تحيزاً إلى غمار الفضلاء بز عهم »> وان راطا فى سلكهم > وترفعاً 

عن مسايرة الخماهير والدهماء » واستنكافاً من القناعة بأديان الاباء . 

ظا بأن إظهار التكايس » ف النزوع عن تقليد الحق » بالشروع فى تقليد 
الباطل » جمال . وغفلة مهم عن أن الانتقال إلى تقليد » عن تقليد » حرق 
وخبال . 


(۱) شعلية "كعاب ( تبافت الغلاسفة ) ص ١‏ من الطبعة الثااكة , 


1 
فأب رتبة ى عام الله أخس من رتبة من سل بيرك احق المعتقد تقليداً 

ببالتسارع إلى قبول الباطل تصديقاً » دون أن يقيله ا أوتحقيقاً . 

والبله من العوام » معزل عن فصيحة هذه المهواه » فليس فى سجيهم حب 
التكايس بالتشبه بذوى الضلالات . 

فالبلاهة أدلى إلى الحلاص من فطانة بتراء » والعمى أقرب إلى السلامة من 
رة خملا 

فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً » على هؤلاء الأغبياء انتدبت لتحرير 
هذا الكتاب » ردا على الفلاسفة القدماء » مبيناً مهافت عقيدتهم » وتناقض كلمهم 
هما يتعلق بالإلهيات . 

۰ وكاشفاً عن غوائل مذهبهم وعوراته » الى هى على التحقيق مضاحك العقلاء ؛ 
وعيرة عند الأذكياء » أعى ما اختصوا به عن الحماهير والدهماء » من فنون 
العقائد والاراء . 

هذا من حكاية ا على وجهه ؛ ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً » اتفاق كل 
مرموق من الأوائل والأواخر » على الإيمان بالله واليوم الآخر . 

وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين ؛ اللذين 
لأجلهما بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات . 

وأنه لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة »> من ذوى العقول المنكوسة » 
والاراء المعكوسة الذين لا يؤبه ملم » ولا يعبأ بهم» فا بين النظار ء ولا يعدون إلا 
من زمرة الشياطين الأشرار . وغمار الأغبياء والأغمار . 

ليكف عن غلوائه من يظن أن التجمل بالكفر تقليداً » يدل على حسن 
رأيه » ويشعر بفطنته وذكائه ؛ إذ يتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعماء 
الفلاسفة ورؤساتهم براء عما قذفوا به من جحد الشرائع 6 وام مؤمئون بالله ومصدقون 
برسله » وأنهم احتبطوا ف تفاصيل بعد هذه الأصول » قل زوا فیا ۽ فضلوا وأضلوا 
عن سواء السبيل . 

ونحن نكشف عن فنون ما امخدعوا به من التخاييل والأباطيل » وبين أن 


كل ذلك مويل » ما زواء تحصيل . . .] 21 . 

هكذا يصور الغزالى؟ مهمته الى انتدب ها نفسه بصدد الرد على الفلاسفة » 
:ولا يتوقع من يقدم على معرفة ما تورط فيه الفلاسفة من أخخطاء : أن يكون خالى 
"الذهن عن الفاسفة؛ جاهلا بها؛ فإن مناقشة المذهب قبل فهمه ‏ ما يقول الغزاللم 
.رب فى عماية » فالغزالى قبل أن ينتدب نفسه لهذه المهمة لابد أن يكون قد طبق على 
:نفس مجه القائل : إن مناقشة المذهب قبل فهمه ری فى عماية . 

وقد حدثنا الغزالى عما بذل من جهد فى هذه السبيل » قال : إنه قد عكف 
قبل أن يناقش الفلاسفة ‏ على دراسة الفلسفة» حى وقف على غورها وغائلها » 
.وأدرك من أسرارها ودخائلها ما لم يفطن له الفلاسفة أنفسهم » وأقام على ادعائه هذا 
.شاهداً ليا » فأاف كتابه المسمى ( مقاصد الفلاسفة) صور فيه الفلسفات : 
«المنطقية » والطبيعية » والإلهية » تصويراً يشبد له ببلوغ مرتبة فى الفاسفة تسمح له 
بإبداء الرأى فا ها أو عليها . 

والغزالى حين ينقد الفلسفة فى كتابه ( مهافت الفلاسفة) لا يتوقع من قارئه 
إلا أن يكون على درجة من العلم بالفلسفة تخول له الوقوف منها بين رجلين : 
مثبت مؤيد » وناقد هادم 2 | 

ومثل هذا لابد أن يكون عارفاً بالمنطق ؛ إذ المنطق بداية التحرك نحو الفلسفة» 
ففروغ من أنه من يريد أن يقف منها هذا الموقف» لابد أن يكون قد درس المنطق. 

وإذا كان قد أل بنصبحة الغزالى من ضرورة قراءة كتاب ( مقاصد 
الفلاسفة ) قبل قراءة ( ثهافت الفلاسفة ) فهولابد واجد بين أقسام كتاب ( مقاصد 
الفلاسفة ١9)‏ الثلاثة » قسماً خاصا بالماطق . 

فواضح من هذا كله أن المنطق لن يكون له فى ملحظ الغزالى » نفس الاعتبار» 
الذى كان له فى ملحظ ابن سينا » فان تكون هناك ضرورة تدعو إلى أن يكون 
المنطق هو القسم الأول من كتاب ( نمافت الفلاسفة) » "كنا كان القسم الأول 
من كتاب (الإشارات والتنبهات ) . 


, المصدر السابق‎ )١( 
. وقد طبعناء قبل هذا الكتاب‎ ) ۲ ( 


۱۸ 

لكن لاتزال هناك ضر ورة تدعو » لإدحال المنطق قسماً فى كتاب ( مهافت 
الفلاسفة ) وهذه الضضرورة يشرحها الغزالى بقوله : 

[ من عظائم حيل ولا فى الاستدراج - إذا أورد عليهم إشكال ف معرض 
المجاج ‏ قوم : إن هذه العلوم الإلمية غامضة حفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية . ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات » » إلابتقديم 
الرياضيات والاطقيات . 

فن يقلدم ى كفره » إن خخطر له إشكال على مذهبهم » يحسن الظن بم 
ويقول : لا شك فى أن علومهم مشتملة على حله » وإنما يعسر على دركه ؛ لأنى 
م أحكم المنطقيات » ول أحصل اأرياضيات . 

فنقول : أما الرياضيات الى ھی نظر فى الک المتفصل - وهو الحساب - 
فلا تعلق للإلهيات به NS‏ 

نعى قوم : إن المنطقيات لا بد من إحكامها »> هو ععيح » ولكن المنطق ليس 
مخصوصا rr‏ > واا هو الأصل الذى نسميه فى « فن الكلام « کتاب النظر »4 
فغيروا عبارته إلى المنطق مويلا . 

وقد نسميه ( كتاب الخدل ) . 

وقد نسميه ( مدارك القول ) . 

فإذا مع المتكايس المستضعف اسم (المنطق) ظن أنه فن غريب لا يعرفه 
المتكلمون 2١"‏ » ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة . 

ونحن لدفع هذا الحبال » واستغصال هذه الحيلة فى الإضلال ٠‏ ذرى أن تفرد 
القول فى ( مدارك العقول ) فى هذا الكتاب » ونهبجر فيه لفاظ المتكلمين والأصوليين 
بل نوردها بعبارات المنطقيين » ونصبها فى قوابهم ٠‏ ونقتني آثارهم لفظاً لفظا » 
ونذاظرهم فى هذا الكتاب بلخم - أعى بعباراتهم فى المنطق - ونوضح : أن ما شرطوه 
فى عة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه فى صورته فى (كتاب 
القياس ) وما وضعوه من الأوضاع فى « إساغوجى » و « قاطيغورياس » الى هى 
)١(‏ ف قوله (لا يعرفه المتكلمرن) بعد قوله ( وقد نسميه كتاب الحدل ) وبعد قوله ( وقد نسميه 


مدارك العقول ) ما يفيد أن الغزالى فى كتاب « مهافت الفلاسفة » يتكلم باسم المتكلمين وهذا ما سملثاه ف 
كتابنا « الحقيقة فى نظر الغزالى » وق مقدمة كتاب الهافت . 
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من أجزاء المنطق ووقدماته » لم يتمكنوا من الوفاء بشىء منه فى علومهم الإلمية . 

ولكنا رى أن نورد ( مدارك العقول) فى حر الكتاب ؛ فإنه كالآ لة لدرك 
مقصود الكتاب ؛ ولكن رب ناظر يستغى عنه فى الفهم › فنۇخره ؛ حى يعرض 
عنه من لامحتاج إليه . 

ومن لم يفهم ألفاظنا فى آحاد المسائل » فى ارد عليهم » فينبغى أن يبتدئ 
أولا حفظ كتاب ( معيار العام ) الذى هوالملقب بالاطر وام 0 
هكذا يتضح أن ما يسمى عند الفلاسفة ( منطقاً) . 

يسمى عند الغزالى : 

تارة ( كتاب النظر) . 

وتارة ( كتاب الحدل ) . 

وتارة ( مدارك العقول ) . 

وتارة ( معيار العلم) . 

ويوافق الغزالى الفلاسفة » فى أن مايسمى ( المنطق ) أو( كتادب النظر) أو 
ر( كتاب الحدل ) أو ( مدارك العقول) أو ( معبار العلم) أمر ضرورى لا غى 
عن معرفته » فهو كالالة > يتوقف عليها فهم الفلسفة عند الفلاسفة » ويتوقف 
عليها فهم نقد الفلسفة عند الغزالى , 

وهذا الاعتبار لا بد للغزالى ‏ أن يؤلف فى المنطق » كا لابد للفلاسفة أن 
يؤلفوا فيه . وهناك اعتبار آنحر» حاص بالغزالى» يدعوه إلى أن يؤلف فى المنطق ؛ 
وهوأن لايظن أن المنطق فن غريب عن المتكلمين لايعرفه إلا الفلاسفة . 

ولكن رب إنسان على ذكر من دراسته المنطقية الى لابد أن يكون قد مر بها 
قبل أن يحدث نفسه بالوقوف موقف الحم بين مؤسس للفلسفة وهادم لها » نما على 
مثل هذا الشخص بأس أن يشرع فى المقصود دون العودة إلى مدارسة الالة مرة ثانية. 

ومن أجل مثل هذا الإنسان » وضع الغزالى المنطق فى آنحر كتاب ( التهافت ) 
كجزئه الأخير » بدلا من وضعه فى أوله » كجزثه الأول » على نحو ما صتع ابن 
سينا فى ( الإشارات ) . 


)١ (‏ جافت الفلاسفة ص ۸۲ » م طبعة ثالثة » دار المعارف . 
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أما من لم يكن .على ذكرمن قواعد المنطق » فلیہدا أولا بآ خر الكتاب لابأوله » 
أى يبدأ بالمنطق . 

فالمنطق إذن قسي من الأقسام المكونة لكتاب اللهافت . وهذا القسم تدعو 
اعتبارات فى نظر الغزالى » إلى أن يكون القسم الأخير من الكتاب › لا القسم الأول 
مله . 

وهذا القسم لام الغزالى بأن يعطيه اسم خاصًا کا لم يعط القسم الإللمى » 
ولا القسم الطبيعى » اسم خاصنًا »> مادام الاسم العام للكتاب وهو ( مهافت 
الفلاسفة ) يدل عليه دلالة ضمنية » كما يدل على قسميه الأتحرين دلالة 
ضمنية » كذلك . 

وإذا كان الغزالى قد ذكر جملة أسماء هذا القسم فسماه : 

مرة ( كتاب النظر) . 

ومرة ( كتاب الحدل) . 

ومرة ( مدارك العقول ) . ' 

ومرة ( معيار العلم) . 

فلم يكن قصده إلا أن يعرف الخدوعين بالفلسفة أن مايذكر تحت هذا 
العنونات ضمن فصول كتب الكلام » هو نفس الذى يذكره الفلاسفة فى الفلسفة 
تحت عنوان ( المنطق ) . 

فليست هذه الأسماء أعلاما شخصية للقسم الثالث من كتاب النهافت ٠‏ ف 
يك مقرلا أن يهمل الغزالى تسمية قسمين من الكتاب » هما المقصودان بالذات, ثم 
يسرف ف تسمية تسم ليس مقصوداً بالذات مه , 

وليست أسماء له باعتباره كتاباً مستقلامنفصلاعن كتاب ( تهافت الفلاسفة , 
3 تسرب إل الأذهان حى طبع وسحله مستقلا ¢ دون إشارة إلى أنه وزع من كتاب 
( مافت الفلاسفة ) فالغزالى نفسه قد صرح فى النص الذى مر بنا ؛ أن ما يسمى 
( مدارك العقول ) هو جزء أخير من كتاب ( بافت الفلاسفة ) وذلك حيث يقول : 


۲١ 
ولكنا ذری أن نورد « مدارك العقول » فى آخر الكتاب ) وما فى آآخر الکتاب‎ 2 
. ليس ارجا عن الكتاب > ولكنه ادر زء الأخير منه‎ 


وهو يشير فى موضع آحر من (كتاب النهافتف 2٠١)‏ بما يفيد ذلك أيضاً 
حيث يقول » بعد تعداد المسائل العشرين الى أظهر تناقض الفلاسفة فيها : 

( فهذا ما أردنا أن نذكر تناقض مذهبهم فيه » من جملة علومهم الإطية 
والطبيعة 

وأما الرياضيات » فلا مى لإنكارها ولا للمحافظة فيبا ؛ فإنما ترجم إلى 
الحساب والهندسة . 

وأما الماطقيات فهى نظر فى آلة الفكر فى المعقولات > ولا يتفق فيه خلاف 
به مبالاة » وسنورد فى كتاب ( معيار العلل ) من جملته » ما يحتاج إليه لمهم 
مضمون هذا الكتاب ) , 
جملة ( كتاب النهافت ) بنص الغزالى » فهى جزء من الكتاب » لاكتاب مستقل. 
ولیس نی تسميته ( کتاب معيار العلم ) مثلا » أو( كتاب اللحدل) ماييرر 
القول بأن الغزالى يعتبره كتاباً مستقلا قائماً بذاته »> فإن كلمة ( كتاب) فى 
اصطلاح كثير من المؤلفين تستعمل أحياناً مرادفة لكلمة ( قسم ) أو كلمة 
( فصل ): وهذا الغزالى نفسه > يجعل ( معيار العلم) كتباً > فكتاب | ( القياس ) 
وكتاب (١‏ الحد) وهكذا . 


# #¥ #* 


إن مايسمى إذن ( معيار العلم) ‏ و( كتاب النظرع) و( كتاب اللحدل) 
و( مدارك الدقول) هو قسم » وقسم أخير » من كتاب ( ثهافت الفلاسفة) 
والأمانة العلمية تقتضى إبراز؛ فى هذه الصورة . سواء طبع على انفراد » أو طبع 
ضمن كتاب الهافت فى جلدة واحدة . 


. ص وحم طبع دار المعارف » الطبعة الثالئة‎ )١( 


۲۲ 

ولا كان قد فاتی طبعه مع باق أقشام كتاب النهافت فى جلدة واحدة فإنى 
أطبعه منفرداً ولكنى أعطيه حقه فى التسمية ب( تهافت الفلاسفة) حى لا أضيع 
عليه حقنًا أعطاه له مؤلفه نفسه » مع الإشارة إلى أشهر هذه التسميات الفرعية » 
الى أطلقها عليه الغزالى فى مقابلة تسمية الفلاسفة .له ب( المنطق ) . 

وأشبر هذه التسميات هو ( معيار العلم ) . 

واللحمد لله أولا وأخيراً . ۰ سلوان دنيا 


مصر الحديدة : فى ۲۷ من شعبان سنة ۱۳۷۹ 
4 من فيراير سئة ۱۹٩۰‏ 


e‏ عر 

إن (معيار العلم ) للغزالى » الذى أحذ صورة كتاب مستقل » رغم أنه 
الحزء الثالث من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) قد حوى مباحث منطقية » جمعت. 
إلى جانب الدقة » الخصوبة » وأعى بالحصوبة » الحياة الى تشيع نى أنحاء 
الكتاب ؛ إن مباحث المنطق قد اتسمت بالحفاف e‏ فاح 
الرياضة aE‏ تتسم بالحياة والحصب » 
فأنت وأنت تقرؤه » تقرأ أ منطقاً له كل خصائص الملطق من استيعاب ودقة > 
ولكن طريقة عرضه عليك تجعله شيئاً حبيباً إلى نفسك » كأن لك به معرفة 
سابقة » تجعلك شديد الأنس به ؛ وكأنى بالغزالى لا يحاول أن يصب فى عقلى 
وعقلك شیئاً غريباً عناء ولكنه يحاول أن يعرفنا بشی ء هو قار فى نفوسنا نعرفه من قبل 
ولكنا كنا قد غفلنا عنه . 

هذا إلى جانب الأمثلة الى قصد الغزالى » لا أن يوضح بها قواعد المنطق 
فحسب » ولكن أن يثير أيضاً أمامنا بعض مشا كل من نوع يلذ لنا أن نعروف 
وجه الىق فيه » وهو يأحذ بيدنا إلى تعرف هذا الحق؛ فى تؤدة » وف رفق . والكتاب 
من هذه الناحية حافل بالمسائل الى إذا تأملها القارئ خرج من الكتاب بروة 
علمية لا تقل قيمتها عن قيمة المنطق الذى كان الحدف الأصيل للمؤاف 
من تأليثف الكتاب . 

ولكى لا يكون قول هذا جرد دعوى سأحاول ى هذه العجالة إثارة بعض 
ما يمكن أن يثار من هذه المشاكل . وسأحاول أن أنوع فى العرض فأجعل بعضها 
مشاكل تتصل بالمنطق وبعضها الآخر » مشاكل من نوع آنحر ء ما عرض له 
الغزالى يحانب المنطق » وأفاد به فوائد لا يقل خطرها عن فوائد المنطق . 

577“ 


ويحدر بى أن أجعل للمنطق ومشاكله الأولوية فى هنا المقام »> وإذا قيل 


۲ 


۲٤ 
: المنطق ومشا کله » فلا يخطر يبالى سوى مشكلتين اثنتين‎ 

أولاهما : تتصل بلمنطق القديم؛ والمنطق الحديث معا » تلك هى مشكلة 
القياين 1 3 5 

أما المنطق القديم فواجبه ‏ عندى - أن يدرس ألوان الطعون الى يطعن بها 
الحدثون ( القياس ) و موه بالعقم وعدم الإنتاج 

والقياس هو من المنطق القديم » عثابة القلب » أو الرأس من الحسد ؛ فلو 
أطبح بهذا القلب » أو ببذا الرأس » لا بى إلا فضلة ميتة لا تغى عن الكائن 
الى شيا . فإذا حرص أصعاب المنطق القديم على أن بظل منطقهم حياء فلا بد 
أن والوا حقنه بصنوف الأدوية الى تقيه شر حصومه وإلا فليشهدوا تشييع جنازته » 
وليتقبلوا عزاء الناس هم فيه . 

إن واجبهم أن يتسمعوا كل ما يقال > وأن يكونوا على استعداد لأن يستمعوا 
كل ما سيقال من نقد يوجه للقياس » ليحددوا موقفهم ء ويتخيروا إما أن 
ستسلموا لخصومهم ¢ أو يناجز وهم العداع.. 

أما المنطق الحديث » فهو المظهر ابلحديد لهذا العلم الذى عرفه الناس قدا 
منذ بدءوا يفكرون . ويطيب دائماً لأصعاب الدعوة اللتديدة أن يتيسر لم إقناع الغير 
بأن هناك مكاناً لدعوتهم » ويجالا لفكرتهم > وإذا لم يتيسر لمم إيجاد هذا المكان » 
إفساح هذا اجال إلا بتقويضص القديم وهدمه © فعلوا ٠‏ وهم بهذا الدافع يعملون 
و بقوته ينطلقون وتضطرهم طبيعة عملهم أن يصادموا وأن يباجموا > ولا حير للعلم 
ف أن. نحد من نشاطهم > أو نقف فى طريقهم إلا بما يقتضيه الإنصاف الذى 
يفرض علينا أن وازن بين قديم غير » وجديدهم » جاعلين التق رائدنا » والصواب 
هدفنا » غير متأثرين بامم الحديد الذى تخضع له النفوس عادة بعامل حب 
العجديد الذى يخلص النفوس من الملل والسير على أسلوب رتيب » ولا نافرين من 
القديم » أو متعصبين له » ببواعث قوامها الملل » أو الإلف والعادة . 

وثانيتهما : تتصل بمشكلة أخرى » قد أسميها ( التتجربة ) أو أُسميها ( الاستقراء) 
وهذه المشكلة ؛ إن صح أن تسمى مشكلة ؛ ها عتندى اعتبار ؛ لا يقل عن 
الاعتبار الذى أوليه للقياس . 


0 

وإذا كنا بحاجة شديدة إلى أن نعرف حقيقة الحال بالنسبة للقياس » وهل هو 
طريق يح لإفادة علم جديد ؟ أو هو كالحلقة المفرغة لا يدرى بدايتها من نهايتها 8 
ولا أونما من آنحرها . 

فنحن أيضاً بحاجة شديدة إلى معرفة مبلغ إفادة التجربة لليقين . والباحث 
عن الحق .همه الوقوف على مبلغ صلة التجربة باليقين ؛ فإن العلم فى عصرنا 
الراهن عام تجريى » فهل نتلقاه على أنه يقين ؟ أم هو فقط ظنون ؟ 

وأحب أن أشير هنا إلى أن اليقين با معی العلمى له طابع حاص » إن توفر 
فى الإدراك كان هو اليقين الذى ننشده » وإن لم يتوفر كان شيئاً آخر » سوى 
اليقين . وهذا الطابع يصوره الغزالى ١0‏ بمثال » ويصوره بحد . 


أما الخال » فيقول : إن اليقين مثل قولى : الثلاثة أقل من العشرة ؛ فإذا 
تبينت مفهوم ( الثلاثة ) ومفهوم ( العشرة ) ومفهوم ( أقل من ) وتيقنت بعد ذلك 
مفهوم قول ( الثلاثة أقل من العشرة ) فلو عارضى معارض وحاول صرف عن السك 
بمفهوم هذه القضية ومفادها » وادعى كذبها وكذبى » وأقام على دعواه دليلا هو 
قلب العصا ثعباناً ؛ وقلبها بالفعل » ما تخليت عن يقييى » ولا تسرب إلى نفسى 
شیء من شك ف صدق وصدق القضية » وظل وثوق بها كما كان قبل قيام هذا 
الدليل . 

وكل الذى محدث عندى ھی بثيره ف نفسى الفضول وحب الاستطلاع 
بالنسبة للمقدرة الى لدى هذا الشخص الذى استطاع أن بقلب الحماد كائ 
حيا . هذا هو المثال . 

أما الحد فهو : أنه الإدراك الذى لا يمكن ‏ بل يستحيل - رفعه . 

هذا هو اليقين الذى أسائل : هل يمكن التجربة ‏ الى هى وسيلة العلوم 
التجريبية » الى صار ها النفوذ الأول فى عصرنا هذا أوكاد ‏ أن تفيد هذا 
اللون من الإدراك ؟ 


000 ی كتاب المنقذ من الفلال . 


3 

إن واجب الماطق الحديث ‏ بل والمنظق القذيم: أيضاً ‏ أن يبحث هذه 
المشكلة . 

ان حيث إن جرب اج لكب مما جديدة؛ ولاق هو اليك ن 
فحص هذه المناهج . 

موس د جل كارف مض راع زان نا 
كسب المعارف » و بدون معرفة قيمة كل مج لا يئيسر لنا المفاضلة بين مفادها 
ومفاد غيرها . 

وقبل أن أقول هنا كلمة عن كل من هاتين المشكلتين فى الحدود الى يسمح 
بها التقديم لكتاب » أحب أن أضع بين يدى القارئ موضوع (اليقين ) مفصلا كنا ورد 
فی هذا الكتاب الذى بين أبدينا . 


يقول الغزالى 
صل 
ف بيان 
الق 


البرهان اليقيى ما يفيد شيئاً لا يتصور تغيره » ويكون ذلك مسب مقدمات 
البرهان ؛: فإنها تكون يقينية أبدية » لا تستحيل ولا تتغير أبداً ؛ وأعنى بذاك أن 
الى ء لا يتغير وإن غفل إنسان عنه » كقولنا : 

الكل أعظ من ابازء . 

والأشياء المساوية لثى ء واحد متساوية . 

وأمثالها : | 

فالنتيجة الحاصلة منها أيضاً تكون يقينية . 

اليقيى هو أن تعرف أن الشىء بصفة كذا » مقترناً بالتصديق بأنه 

لايمكن أن لا يكون كذا ؛ فإنك لو أخطرت ببالك إمكان الخطأ فيه » والذهول 
عنه » لم ينقدح ذلك فى نفسك أصلا . 


۲۷ 

فإن اقنرن به تجويز الحطاً وإمکانه » فایس ييقيى . 

فهكذا ينبغى أن تعر نتائج البرهان » فإن عرفته معرفة على حد قولنا » فقيل 
ك حلاف حكاية عن أعفم شن الل مرتة » وأجلهم ف النظر ولعقليات درجة » 
وأورث ذلك عندك احالا» فليس اليقين تامنًا .) 

بل لو نقل عن نى صادق نقيضه » فينبغى أن يقطع : 

بكذب الناقل . 

أو بتأويل اللفظ المسموع عله . 

ولا حطر ببالك إمكان الصدق . 

فإن لم يقبل التأويل فشك فى وة من حكى عنه حلاف ما عقلته » إن كان 
ما عقلته يقينيا . فإن شككت نی صدقه » لم يكن يقينك تامنًا 

فإن قلت : ربا ظهر لى برهان صدقه ٤ء‏ ثم معت منه ما بناقض برهاناً 
قام عندى : 

فأقول : وجود هذا يستحيل كقول القائل : 

لو تناقضت الأخبار المتواترة » فا السبيل فيا »> كا لو تواتر وجود مكة 
وعدمها ؟ 

فهذا محال » كالتناقض نى البراهين الخامعة للشروط الى ذكرناها'؟2» فإن 
ينها » متناقضة » فاعلم أن أحدهما » أو كلبهما لم يتحقق فيه الشروط المذكورة . 

فتفقد مظان الغلط » و ( المثارات السبع ) الى فصاناها" . 

وأكثر الغلط يكون فى المبادرة إلى تسليم مقدمات الهرهان على آنا أولية » 
اقل اكه عد TR‏ 

ولا ينبغى أن تسلم المقدمات مالم يكن اليقين فيها على الحد الذى وصفناه'*. 


)١(‏ يعى (البى). 

)00 انظرها فیا يأق فى مباحث القياس » وشر وط أشكاله . 

(۴) انظرها ذما يأ . 

(4) لقد مر بنا فى صدر هذا الفصل أوصاف هذا الحد وهى أوصاف تجمل من الف هذا اليقين 
إما مقطوماً بكذب قوله . 

أو بضرورة تأويله وصرفه عن ظاهره » ليتلاق مم اليقين . 


۲۸ 

وكا يظن فا ليست أولية » أنها أولية"“ فقد يظن بالأوليات ألها ليست 
أولية » فيشكك فبا . 

ولا ينشكك نى الأوليات إلا بزاول الذهنعن الفطرة السليمة مخالطة بعض 
المتكلمين المتعصبين للمذاهب الفاسدة"ء بمحاجة الحليات » حى تأنس النفس 
بسماعها » فيشك فى اليقينى!؟». 

كما أنه قد يتكرر على سمعه ما ليس يقيناً من المهمودات» فتذعن للتصديق به 
وتظن أنه يقبل بكثرة سماعه . 

وهذا *؟ أعظٍ مثارات الغلط ويعز ف العقلاء من بحسن الاحترازن من 
الاغترار به . 

ا 

فإن قلت : شثل هذا اليقين عزيز يقل وجوده » فتقل به المقدمات . 

قلنا : ما يتساعد فيه الوه ٠‏ والعقل من : السابيات » والطندسيات » 
والحسيات ؛ كثير 2 » فيكثر فيها مثل هذه اليقينيات . 


)١(‏ ققد أرشد إلى ذلك قوله ( وأكثر الغلط يكون ف المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان على أنها 
أولية » رلا تكون أولية » بل ربا تكون + ودة مشبورة » أو وثمية ) . 

( ۲) بياذ السبب الذى يحمل بعض الناس على التشكك فم لا يقبل الشك . 

(؟) لا ينبغى القارىء أن يظن أن هذا الحكم عام فى جميع المتكلمين ؛ إن الغزاى يقيد لمحكوم عام 
بهذا الحكم بأنهم ( المتعصبون للمذاهب الفاسدة ) والذى “يقرأ عن الفرق الإسلامية » جد بينم من ينطبق 
عليه هذا الوصف » كما جد بينهم من لا ينطبق عليه. 

( 4) ف هذا إشارة إلى أن الإلاح بالثىء على النفس طريق لإرغامها على قبوله » من غير أن 
تشعر بأنها مرشمة » وهذا هو الس فى أن المبطلين من أرباب المذاهب المدامة » يكثرون من الدعاية 
لمذاههم ؛ فالإكثار من الدعاية لون من ألوان الإلحاح . 

( ©) لعل الإشارة فى قوله ( وهذا ) راجعه إلى القسمين جميعاً : 

أن يشك فى اليقينى . 

وأن يتكرر عل السمع ماليس يقي من الحمودات » فتذءن النفس للتصديق به وتان أنه يقيى . 

030 انظر ما يأق للغزلك من بحويث حول ( الوم ) لتعرف؛ مبلغ خطر هذه ( القوة ) ومبلغ نفعها ؛ 
فن أخطارها التغبث بالمحساث ؛ و إباء الاعراف إلا بما يكون حسياً . , . إلخ . 

(۷) هذا يمى أن لدينا قدراً كبيراً من القضايا اليقينية بالمتىالذى وصفه الغزالى فى هذا الفصل > 
ق الحالات الحسابية » واطندسية » وامسية . 


۲۹ 

وكذا المعقولات الى لا تحازيها الوهميات '. 

فأما العقليات الصرفة المتعلقة بالنظر فى الإلحيات ؛ ففيها بعض مثل هذه 
البقينيات ولا يبلغ اليقين فيها إلى الحد الذى ذكرناه » إلا بطول ممارسة العقليات » 
وفطام العقل عن الوهميات » والحسيات » وإيناسها بالعقليات المحضة . 

كلما 0-0 فيها أكثر » والحد فى طلبها أتم » كانت المعارف فيها إلى 

SEA اباك وكا فرقب‎ E 
» الحصم فيه » ولا يقدر على تنزيل المسترشد منزلة نفسه » بمجرد ذكر ما عنده‎ 
إلا بأن يرشده إلى أن سلك مسلكه فى ممارسة العلوم » وطول التأمل فيها > حى‎ 
. يصل إلى ما وصل إليه » إن كان صحبح الحدس » ثاقب العقل » صاف الذهن‎ 

وإن فارقه فى الذكاء » أو فى الحدس » أو تولى الاعتبار الذى تولاه » لم 
يصل إلى ما وصل إليه » وعند ذلك يقابل" ما يحكيه عن نفسه بالإنكار > 
ويشتغل بالمجين والاستبعاد . 

وسبيل العارف البصير أن يعرض عنه صقحاً » بل لا يبث إليه أسرار ما عنده » 
فإن ذلك أسلم بلحانبه » وأقطع لشخب الحهال . فا كل ما يرى يقال » بل صدور 
الأحزان قوز الاسراد ]+ 

انى الفصل الذى عالج فيه الغزالى مشكلة ( البقين ) ومنه نعرف حقيقة 

١ (‏ ) هذا لون آخر من ألوان اليقين» مر بنا فى فصول الكتاب أمثلته , ولعله يعبى بقوله ( لا تحاذيها) 
أن لا تعاونها » ولا تعاوئهاء ليخلص لنا أقسام ثلاثة حاصرة على النحو الآق 

قم : يتعاون فيه العقل والوهم ع وهو السابق المشار إليه » بقوله ( الحسابيات » واهندسيات » 
والحسيات ) . 

وشم : يتعائد فيه الوم والعقل » وهو اللاحق المشار إليه بقوله ( فأما العقليات الصرفة المتعلقة 
بالنظر فق الإلميات . . . إلخ ) . 

وقسم : لا يتعاونان ولا يتعاندان » وهو الذى معنا » المشار إليه بقوله ( وكذا المعقولات الى 
لا تحاذمها الوهيات ) . 

0 فاعل ( يقابل ) هو من لم يبلغ ف الذكاء » وقوة الحدس » وتي الاعتبار » مبلغ ( عن 
طالت مارسته وحصلت له ملكة بتلك المعارف ) . 

وفاعل ( كيه ) هو ( من طالت مارسته » وحصلت له ملكة بتلك المعاريف  )‏ 


۳٠ 
البقين ) ونعرف أن ر البرهان) عند الغزالى طرزيق يمكن من الوصول إلى هذا‎ ( 
(البقين) » ما دامت مقدماته يقينية بالمعى الذى وصفناه » وما دامت شرائط‎ 
. إنتاجه حاصلة‎ 

فعن ( اليقين ) بهذا المعنى يبحث المناطقة » ويدعى أصعاب ( المنطق القديم) 
أن ( القياس) طريق من طرائقه » ووسيلة من وسائله » وينكر عايهم المناطقة 
المحدثون ذلك ٠‏ بحجة أنه لا يوصل إلى جديد ٠‏ فنتيجته الى يدعى اللتصول 
عليها منه » بعد استكمال مقدماته وشرائط إنتاجه » هى ‏ عند المناطقة الحدثين س 
معلومة قبله » فهى سابقة عليه » لا تابعة له . 

وهذا الموقف » بين القداعى من المناطقة » والمحدثين منهم » يصور لنا إحدى 
المشكلتين اللتين أشرت إليهما سابقاً . 

أما الثانية » فهى التجربة » وإنى بإزائما أتساءل : هل هى قادرة على أن 
توصلنا إلى اليقين من هذا النوع » أم كل بضاعتها ظنون ورجحانات . ؟ 

وكا قلت سابقاً :' إن واجب أنصار المنطق القديم أن يدفعوا عن ( قياسهم ). 
طعنات خصومهم » وإلا فليسلموه إليهم بميلون عليه الراب ٠‏ ويفرغون منه . 

وواجب أنصار المنطق الحديث » أن يعرفونا : 

هل التجر بة تفيد اليقين ؟ الذى وصفغناه » وأوضحناه . 

أم هى فقط تفيد ظنًا ورجحاناً . 

. ولا كان الغزالى قد عرض لكل واحد من الأمرين فى كتابه هذا » فإنى. 
قائل فيبما کلمات : 
القياس 

لست أدرى لاذا شغلى أمر القياس » وصرت كلما ذكر المنطق » 
خطر القياس ببالى » مع أنه لا يدحل ضمن جدول دراستى فى الكلية > ولا أقرأ 
عنهلنفسى إلا لضرورة ملحة > كناسبة [خراج كتاب فى المنطق > أو نحو ذلك » 
ورغم ذلك فإنه أصبح يفرض نفسه على » ويثير فى نفسى الاهيّام به » لأدنى 
مناسبة . 

لعل السر ف ذلك ء أنه بدا لى كمشكلة » ومن عادق أن ما أحس به كشكلة 


۳١ 
تتوثق بينه وبين نفسبى صلة لا حيلة لى فيها ولا اختيار . ولست أدرى على وجه‎ 
التحديد تكييف هذه الصلة » فهل هى صاة الحبة الى ترغم من يحب على إدامة‎ 
التفكير فما به ؟‎ 

أم هى صلة الكراهية الى لا تفتاً تلوح للنفس بصورة ما تبغض ؟ 

لعلها صلة هى مزيج من الأمرين جميعاً » إن المشكلة تعنى :حقا قد اختلط 
به باطل ؛ وامتزج كلاهما بالاحر مزجا عز معه فصلهما وتخليص كل منهما عن 
الآخر . 

فالحتق فى المشكلة هو الحانب الذى تقوم بينه وبين آهل العام صلة الحبة ؛ 
إذ هوبغية العلماء ومطلبهم » فهو حبيبهم » ولقاؤه نباية أملهم . 

والباطل فيها هو انانب الذى أخى امدق » وفوت على أهل العلم فرصة لقائه » 
فهو خصمهم وعدوم ظ ما يفتؤون يذ كر ونه لخطورته علييم . 

وسواء صح ما عللت به أمر انشغالى بالقياس » آم لم يصح ؛ فالواقع الذى 
لا سبيل إلى إنكاره أن ( القياس ) أصبح له فى نفسى مكان بين مجموعة المشاكل 
الى أرى أنها تاج إلى حل . 

ولقد عرفت ما قاله المناطقة المحدثون عن القياس » وأدركت أن ما يعتلج فى 
صدورهم بخصوصه »> شبات تتطلب الحل » ولا يمكن التغاضى عا » ولقد 
أفدت من كتاب ( معيار العلم ) الذى بين أيدينا » أن الفلاسفة المحدثين لم يكونوا 
أول من تنبه أو نبه إلى هذه الشبهات » فالغزالى القديم قد عرفها قبلهم » وعرضها 
بصورة من القوة تدل على مبلغ تحريه لليقين » وتخليصه الحق من الباطل » ولل 
عارض فى هذا المقام هذه الشات كا صورها الغزالى ؛ وعارض أيضاً لوجهة نظر 
الغزالى ى رد هذه الشببات ودفعها » وعارض أخيراً » رألى فى موقف الغزالى من 
مناقشة هذه الشبه . 

يقول الغزاى- ف القسم الثالث من الفصل الذى عقده تحت عنوان ( الفصل 
الثائى فى بيان خيال السوفسطائية ) ما ياتى : 

[ ومنها قوم : إن الطريق الذى ذكرتموه فى الإنتاج لا ينتفع به ؛لأن مسن" عام 
المقدمات على شرطكم فقد عرف النتيجة مع تلك المقدمات» بل ف المقدمات عين 


يفن 

النتيجة ؛ فإن من عرف : 

أن الإنسان حيوان . 

وأن الحيوان جسم . 

فيكون قد عرف ق جملة ذلك : 

أن الإفسان جسم . 

فلا يكون العام بكونه جسماً » علما زائداً مستفاداً من هذه المقدمات ) . 

هذا هو الاعتراض الذى كان بظن أن المناطقة الحدثينهم أول من تنبه له 
ونبه عليه . إن الغزالى يعرضه بنفس الصورة الى يعرضه بها المحدثون » وإذن فالقداى 
كانوا من الحيطة والاحتباط بحيث تنبهوا إلى كل ما يحيط ب ( القياس ) الذى اعتبر وه 
وبق طريق لكسب المعرفة . 

ولكن إذا كانوا قد تنيبوا إلى هذا الملحظ » فهل استطاعوا أن يبوا عنه 
إجابة تدفع عنه هذا النقد ؟ وهنا أدع الغزالى يجيب عن ذلك » يقول : 

[قلنا : العلم بالنتيجة علم ثالث زائد على العلم بالمقدمتين . 

وأما مثال الإنسان والحيوان » فلا نورده إلا للمثال المحض ٠‏ وإثما ينتفع 

به فما يكون مطلوباً مشكلا . ولیس هذا من هذا الحشس . 

بل يمكن أن لا يتبين للإنسان النتيجة »> وإن كان كل واحدة من 
ا بينة عنده » فقد يعلم الإنسان . 

أن كل جسم مؤلف . 

وأن كل مؤلف حادث . 

وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث إلى ابلح 

وأن الحسم حادث . 

فنسبة الحدوث إلى الحسم غير ( نسبة الحدوث إلى المؤلف ) . 

وغير نسبة المؤلف إلى اسم . 

بل هو علم حادث ييحصل عند حصول المقدمتين » وإحضارههما مها فى الذهن » 
مع توجه النفس نحو طلب النتيجة] . 


۴ 


۳۳ 

هذا هو جواب الغزالى » فهل يقنع أصعاب المنطق الحديث > بهذا الحواب ؟ 
أو هل تقنع أنت وأنابه > باعتبارنا حكمين بين أصعاب المنطق القديم الفخورين 
بالقياس » وأصعاب المنطق الحديث الناقمين عليه ؟ 

إنى لكى أجيب عن هذا .السؤال » أرى أن أتقدم بسؤال آخرهو : 

كيف توصلنا إلى 'العلم بالكبرى ؟ فإن الكبرى فى مثالنا السايق هى : 

كل مؤلف حادث . 

ولا شلك أن النتيجة القائلة : 

الجسم حادث . 

داحلة ق هذه الكبرى . 

ل | معرفة جواب هذا السؤال : فإنه لو فرض أن العلم بالكبرى » 
وهى ٠‏ 

كل مؤلف حادث . 

قد تم عن طريق استقراء أفراد المؤلسّف واحداً واحداً » فلاشك أن ( الجسم ) 
باعتباره فرداً من أفراد المؤلف لا بد أن يكون قد ثم العلم بحدوثه » قبل الحصول 
على الكلى القائل : 

كل مؤلف حادث . 

وإذن فلن يكون هناك محل لاستنباط : 

أن الحسم حادث . 

من قولنا : 

كل مؤلف حادث . 

لآن الشأن فى المستنبط ؛ أن يكون العلم به متأخراً عن العلم بالمستنبط منه . 
وقد علمنا أن الكبرى القائلة : 

كل مؤلف حادث , 

على فرض أن العلم بها قد تم عن طريق استقراء جزئياتها » يكون العلم بها ككل 
متأخحراً عن العلم يجزئياتها الى من بينها : 


الجسم حادث , 


۳٤ 

فعلى هذا :الافتراض لا يكون بحواب الغزالى أية قيمة . فقوله : 

[ بل حكن أن. لا يتبين للإنسان النتيجة » وإن كان كل واحدة من المقدمتين 
بينة عنده ] قول لا وزن له على هذا الافتراض ؛ إذ حين تكون الكبرى معلومة 
بطريق الاستقراء » لا يمكن أن تكون الكبرى بينة » والنتيجة غير بينة . 

أما أو كان العلم بالكيرى » الى ھی » فق مثالنا : 

كل مؤلف حادث . 

قد تم عن طريق ادعاء أن هناك تلازما : 

بين التأليف » أى التركيب » بصرف النظرعن كون المؤلف جسماً أوغيره . 

وبين الحدوث . 1 

من حيث إن المؤلف بحاجة إلى ما تألف منه » ومتأحر فى الوجود عنه » وهذه 
أمارات الحدوث . 

فإذا صح هذا الادعاء وأمكن من هذا الطريق إقامة الدليل على وجود تلازم 
بين التأليف والحدوث » يسو غ المحم بأنه كلما وجد التأليف وجد الحدويث » صحت 
القضية القائلة : 

كل مؤلف حادث ., 

من غير أن يكون. العلم بها متوقفاً على سبق العلم يجزئياتما ؛ بل إنه فى هذه 
الخال يكون العلم بها حاصلا أولا » ويمكن أن يستنبط مہا حدويث كل ما يندرج 
تحت والمؤلّف] » وما دام بحسم مؤلفاً » فيمكن استنباط حدوثه » بوساطة قولنا : 

الجسم مؤلف . 

وکل مؤلف حادث . 

فاب حسم حادث . 

وعلى أساس هذا الفرض لا يسوغ لأصصاب المنطق الحديث أن يدعوا سبق 
العلم بالتنيجة على العلم بالكبرى » بل الأمر بالعكس)» وحينئل, يكون العلم بالنتيجة 
زائداً على العلم بالكبرى ؛لأن موضوع الكبرى أحذ بعنوان كونه مؤلفاً » من غير 
نظر إلى الحسم أو العرض » أو غيرهها ؛ لذلك : 


وم 

كان العلم بالكبرى ما دام موضوعها مأخوذاً بالوصف العنوانى العام » غير 
العلم بالنتيجة الى موضوعها جزثى خاص من جزئياته . 

وكان العلم بالنتيجة نابعاً للعلم بالكبرى . 

فليختر الغزالى واحداً من هذين الاتجاهين . 

فإن اختار الفرض الأول » لزمه لا محالة أن القياس استدلال دورى فاسد ؛ 
وأن النتيجة فيه تابعة له باعتبارها مستنبطة منه . وسابقة عليه باعتبارها جزئية من 
جزئيات الکبری » يتوقف العلم بالكبرى على العلم بها أولا . 

ومن هنا بأتى الدور ويأق الفساد . 

وإن اختار الفرض الثانى» لم يبق للاعتراض القائل : إن العلم بالنتيجة ايس 
جديداً . وليس متأحراً من المقدمات» محل . 

وما يؤكد أن الاعتراض على القياس بأن فيه دوراً » وأنه ليس فيه علم جديد؛ 
قد قام على أساس أن الكبرى قد علمت بطريق الاستقراء وأنه لاورود له إلا على 
هذا الأساس » أن المعترضين أنفسهم لم يستطيعوا أن يوجهوا اعتراضهم إلا على 


هذا الأساس . 
قال الدكتور زكى نجرب بش كتابه ( المنطق الوضعى 2١١)‏ عازياً القول إلى 
( برادحل) : 


7 فمن أيجه النقص فيه - يعى القياس ‏ أنه لا يؤدى إلى معرفة جديدة فى 
التتيجة » مع أن أحد شروط الاستدلال» عند ( برادلى) هو أن يؤدى إلى نتيجة 
جديدة ليست محتواة فى المقدمات ؛. لأنى إذا ما قبلت المقدمة : 
كل إنسان فان . 

فإننى أدخل. فى الموضوع (إنسان) كل أفراد الناس . 

وبعدئذ إذا ما عقبت عليه بعقدمة ثانية : 

بأن محمداً إنسان . 

فإما أن أكون على وعى بأن محمداً كان فرداً من أفراد الناس الذين قصدت 
الهم فى المقدمة الأول . وبذلك أكون على وعى كذلك . 


۲٤١ ص‎ )1( 


۳٢ 

بأنه فان . 

قبل أن أنص على هذه الحقيقة فى المقدمة الثانية . 

وإما ألا أكون على. وعى بذلك » فأكون فى المقدمة الأولى قد ممت بغير 
حت ؛ الآنى م أكن أعر ان كل اة الاس + كا بجمت . 

وأقرب الفرضين إلى القبول »هو أنى حين ذ كرت المقدمة الأول : 

كل إنسان فان , 

كنت أريد التعميم حقنًا . وعلى ذلك فلا تكون المقدمة الثانية إلا صدى ما جاء 
فى المقدمة الأولى » و بالتالى لا يكون فى النتيجة شىء جديد ] . 
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هذا هو تحرير الموقف فى نظرى » وعند هذا الحد أحس أن الموقف قد 
انجلى » وأن القياس يمكن أن يجد فى الدفاع الذى ذكرته ما يحفظ عليه وجوده › 
كنا أراد له مترعره . 

وعندى غير هذا اللحواب الذى آنا مطمن إليه كل الاطمئئان جواب آتخر 
لا بأس بأن أذكره هنا وقد لاح لى هذا ابمحواب من خلال مناقشة أوردها الغزالى 
حول القياس » فى صورة سؤال وجواب » لكن لا من هذه الحيثية الى نحن 
بصددها » بل من حيفية أخرى » فكان فى تلك المناقشة ما أوحى إلى واب عن 
هذه المناقشة الى نحن بصددها . 

قال الغزالى ‏ فى نفس المكان الذى اقتبسنا منه النص السالف ل : 

[ وما : قول بعض المتشككين : إنك لو طلبت بالتأمل علمآ » فذلك العلم 
تعرفه أم لا ؟ 

فن عرفته » فلم تطلبه ؟ 

وإن لم تعرفه » فان حصلته » فن أين بن تعلم أنه مطلوبك ؟ وهل أنت إلا كن 

يطلب عبداً ابقاً لا يعرفه ؟ فإن وجده » لم يعرف أنه هو » أم لا ؟ 


فنقول : العلم الذى نطلبه نعرفه من وجه » ونجهله من وجه ؛ إذ نعرفه بالتصور 
بالفعل: » وبالتصديق بالقوة » ونريد أن نعرفه بالتصديق بالفعل . 
فإنا إذا طلبنا الهلم بأن : 


۴۷ 

العام حادث . , 

فنعلم ( الحدوث ) و ( العام ) بالتصور . 

وإنا قادرون على التصديق به » إن ظهر حد أوسط بين ( العالم) و ( الحدوث ) 
كقارنة الحوادث » أو غيرها ؛ فإنا نعلم أن المقارن للحوادث حادث . 

فإن علمنا أن العام مقارن للحوادث» علمنا بالفعل أنه حادث » وإذا علمناه 
عرفنا أنه مطلوبنا ؛ إذ لو م نعرفه بالتصور من قبل » لما عرفنا أنه المطلوب . 

ولو كنا نصدق به بالفعل » لا كنا نطلبه . 

كالعبد الابق » نعرفه بالتصور والتخيل من وجه » ونجهل مكانه » فإذا أدركه 
الحس فى مكانه دفعة » علمنا أنه المطلوب » ولو لم نكن نعرفه لما عرفناه عند 
الظفر به . 

فلو عرفناه من كل وجه » e‏ » للا طلبناه ] . 

فن هذه المناقشة يظهر لنا أن النتيجة الى تأت أخيراً فى القياس » هى أسبق 
خطوراً بالبال من القياس ٠‏ فهى أمر نتصوره أولا » ثم نبحث انبا عا يمكن 
أن يكون طريقاً للتصديق به . فإن القضية أول ماتصادف الإنسان » إن كانت 
بدهية قبلها » وإن كانت نظرية » طلب عليها البرهان . 

فئلا إذا قيل لنا : 

0 حادث , 

: إن هذه القضية ليست بدهية »> فاذا يمكن أن يربط بين 00 

٠ 8‏ ليبين لنا أن بين ر العام ) و ر الحدوث ) صلة . فإذا قيل لنا ٠‏ 
( التغير ) مثلا هو ذلات الرباط . 

فإن العام متغير . 

والمتغير حادث . 

أمكن لنا أن نستغى "عن هذا الرباط » الذى بحمله على ( العالم) ووضعه 
ار العالم) قام بدور ما يسمى اصطلاحا ب (الحد الأوسط ) عفبحذ فه يعود لنا 
نفس ما كان معنا ؛ وهو : 

العام حادث . 


۳۸ 

إذن_فالمقدمتان اللتان تسميان ب ( القياس ) مكونتان من المقدهة الى ذريد 
إثيانها ¢ مع : ضميمة ما جايناه من حارج لر بط رك بين موضوع المطاوب 

فالقضية الى نريد إثبامها » سابقة فى الوجوه على القياس » وهى فى الوقت 
نفسه مادة القياس ؛ لأننا بالعثور على واسطة تربط بين موضوعها وحموها » 
تحصل على ما يصبح مقدمئين » بعل هذه الواسطة مكررة © مع موضوع هذه 
القضية مرة » ومع محموها أخرى » فينشأ ما يسمى القياس . 

وعلى هذا الأساس تكون القضية الى نسميها ‏ بعد استنياطها هن القياس - 
لتيجة 3 موحودة بالفعل قبل القياس . 

فإذا ل تكن معلومة 3 2 فتش المرء 7 معلوماته حى حصل على وسيط ريط 
بين طرفيها » وصصح الحكم فيها ء كيف لا يقال : إا علم جديد؟ وإنه قد 
استفيد التصديق بها »> بعد أن لم تكن مصدقاً بها ؟ كيف لا يقال ذلاك : مع أن 
الواقع أنه علم جديد » وأنه قد استفيد التصديق بها بعد أن لم تكن مصدقا بها ؛ 


وا يويك هلا الى اقول ع ما رو به الد كتور زکی جیب فى كتابه ( المنطاق 
الحديث )عن ( أرسطو ) » حيث بقول : 


على أنه عملية يقي بها البرهان على قضية ما » أكثر منه عملية نستدل بها على نتيجة 
من مقدمتين معينتين . ْ 

ولذا ثراه يسأل : دما المقدمتان اللتان تبرهنان على هذه النتيجة ؛ أو تلاك ؟» 
أكثر ما يسأل : « ما النتيجة الى تلزم عن هذا الضرب ؛ أو ذاك من تشكيلات 
المقدمات ؟ 

غير أنه إذا ما فرغ من تحديد المقدمات الى تبرهن له على نتيجة معيئة » 


۲٤١ص‎ )١( 


۳۹ 
أمكن لمن شاء » أن ينظر إلى البناء القياسى من الاتجاه الألحر » فيبداً بالمقدمتين » 
ليرى هل تلزم عنما النتيجة ازوماً ضروريا » أولا تلزم ؟] ٠‏ 


ومن هذا يتضح اي > أنه قبل وجود القياس يكون فى أيدينا قضية نريد 
إثيامها » ولا يكون معلوما لنا صدقها ولا كذبها ؛ لأا نظرية »فنبدأ نبحث عن 
رابط بين طرفيها ؛ فإذا ظفرنا بهء فقد كلت لنا ء مها ومنه » مادة القياس ؛ 
إذ بتكرار الوسيط مرة مع موضوعها » وأحری مع موا » يتكون لنا ما يسمى 
قياساً » ثم نعود فننظر فى هيأة تركيبه وشروط إنتاجه » فن ثم لنا كل ذلك ع 
م صدق القضية الى كانت معنا أولا » والى أصبحت تسمى بعد هذه العملية » 
نتيجة قياس . 


فإذا لم تكن معلومة » ثم علمت بهذا الطريق كيف لا يقال : إنها علم 
جديد ؟ وإنها استفيدت بعد أن لم تكن مستفادة ؟ 


إن القول بأنها ليست علمآ جديداً منشؤه الظن بأن مقدمتى القياس كانتا 
موحودتين قبل وجودها ؛ فيقال حينئذ : إن النتيجة المتولدة منهما ليست جديدة 
لأنها متضمنة فيهما ولكن هذا الظن فاسد ء كما رأيت من عبارة الغزالى » ثم من 
عبارة أرسطو . 

هذا وإن فى تسمية قدماء المناطقة . وعلماء آداب البحث والمناظرة للنتييجة 
بعدة أساء لشاهداً على صحة ما ذهبنا إليه ٠‏ فهم يسمونها ( مطلوباً) ويسموما 
( نتيجة ) ويسموما ( دعوى ) . 

ويعللون هذه التسميات فيقواون : 

[مباتسمى ( دعوى ) باعتبارها مدعاة لم يقم عايها بعد برهان » والبرهان هو 
القياس . ومعنى ذات » أن وجودها سابق على القياس . 

و لمات می ( مطلوياً) حين يبدأ مدعيها يطاب دليلا عايها ء ومعنى ذلا أمها 
أيضاً فى تلاث المرحلة موجودة وحدها » بدون دليل » أى قياس . 

ويسموما ( نتيجة ) حين جد صاحبها الحد الوسط الذى يربط بين طرفيها » 


:4 
والذدى بتكراره تنشأ مقدمتان ؛ إذا استوفتا شرائط القياس . لزمت علها ما كان 
يسمى من قبل ( دعوى ) ثم ( مطلوياً) وأصبح بعد استنتاجه من ( القياس ) يسمى 
( نتيجة) . 

فى هذه التسميات المعللة على هذا النحو » ما يؤكد وجودها قبل القياس + 
فإذا كانت فى هذا الوجود الأول غير معلومة » م صارت فى الوجود الثانى معلومة 
فكيف يسوغ لنا أن ننكر الواقع » ونقول : إنما ليست علما جديداً . هذه مكابرة ؟ 
هذا؛ ولعله لايتبادر إلى الذهن أن هذه الطريقة ‏ أى طريقة إيجاد القضية المدعاة 
أولا » ثم توليد القياس منْها ومن واسطة مجلوبة إليها ٠‏ ثانياً ‏ تعنى أننا نعتقد 
أولا » ثم نطلب الدليل ثانياً . 

فإن وجود القضية متصورة فقط » ليس يعبى التصديق يها : وإما يعى 
جرد التساؤل عن إمكان إثباتها أو عدم إمكان إثباتها > كا قال الغزالى : 

[ العام - يعبى الدعوى أو المطلوب اللدى تطلبه تعرفه من وجه . ونبجعله 
من وجه : إذ نعرفه بالتصور بالفعل » وبالتصديق بالقرة > ونريد أن تعرفه 
بالتصديق بالفعل ] . 

وکا قال ( أرسطو) : 

( ما المقدمتان اللتان تبرهنان على هذه النتيجة ؟ أو تلاك 9) . 

فإن ظفر بحد أوسط » يربط بين طرفيهاء نفياً أو إثباتاً ٠‏ أمكن صوغ قياس 

يفسر صدقها » أو عدم صدقها . 

وإن لم يظفر بحد أوسط > ظلت فى مجال التصور فقط دون التصديق . 


" # ¥ 


هذاء ولا أحب أن يفوتى التنبيه على ثىء » لوفاتی التنبيه عليه . لاست تفسى 
بأنى إما أغالط نفسى أوأغالط القارئ . 

ذلك أن الذهاب إلى القول بأن النتيجة سابقة على القياس ء وأنها تكون جهواة 
قبله » وتصير معلومة بعده > لا يصلح دليلاً على آنا مستفادة منه ؛ إذ يمكن أن 
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يسام لنا أن التتيجة تكون متصورة فقط قبل القاس » من حيث هی دعوى » لكا 
تكون غير مصدق بها . ش| 

وأن يسام لنا أنه يمكن الإتيان بحد أوسط يربط بين طرفيها » وأنه محصل من 
هذا الربط قضيتان . بتكرار الحد الأوسط مع كل من جزأيها » ون يتألف 
من هاتين ا قياس صحيح المادة والصورة . 

وأن يسام لنا أنه بعد تسليم هاتين المقدمتين تصبح النتيجة الى كانت متصورة 
فقط قبل ذلك . » مصدقاً بها بعد ذلك . 

لكن ليس يازم من كل ذلك أن العلم بالنتيجة مستفاد من العلم بالقياس ؛ 
لأن لقائل أن يقول : م استفيد العلم بمقدمى القياس ؟ 

فإن قيل : إنهما استفيدتا من الاستقراء » لزم أن النتيجة من حيث إا 
جزنى من.جزئيات الكبرى » وجب أن تلم قبل الكبرى » فيكون العلم بالنتيجة سابقا 
على العام بالكبرى» وسبق عم النتيجةعلى عام الكبرىسبق لعلمها على علمالقياس. ' 

وإن قيل : إن عام المقدمتين محصل بدون طريقة الامتقرار » أمكن أن تعلم 
المقتدمتان دون أن تعلم النتيجة ؛ فإذا علمت المقدمتان قبلها لزم من العلم ما العلم 
بها قطعاً . 

فعلى هذا يكون ابحواب الثانى متوقعاً على ابلحواب الأول . 


۲ 


التجربة 

والتجربة كا قلت سابقاً » هى ثانية المشكلتين المنطقيتين اللتين هما ى نفسى 
مكان على الرغم مى . 

والتجربة کا قلت سابقا أبضا » هى - فق نظرى - حصة من المنطق الحديث 
لأن العلوم المادية قد بلغت فى عصرنا شأواً لم تبلغه فيا سبق » فصار لزاماً على 
دارسى مناهج العلوم ى عصرنا أن يبينوا لنا نصيب التجربة من اليةين بالمعى 
الذى حددناه سابةا . 

غير أله لا كان الغزالى وهو من رجال المنطق القديم قد قال فيها كلمات » 
رأيت أن أعرض ها هنا فى المقدمة بهذه المناسبة . 

يقول الغزالى ‏ فى البحث الوارد تحت عنوان 1 النظر الثانى من كتاب القياس 
ق مادة القاس س 

الصنف الثانى الحجربات : 

وهى أمور وقع التصديق بها من الس ععاونة قياس خی ٠‏ كحكمنا : 

بأن الغيرب مؤلم للحيوات . 

ا 

وجز الرقبة مهلاث . 

والسقمونيا مسهل . 

والحبز مشيع . 

والماء مرو . 

واتار محرقة . 

فإن الس أدرك اموت » مع جز الرقبة > وعرف التألم عند القطع بهيئات فى 
المضروب . 

وتكرر ذاث على الذ کر » فتأكد منه عقد قوی لا يشا فيه . 


. ۲٣ انظر ص‎ )١( 
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ولیس علينا ذكر السبب فى حصول اليقين » بعد أن عرفنا أنه يقييى . 

وربا أوجبت التجربة قضاء جزمي . 

وربا أوجبث قضاء أكيريئًا . 

ولا تخلو من قوة قياسية خفية . تخالط المشاهدات, › وهى أنه : 

لو كان هذا الأمر اتفافي» أو عرضينًا غير لازم» لما استمر فى الأكثر من 
غير اختلاف» حى إذا لم يوجد ذلك اللازم استبعدت التفس تأخره عنه » وعدته 
نادرا . وطليت له ا عارضا مازعا : 

وإذا اجتمع هذا الإحساس متكررآمرة بعد أخرى - ولا ينضبط عدد المرات ¿ 
كا لا ينضبط عدد الحبرين فى التواتر ؛ فإن كل واقعة ههنا مثل شاهد مخبر » 
وانضم إليه القياس الذى ذكرناه ‏ أذعنت النفس للتصديق . 

فإن قال قائل : كيف تعتقدون هذا يقيناً » والمتكلمون شكوا فيه » وقالوا ؛ 

ليس لحز سبباً للموت » ولا الكل سبباً للشبع » ولا النار عاة للإحراق » 
ولكن الله تعالى يخلق الاحتراق ٠‏ والموت والشبع » عند جريان هذه الأمور > 
لاما. 

قلنا : قد ننا على غور هذا الفصل وحقيقته » فى كتاب ( نهافت الفلاسفة ) . 

والقدر الحتاج ليه الآن . أن لمتكم إذا أخبر » بأن ولده جزت رقبته » لم يشاث 
فى موته . وليس فى العقلاء من يشا فيه » وهو معيرف عصول اموت . وباحث 
عن وجه الاقران . 

وأما النظر فى أنه : هل هو ازوم ضرورى ليس فى الإمكان تغييره ٠‏ أو بحم 
جريان سنة الله تعالى لنفوذ مشيئته الأزلية » الى لا تحتمل التغيير والتبديل ؛ فهو 
نظر فى وجه الاقتران » لا فى نفس الاقتران . 

فليفهم هذا . وليعلم ت 

إن التشكاث فى موت من جزت رقبته وسواس جرد . 

وإن اعتقاد موته رقن لا يستراب فيه ] . 

هذه هى التجربة فى نظر الغزالى . وهى عنده : 

را أوجبت قضاء جزمي . 
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وربما أوجبت قضاء أكثريًا . 

ويصاحبها قياس خى » تقديره آنه : ۰ 

لو كان اللاك عند جز الرقبة » مثلا ‏ اتفاقينًا » أو عرضيا» لما استمر فى 
الأكثر من غير تخلف . 

ومن رأى الغزالى أنه ليس علينا البحث عن السبب الذى يجعل ( الملاك ) مترتباً 
على ( جز الرقبة ) فحسينا أننا متيقنون أن ( الحلاك ) ينشأً مع جز الرقبة . 

وى معرض الهوين من شأن البحث عن مثل هذا السبب ٠‏ يوون الغزالى من شأن 
نظرية ر المتكلم ) الى يرى أن الله وحده هوسبب کل ما فالكون » من ذوات 
وأحداث . فيقول : إن الفرق بين (التكام) وبين غيره فى هذا الشأن » لا مخدش 
اليقين ولا ينال منه » وإنما هو راجع إلى شى ء وراء ذاك » راجع : 

إما إلى ما بين ( جز الرقبة ) و ( الهلاك ) من تلازم ذا ضرورى . 

وإما إلى اطراد سنة الله الى لا تتخلف . 

وعندى أن التساهل الذى أخذ به الغزالى نفسه فى أمر ( التجربة) مدعاة 
للتساؤل + 

فلقذ عرفنا الغزالى ( اليقين) فما سبق قائلاً : ( هو ما لا يتصور تغيره) 

فاليقين يتنا مع مجرد ( تصور تغيره ) فا يقبل التغير ٠‏ ولو بمحذن. التصور 
لا يكون بقينيا . هذا اليقين + 

وبعد ذلاث » فلنول وجهنا شطر ما يقوله المتكام عن التجربة » فما كيه ۴ 
عنه الغزالى فى كتابة ( تهافت الفلاسفة ) . 

يقول الغزالى 297 : 

[ الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبباً » وبين ما يعتقد مسبباًء ايس برو رينًا 


. ۴٣ . انظر الفصل الخاص باليقين » الذى التيسناه سابقاً ص‎ )١( 

(۲) كون النص الآق حكاية من الغزالى عن المتكلم »> وليس رأى الغزالى نفسه » رغم أنه 
يذكره بصورة تفيد أنه يعتقده » أمر يطلب سره فى مقدمة طبمتنا الأولى لكتاب (تبافت الفلاسفة ) , 

وما يويد ما ذهبنا إليه هناك » أن الذى يعزوه الغزالى هنا للمتكلم صراحة » هو نفسه الذى يذ كره 
فى كتاب ( تهافت الفلاسفة) . 

( ۳ ) انظر ( تمافت الفلاسفة ) ص ۲۴۷ ط ٣‏ دار المعارف . 
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عندنا » بل كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدها 

متضمناً لإثبات الآخر ٠»‏ ولا نفيه متضمناً لننى الآلحر »> فليس من ضرورة 
وجود ألودهها © وجود الآخر» ولا من ضصرورة عدم أحدهها عدم الآخر 0 مثل 5 


الرى » والشرب . 

والشبع » والآ كل . 

والاحبراق » ولقاء النار . 

والنور » وطلوع الشمس . 

والموت © وحز الرقبة . 

والشفاء » وشرب الدواء . 

وإسهال اليطن » واستعمال المسهل . 

وهلم جرًا ٠‏ إلى كل المشاهدات » من المقترنات فى : 

الطب » والنجوم ؛ والصناعات » والحرف . 

فإن اقبرانها لما سبق من تقدير الله تعالى » يخلقها على التساوق » لا لكونه 
ضرورينًا فى نفسه » غير قابل للفوت. بل ف المقدور اق الشبع » دون الأكل » 
ونحلق الموت دون جر الرقبة » وإدامة الحياة مع جز الرقبة للخ). 

فن وجهة نظر ( المتكلم ) ليس الازتباط بين (الموت ) و ( جز الرقبة) ضرورينًا 
فى ذاته » ولكنه يقع » حين يقع ٠‏ بقدرة الله تعالى على وفق سابق علمه . 

وبناء على هذا هل نستطيع أن نتأكد من أن أفعال الله فى المستقبل لا بد 
أن تكون على وفق ما جرت عليه فى المستقبل » تأكداً يبلغ حد اليقين الذى لا يتصور 

كيف هذا » والناس فى الماضى كانوا طوال الأعمار إلى حد أن سيدنا نوحاً 
- عليه وعلى نبينا » وعلى سائر الأنبياء والمرسلين » صلوات الله وسلامه ‏ مكث 
يدعو قومه ألف سنة إلا حمسين عاماً؟ فهل سنة الله فى إطالة الأعمار باقية 
إلى الآن ؟ إن سنة الله قد تكون فى التغير من حال إلى .حال ٠‏ فإذا أمكن أن يكون 
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التغير نفسه هو السنة » فكيف يكون ما وقع فى الماضى > صورة لا تقبل التغير ما 
سيقع فى المستقبل ؟ 

إن أمر التجربة أصعب مما تصور الغزالى » وما لم نعرف السر الى من أله 
يقع الموت عقب جز الرقبة معرفة تبلغ حد اليقين » لا نستطيع أن نجزم جزماً 
لا محتمل التغير بأن: 

جر الرقبة يلزمه الموت » أو لا يازمه . 

ولقد هون الغزالى من أمر هذا السرء حى لقد قال : 

[ وليس علينا ذكر السبب فى حصول اليقين » بعد أن عرفنا أنه يقببى] . 

تم إن القياس الى الذى يسند به الغزالى اليقين التعجريى » غير بين ؛ فإن 
الغزالى يصور هذا القياس قائلا : 

[ لوكان-هذا الأمر اتفاقياء أو عرضيً غير لازم » لما استمرى الأكثر من 
غير اختلاف ] ٠.‏ 

وهناك حلقة مفقودة فى هذا القياس . 

فإنه يمكن أن لا يكون اتفاقينّاء وأن لابكون لازما لزوماً ضروريئًا ؛ بأن يكون 
حاضعا لإرادة الله وعلمه » “اللذين لا نعرف من أمرهما شيئاً . 

لهذا لا أزال معررًا على أن إفادة التجربة لليقين أمر لا يزال جال القول فيه 
مفتوحاً » ولا يزال يتطلب مثا يفضى إلى رأى جازم » بالسلب أو بالإيجاب + 

بی أن نحول مجرى القول إلى لون من ألوان المعرفة غير الماطقية الى وقعت 
ف الكتاب » ونختار لذلاك : 


والغزالى إذ يعرض ”لبحث اسن والقبح فى: الأفعال ٠‏ لا يعرض له کشی ء 
مقطوع الصلة بمباحث الماطق » ولكنه يتاطف هذه المسائل » ويوجد ها المناسبات 
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حبى لا بحس القارئ بأنه قد خرج عن موضوع الكتاب إلى أمر غريب عنه . 

فى فصل بعنوان ( القسم الثانى : المقدمات الى ليست يقينية » ولا تصلح 
للبراهن . وهی نوعان ) . 

يقول : 

[ نوع يصلح للظنيات الفقهيه . 

ونوع لا يصلح لذلاك أيضاً . 


النوع الأول : وهو الصالح للفقهيات » دون اليقينيات » وهى ثلاثةأصناف : 


مشهورات ومقبولاات ومظنونات . 
الصنف الأول : المشوورات » مثل حكمنا بحسن : 

إفشاء السلام . وإطعام الطعام . 

وصلة الأرحام ا وملازهة الصدق 2 الكلام : 


ومراعاة العدل فى القضايا والأحكام . 
وحكمنا برج : 


إيذاء الإنسان . وقتل الحيوان . 
ووضع الببتان . ورضاء الأزواج بفجور النسوان . 
ومقاباة النعمة بالكفران . والطغيان . 


وهذه قضايا لو خلى الإنسان وعقله الجرد » ووهه » وحسه ؛ لما قضى الذهن 
به قضاء بمجرد العقل واس . 

ولكن إنما قضى بها لأسباب عارضة» أكدت ف النفس هذه الفضاياء وأثبتتها] . 

فالغزالى يرى أن الحكم بحسن . 

مراعاة العدل فى القضايا والأحكام . 

وملازمة الصدق ف الكلام 5 


۸ 

ليس عقلينًا » بمعتى أنه لو خلى الإنسان وعقله الجرد » ووهمه » وحسه ؛ 
5 يدخل عليه مؤثر من خارج » كعرف : أو عادة » أو شرع »لم يحكم : 
بأن مراعاة العدل 2 الأحكام ع سحسللة . 

ولا بأن الظلم والطغيان قبيحان . 

ويمضى الغزالى فى إيضاح رأيه » فيقول : 

قارن الأحكام السابقة » بقولنا : 

السلب والإجاب لا يصدقان 2 حال واحدة , 

والاثنان أكثر من الواحد . 

فإنلك وا حد نفساتك قادراً على الشات ف صدق : 

قولنا : مراعاة العدل فى الأحكام حسنة . 

وقولنا : الظلم قبيح . 

وغير قادر على الشلك ف : 

قولنا : السلب والإيجاب لا يصدقان فى حال واحدة . 

والائنان أكثر من الواحد . 

ولكن هذه المقارنة الى يراد بها الانتهاء إلى أن : 

طائفة من الأحكام عقلية ؛ لأن العقل لا يحد سبيلاً إلى الشاك فيها . 

وطائفة أخرى غير عقلية ؛ لأن العقل جد سبيلا لشاف فما . 

لا تحل من نفسى محل الرضا ؛ فإن وجدان العقل سبيلا للشاك فى بعض 
الأحكام لا يستلزم آنا غير عقلية ؛ إذ يجوز أن تكون عقلية » ولكنها نظرية 
غير ضرورية » فقولنا : 

العام حادث . 

جد العقل سبيلا إلى الشاث فيه » بل إلى إنكاره ؛ فإن الفلاسفة الذين صح 
عاد 1 

أن العام قديم . 

ينكرون قضية : 


أنه حادث . 


1 

أشد الإنكار ؛ ومع ذلا فالغزالى » أو غيره » حين يلتمس الأدلة الى 
تنہی به إلى أن : 

العام حادث . 

لا ينكر على هذه القضية'أنمها عقلية» بل هى عنده عقلية » رغمالشلك فا » 
إلى أن يقوم الدليل العقلى على صدقها . 

ثم هب أن الغزالى على حق فق قوله : 

( لو خلى الإنسان وعقله اجرد » ورهمه وحسه » لما قضى الذهن به يعى 
بن الظلم قبيح مثلا ‏ قضاء بمجرد العقل والحس ) . 

فهل هو بالغ به إلى ما يريد ؟ لست أظن ؛ فإن القضايا الرياضية » تكاد 
تكون صوراً عقلية صرفة » فالعقل فى الحكم بصدقها أو كذبها لا يحتاج إلى أن 
يفتش علا فى مجال خارج عن نطاقه . 

ومثل هذه القضايا » يقال لما صادقة » أو كاذبة » ولا يقال لا حسنة أو 
قبيحة . 

أما القضايا العملية ؛ فهى ليست جرد صور عقلية » ولكثها صورة للحياة 
العملية الحارجة عن نطاق الفكر . 

والحكر على عمل بأنه حسن » أو قبيح » يعنى أن له آثاراً نافعة فى عيط 
الناس والواقع » أو آثاراً سيئة ضارة فيه . 

فكيف يطلب منا أن نتجرد ١‏ من النظر إلى الواقع وأثار العمل فيه » حين 


)١ (‏ ولعل قائلا يقو : ]إن الغزالى حين يطلب منا أن نتجرد إلا من العقل والوهم والحس » ليس 
يمى أن نتجرد عن النظر إلى 1 ثار العمل فى حيط الئاس وواقع حياتمم » وإنما يطلب أن تجرد » عن 
العرف » والعادة » والشرع . 

ولكن إذا كان هذا ما يريد الغزالىأن يقوله ؛ فهل لو نظرنا إلى آ ثار العدل فى الئاس » مما جليه 
لم من استتباب واستقراء وهدوء وأطمئئان . 

وإلى آثار الظلم وما يجلبه من قلق واضطراب وفزع وخوف » ورعب » هل يجوز لنا أن تقول : 
جائز أت يكونا معأ قبيحين ؟ أو أن يكونا معأ حسنين ؟ أو أن يكون الظلم حستاً ؟ والعدل قبيحاً ؟ 
هل يجوز ذلك + لست أظن . فهل تفلن ؟ 


ات 
نحكم عليه بأنه حسن أو قبيح . 

وأدع هذه المناقشات لأفسح للغزالى الجال يتمم لاك النص الخاص بمباحث 
الحسن والقبح » وبالرغم من اختلا فى معه فى الرأى ؛ فإن إعجالى به » بعامة › 
وبمبحث الحسن والقبح يخاصة » لم يتأثر بهذا الحلاف؛ لأن سر إعجالى به » هو 
أنه ب باسم الأشاعرة ‏ قد عرض نظرية امسن والقبح عرضاً » لم أجد له نظيراً ء 
فى القوة والقاس الدليل . 

وحلاصة الأمر الذدى يرويه عن الأشاعرة : 

أن القضايا : 

والعدل حسن . 

لا ہتدی إليبما العقل وحده » لو تخلى عا تواضع الناس عليه من عرف » 
وعادة » وعما تتابع وروده عن أسان الرسل والأنبياء. فليس‌هذان الحكمان مثلا؛ 
مثل : 

الاثنان أكثر من الواحد . 

والسلب والإمجاب لا يصدقان فى حال واحدة . 

وإذن فناط التحسين والتقبيح أمر وراء العقل » لذلاك قيل : 

إن اسن والقبح شرعيان » لا عقليان . 

واستمع إلى الغزالى يقص علياث الأمر بنفسه » فى أسلوبه الواضح » وعبارته 
المشرقة » ودليله الناصع الأحاذ . 

يقول : [ والأسباب العارضة الى أكدت فى النفس هذه القضايا » خمسة : 

أوها : رقة القلب كم الغريزة » وذاك فى حق أكثر الناس ؛ حى سبق إلى 
وهم قوم › أن ذبح الحيوان قبيح عقلا . 

ولولا أن سياسة الشرع صرفت الناس عن ذلك إلى تحسين الذبيح ء وجعله 
قرباناً » لعم هذا الاعتقاد أكثر الناس . 


اه 

ومن هذا أشكل على المعتزاة وأكثر الفرق » وجه العدل ١‏ فى إيلام البهائم » 
بالذبح > والجانين بالميض » وزعوا کم رقة طباعهم أن ذلك قرح : 
فنهم من اعتذر بأنها ستعوض عليها بعد الحشر فى الدار الآآخرة . 

(1) 


وم يتنبه هؤلاء لقبح "“ صفع الماك ضعيفاً : ليعطيه رغيفاً » مهما قدر على 


إعطائه دون الصفع : 

واعتذر فريق يأنها عقو بات على جارات قارفوها ثم مكلفون» وردوا بطريق 
التناسخ بعد الىت إلى هذه القوالت ء لمعا فا . 

2 و امم ا 


وم يعلموا أن عقوبة من لا يعرف أنه معاقب» فيزجر بسببه؛ قبيح "2 » وإن 


)1١(‏ اضطر المعتزلة إلى البحث عن العدل فى هذه الأمور » جرياً وراء مذههم الذى يرى وجوب 
( العدل ) على الله » فعالوا وقوع هذه الأمور ما ذكر الغزالى بعد . 

والغزالى هنا ليس يرد على المعتزلة من جهة إجامهم العدل على الله » ولكنه يريد أن يقول : إن المعتزلة 
وقد ظنوا أن ( إيلام الاثم بالذبح » وانحانين بالمرض ) قبيح قبحاً عقلياً راحوا جريا وراء رأيهم فى وجوب 
العدل على الله » يلتمسون لإيلا م الهام بالذيح » والجائين بالمرض »> مخارج » ما حكاه الغزالى علهم . 

ولكن الأمر فى نظر الغزالى أهون من ذلك - بصرف النظر عن مبدأ إيجاب العدل على الله . فهذه 
الأمور » أعنى إيلام الاثم بالذيح » والمحانين بالمرض » ليست قبيحة عقلا وهذا هو بيت القصيد فى 
ال موضوع » ولكن الحكم بقبحها أق من نواح أخضرى » كرقة القلب »© ونحوها . 

والغزالى يرى أنه لو فطن المعتزلة ومن على شاكلهم إلى هذه النقطة » للت المشكلة دون حاجة إلى 
اللجى إلى مبدأ وجوب العدل عل الله » الذى هو فى نفسه أيضاً غير مفهوم ؛ فإن الوجوب الذى يفرضه 
المعتزلة على الله 

إما أن يمى اللزوم العقل > وهذا يؤدى إلى سلب الاختيار عن الله » وهى نفس المسألة الى تورط 
فها الفلاسفة , 

وإما أن يعى إتجاب الغير عليه» وهو حال ؛إذ لا أحد ملك من القدرة والسلطان أن يلزم الله بأمور . 

وإما أن يعى إبجابه على نفسه » وهذا راجع إلى اقتضاء ذاته للككال ٠‏ معند هذه النقطة تجدنا 
وجهاً لوجه مع ما يسمى قبا عقليا وحساً حقلياً . وعندئذ يقول الغزالى : إن المسن والقبح فى هذه الأمور 
مادی لا عقل . 

ولنعد إلى الغزالى لنتابع معه الأسباب الخمسة الى ذ كرها لبيان مصادر الحكم على هذه الأمور بالحسن 
أو القبم » وهى كلها مصادر شارجة عن جال العقل » فى نظر النزالى » فانظره . 

(؟) يريد الغزالى » ألهم إذا سلوا أن هذه الأمور قبيحة عقلا » فلن يفنيم هذا التعليل الضعيف 

أما القول بأنها ليست قبيحة عقلا » ففيه حل للمشكل » ولا يحوج إلى الئاس معاذير . 

() يريد النزالى أنهم ما داموا قد الزموا أن هذه الأمور قبيحة عمقلا »> فتعليلاتهي رد علييم 
لبطلانها , والسلامة فى الرجوع إلى الحق » وهو آنا ليست قبيحة عقلا . 


o۲ 
زعموا أنها تعرف كونها معاقبة » على جنايات سبقت » كان ا قوة مفكرة » ويلزم‎ 
عليه تجويز معرفة ( الذباب) و (الديدان) حقائق الأمور »> وجميع العلوم‎ 
. المندسية والفلسفية »> وهو منا كرة للممحسوس‎ 
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م مهما لم يكن المعاقب غرض ف انتقام > أو تشفط » أو دفع صرر ف 
المستقبل » أو لم يكن للمعاقب مصلحة › فهو أيضاً قبيح""» والله قادر على 
إفاضة النعم على اللحلق » من غير إيلام » ومن غير تكليف وإازام ٠‏ فإيذاقم 
بالتكايف أولا > وبالعقوية آخراً 3 أحرى بأن يكون قر ) م ذكروه 3 وجعاوه 
قبيحاً » من" إيلام البرىء عن الحنايات . 

السبب الثانى : ما جبل عليه الإنسان من الحمية » والأنفة » ولأجله بحكم 
باستقباح الرضا بفجور امرأته . 

ويظن أن هذا حكم ضرورى للعقل > مع أن جماعة من الناس يتعودون 
إجارة زوجاتهم حى يألفوا ذلك ولا ينفروا عن“ . 

بل جميع الزناة يستحسنون الفجور بامرأة الغير ولا يستقبحونه لموافقة شهواتهم » 
ويستقبحون من ينبه الأزواج عليه » ويعرفهم فعل الزناة » ويزعمون أن ذلك غمز 
وسعاية ونميمة . وهو" فى غاية القبح . 


وأهل الصلاح يقولون : هو خيانة » ورك للمانة . 


)١(‏ يريد الغزالى أن يقول : إن التزام أن هذه الأمور قبيحة عقلا » موقم فى تورطات لا مندوحة 
مها » فامخلص هو القول بما هو الحق من أن هذه الأمور ليست قبيحة قبحاً عقلياً » وعندئذ يكون وقرعها 
من الله غير محتاج إلى الئاس مبر رات . 

(۲) يريد ( قبح ) 

( *) بیان !( ما) فى قوله ( ما ذکروه) پعی أنهم افترضوا أن إيلام البرىء › قبيح ٠‏ ثم حاولوا 
تبر يره » فوقعوا ‏ بمحاولهم التبرير ‏ فى أخطاء هى أقبح من إيلام البرىء . وإذن فهم قد تورطوا . 
وسيب تورطهم افتراضهم أن إيلام البرىء قبيح عقلا . 

والمخلص فى الرجوع إلى الق » وهو اعتقاد أن إيلام البرىء ليس قبيحاً عقلا . 

٤ (‏ ) سبق الغزالى ص ۲۸ أن قال : إن مزاولة ما فيه مخالفة العقل قد يؤدى إل إلفه . 

( ه) الظاهر أن هذه الحملة داخلة فيا يزعمون . 


or 
أحكامهم فى الحسن والقبح » ويزعمون أنها قضايا العقل » وإنما‎ 2١١ فتناقض‎ 
. الى جبل الإنسان عليها‎ ٠ منشؤها هذه الأخلاق‎ 
. السبب الثالث : محبة التسالم » والتصالح » والتعاون على المعايش‎ 


ولذلاث بحسن عندهم التودد بإفشاء السلام وإطعام الطعام 1 


ويقبح لديهم السب ٠‏ والتنفير › ومقابلة النعمة بالكفران » وأمثاله . 


ولو لا ميلهم إلى أمور تنبض هذه الأسباب وسائل إليها » أو صوارف عنها » 
ما قضت العقول بفطرتها فى هذه الأمور »> بحسن ولا قبح ؛ ولذاك نرى جماعة 
لا بحبون التسالم » ويميلون إلى التغالب ؛ فألذ الأشياء وأحسنها عنده > الغارة 
والهب ٠‏ والقتل » والفتات . 


السبب الرابع : التأديبات الشرعية لإصلاح الناس؛ فإنها لكونها تكررت على 
الأسماع مذ الصبا » بلسان الآباء والمعلمين. ووقع النشء عليها ؛ رسخت تاك 
الاعتقادات رسوا أدى إلى الظن بأنها عقلية . 


كحسن الركوع » والسجود » والتقرب بذبح البهائم » وإراقة دماثها . 


وهذه الأمور لوغوفص "' بها العاقل » الذى لم يؤدب بقبرها » منذ الصبا ء 
لكان جرد عقله » لا يقضى فيها بحسن > ولا بقبح > ولكن حسنت بتحسين الشرع 
فأذعن الوم لقبوها ء بالتأديب منذ الصبا . 


)١(‏ لست أرى فى تناقض الأحكام فى حسن وقبح هذه الأمور » دليلا على أنْها ليست عقلية ؛ 
فإن الأحكام تتناقض فى العام » من حيث كونه حادثاً » أو قديماً » ولم يكن هذا التناقض دليلا على 
أن المسألة ليست عقلية . 

ولعل الفرق بين الموشعين أن الفيصل فى مشكلة ( العام ) من حيث حدوثه وقدمه » مرده آآخر الأمر 
إلى العقل وحده . 

أما هذه المسائل » فالفيصل فيها آآخر الأمر » ليس مرده إلى العقل » ولكن إلى أشياء أخرى »> 
لذلك صم أن يقال : إن الشرع هو الذى بحسنا أو يقيحها . 

( ۲ ) قال فى الختار ( غافصه : أعذه على غرة) . 


o4 
السبب الخامس : الاستقراء للجزئيات الكثيرة ؛ فإن الشى ء مى وجد مقروناً‎ 
. بالشی ء فى أكثر أحواله » ظن أنه ملازم له على الإطلاق‎ 

ا بحم على إفشاء السلام بالحسن مطلقا ؛ لأنه بحسن فى أكر الأحوال » 
ويذهل عن قبحه ف وقت قضاء الجماحة 5 

وحم على الصدق بامسن 03 لوجوده موافقاً للأغراض 4 مرغوباً ف أكثر 
الأحوال » ويغفل عن قبحه ممن سئل"عن مكان نى » أو ولى » ليجده السائل” 
فيقتله » بل اعتقد قبح الكذب حيئئذ بإخفاء امحل » لمصادفة الكذب مقرواً 
بالقبح فى أكثر الأحوال . 

فهذة الأسباب وأمثالها علل قضاء النفس بہذه القضايا . 

ولسست هذه القضايا صادقة كلها 3 ولا كاذية كلها 5 

ولكن المقصود أن ما هو صادق ما » فليس بين الصدق عند العقل بياناً 
أولياء بل يفتقر فى تحقيق صدقه إلى نظر"'؟. وإن كان محموداً عند العقل "2 الأول 

والصادق غير امود ف 

ورب شنيع حق . 

ورب محمود كاذب . 

)١(‏ لا ينبغى أن يظن أن ( النظر المفتقر إليه فى هذا المقام) هو نظر العقل » ولو كان مثل 
هذه الأمور كثل حدوث العالم وقدمه » لكان التحسين والتقبيح فيها عقلياً » كا كان القدم أو المحدوث 
عقلياً » وإن احتاج البت فى أمره إلى نظر واستدلال . انظر ما سبق ص م4 لذلك ينبفى أن حمل 
( النظر فى هذا المقام) على ( النظر الشرعى ) وإلا لتعارض الغزالى مع نفسه . وكان مرد المسألة إلى 


العمل » لا الشرع . 
( ؟) لعله يعى +( العقل الأول ) النظرة الأول . 


6ه 

وقد يكون الصادق محموداً » لکن بشرط دقيق » لا يتفطن أكثر الناس له » 
فيؤحذ على الإطلاق ع مع أنه لا يكون محموداً إلا مع ذلاث الشرط » كقولنا : 

الصدق حسن . 

وليس كذلاك مطلقاً ء بل بشروط ؛ ولفقد بعض الشروط » قبح الصدق 
الذى هو تعريف لموضع النى المقصود قتله » إلى غير ذلات من نظائر . 

«® 

ومهما ردت أن تعرف الفرق : 

بين هذه القضايا المشوورات . 

وبين الأوليات العقلية . 

فأعرض قولنا : 

قتل الإنسان قبيح » وإنقاذه من الحلاك جميل ٠‏ على عقلاث ؛ بعد أن 
تقدر كأنك حصلت فى الدنيا دفعة » بالغنًا عاقلا » ولم تسمع قط تأديباً » ول 
تعاشر أمة . ولم تعهد ترتيباً وسياسة . لكناك شاهدت الحسوسات » وأحذت منها 
اللبيالات » فيمكناث التشكاث فى هذه المقدمات . أو التوقف فما . 

ولا بمكنلك التوقف فى قولنا : 

إن السلب والإبجاب لا يصدقان فى حال واحدة . 

وإن الاثنين أ كر من الواحدة . . . ] . 

هذا لون من ألوان البحوث الى يلتمس الغزالى المناسبة المنطقية لعرضما 
والحوض فما وماعرضناه علياك من هذه الألوان هو صور باهتة شاحبة» بالقياس 
إلى ما فى الكتابمن صور تفيضحيوية ء وقوة» وإشراقاً » فاقتنص مها بنفسك 
لنفساك ما تشاء » والله الموفق » وصلى الهأ على سيدا عمد وعلى آله وصعبه وسلم . 


سلمان دنيا 
مسر اللديدة : فى 4 من ربضان سنة ۱۳۷۹ 


5 من مارس سنة ١85٠9‏ 


مخبار العام 


ألامامالخزالى 


وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وسلم تسليماً . 

اللهم أرنا الحق حًا »> ووفقنا إلى اتباعه » وأرنا الباطل باطلا > وأعنا على 
اجتنايه . آمين : 

اعلم وتحققأيها المقصور على درك العلوم حرصه وإرادتئه. الممدود” نحو أسرار 
الحقائق العقلية هينه » المصروف عن زحارف الدنيا ونيل لذاتها الحقيرة سعيه وكده» 
الموقوف على درك السعادة > بالعلم والعبادة» جد ٠ه‏ وجهد”ه؛ بعد حمد الله الذى 
يقدم على كل أمر ذى بال حمده ء والصلاة على الى محمد صلى الله عليه وسلم » 
رسواه وعبده . 

أن الباعث على تحرير هذا الكتاب ال ملقب ب ( معيار العلم ) غرضان مهمان : 

أمدهها : تفهيم طرق الفكر والنظر » وتتوير مسالك الأقيسة والعبر ؟ فإن 
العلوم النظرية » لا لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة > كانت لا حالة 
مستحصلة مطاوبة . 

وليس كل طالب يحسن الطلب » ويبتدى إلى طريق المطلب ؛ ولا كل 
سالك يبتدى إلى الاستكمال» ويأمن الاغترار بالوقوف دون ذ روة الكمال › ولا كل 
ظان الوصول إلى شا كلة الصواب » أمن من الانخداع بلامع الات : 

فلا كثر فى المعقولات مزلة الأقدام » ومثارات الضلال » ولم تنفاك مرآة 
العقل عما يكدرها عن تخليطات الأوهام > وتلبيسات اللخيال » رتبنا هذا الكتاب 
معياراً النظر والاعتبار » وميزاناً للبحث والافتكار ؛ وصيقلا للذهن » ومشحلا) 
لقوة الفكر والعقل » فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول» كالعروض بالنسبة إلى الشعرء 


(1) كناف الأصل » ولكن الفمل ثلا من باب قطع . 


۹ 


.> 
والنحو بالإضافة ,إلى الإعراب ؛ إذ ما لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه "2 إلا 
ميزان العروض » ولا يز صواب الإعراب عن خخطثه » إلا حك النحو . 

كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقوعه » وصحيحه وسقيمه » إلا بهذا 
الكتاب ء 

فكل نظر لا يتزن ہہذا الميزان » ولا بعاير ببذا المعيار » فاعلم أنه فاسد العيار » 
غير مأمون الغوائل والأغوار . 

والباعث الثانى : الاطلاع على ما أودعناه كتاب ( تبافت الفلاسفة ) فإنا 
ناظرنام بلغتهم › وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم › الى تواطؤوا عليها ى 
المنطق . 


وفى هذا الكتاب تنكشف تلاك الاصطلاحات . 
فهذا أخص الباعثين . ش 
والأول أعمهما وأهمهما . 
أما كونه أهر ؛ فلا خنى عليك وجهه . 
وأما كونه أعم » فن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية » العقلية 
منها والفقهية ؛ فإنا سنعرفك أن النظر فى الفقهيات لا يباين النظر فى العقليات » 
ف ترتيبه وشروطه وعياره » بل فى ماحل المقدمات فقط . 
ولا كانت الهمم ف عصرنا مائلة من اللوم إلى الفقه › بل مقصورة عليه » 
حى حدانا ذلك إلى أن صنفنا فى طرق المناظرة فيها : 
مأحذ اللحلاف » أولا . 
ولباب النظر » ثانياً . 
وتحصين ا لآنحذ » ثالثاً . 
وكتاب المبادئ والغايات » رابعاً . 
وهو الغاية القصوى فى البحث اللخارى على منهاج النظر العقلى فى ترتيبه وشروطه 
وإن فارقه ی مقدماته , 
)١(‏ كذاق الأصل . 
(۲) لعل الأو أن يقو ( إلا بهذا العلم » أعى عام المنطق ) , 
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رغبنا ذلك أيضاً فى أن نورد فى ماج الكلام فى هذا الكتاب أمثلة فقهية » 
فتشمل فائدته »© وتعم سائر الأأصناف جدواه وعائدته . 

ولعل الناظر بالعين العوراء »> نظر الطعن والإزراء > وينكر انحرافنا عن 
العادات » فى تفهيم العقليات القطعية » بالأمثلة الفقهية الظنية » فليكف عن 
غلوائه ¢ 2 طعنه وإزرائه 3 وليشبد على نقسه بالجتهل » بصناعة التمثيل وفائدمبا 0 
فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر الى » عا هو الأعرف عند المخاطب المسرشد ؛ 
ليقيس مجهوله إلى ما هو معلوم عنده » فيستقر الجهول فى نفسه . ش 

فإن كان الخطاب مع نجار » لا يحسن إلا النجر » وكيفية استعمال أ لاته » 
وجب على مرشده أن لا يضرب له المثل إلا من صناعة النجارة » ليكون ذلك أسبق 
إلى فهمه » وأقرب إلى مناسبة عقله . 

وكا لا يحسن إرشاد المتعلم إلا بلخته » لا بحسن إيصال المعقول إلى فهمه » 
إلا بأمثلة هی أثبت فى معرفته . 

# # # 

فقد عرفناك غاية هذا الكتاب وغرضه » تعريفاً جملا » فلرد له شرحاً 
وإيضاحاً ؛ لشدة حاجة النظار إلى هذا الكتاب . 

لعلك تقول أيها المنخدع با عندك من العلوم الذهنية » المستبتر 2١‏ ا تسوق 
إليه البراهين العقلية : ما هذا التفخيم والتعظيم ؟ وأى حاجة بالعاقل إلى معيار 
وميزان » فالعقل هو القسطاس المستقيم » والمعيار القويم > فلا يحتاج العاقل بعد 
كنال عقله » إلى تسديد وتقويم . 

فاتتقل 9) ولتت تتشت فا تستتحخف به من غوائل الطرق العقلية» ولتت لتتحقق قبل كل 
شی ء أن فيك : 

)١(‏ قال فى الختار : ( يقال فلان مسبتر بالشراب - بفتح التامين - أى مولع به ۽ لا يبالى 
ما قيل . وتباتر الرجلان إذا ادعى كل واحد مهما على صاحبه باطلا ولعله واضح أن سياق المؤلف فى 


استعال كلمة ( مسار ) لا يتلاق بوضوح مع المعى اللخوى . 
(۲( هذا هو رد الغزالى على المتشدع المسمار 8 


5 
حا کا سجس . 


fM 


لل 


وحا كا وميا . 
وحا كا عقلينًا . 
والمصيب من هؤلاء الحكام ؛ هو الخاكم العقل . 
والنفس فى أول الفطرة > أشد إذعاناً وانقياداً للقبول من الحاكم الحسی 
والوصى ؛ لأنهما سبقا فى أول الفطرة إلى النفس » وفاتحاها بالاحتكام عليها » 
فألفت احتكامهما » وأنست ہما » قبل أن أدركها الحاكم العقلى » فاشتد علا 
الفطام عن مألوفها > والانقياد لما هو كالغريب من مناسبة جبلها > فلا تزال 
تخالف حاك العقل وتكذبه » وتوافق حاكم الحس ولو > وتصدقهما »> إلى أن 
تضبط بالحيلة الى سنشرحها فى الكتاب . 
وإن أردت أن تعرف مصداق ما ثقوله »> فى تخرص هذين الا کین 
واحتلا هما » فانظر إلى حاكم الحس كيف جکر › إذا نظرت إلى الشمس » 
عليها بأنها فى عرض مجر ٠‏ . 
وف الكواكب » بأمها كالدنانير المنثورة » على بساط أزرق . 
وف الظل الواقع على الأرض الأشخاص النتصبة » بأنه واقف + بل على شكل 
الصبى » فى مبدأ نشأته » بأنه واقف . 
وكيف عرف العقل ببراهين » لم يقدر الحس على المنازعة فيها ٠‏ أن قرص 
الشمس أكبر من كرة الأرض »: بأضعاف مضاعفة . 
وكذلك الکوا كب ر 
وكيف هدانا إلى أن الظل الذى نراه واقفاً » هو متحرك على الدوام » 
لا يفير . 
وأن طول الصبى" » فى مدة النشء : غير واقف . بل هو فى النمو على 
الدوام والاستمرار » ومترق إلى الزيادة » ترقبآً حى التدريج » يكل الحس عن 
دركه > ويشهد العقل به . 


)١(‏ ف القاموس ( مجر » كرد » الحائز توضع عليه أطراف العوارض. 


۳ 

وأغاليط الحس من هذا الحنس تكثر » فلا تطمع فى استقصاتها » واقنع 
ببذه النبذة اليسيرة من أنبائه » لتطلع به" على إغوائه . 

وأما الحا كم الوهمى فلا تغفل عن تكذيبه بموجود » لا إشارة إلى جهته » 
وإنكاره شيئاً لا يناسب أجسام العالم بانفصال واتصال » ولا يوصف بأنه لا داخل 
العام ولا خارجه . 

ولولا كفاية العقل شر الوهم ف تضليله هذا » لرسخ فى نفوس العلماء من 
الاعتقادات الفاسدة > فى خالق الأرض «السماء » ما رسخ فى قلوب العوام 
والأغبياء . ١‏ 

ولا نفتقر إلى هذا الإبعاد » فى تبثيل تضليله ونخييله ؛ فرنه يكذب فيا هو 
أقرب إلى المحسوسات مما ذكرناه . ١‏ 

لأنك إن عرضت عايه جسماً واحداً » فيه : حركة » وطعم » ولون › 
ورائحة . 

واقترحت عليه أن يصدق بوجود ذلك فى عل واحد على سبيل الاجاع › 
كاع " عن قبوله » وتخيل أن بعض ذلك مضام"" للبعض ويجاور له » وقدر 
التصاق كل واحد بالآخر » فى مثال سر رقيق ينطبق على ستر آنحر » وم يمكن 
فى جبلته » أن يفهم تعدده » إلا بتقدير تعدد المكان ؛ فإن الوهم إنما بأحذ 
من الحس » والحس نى غاية الأمر يدرك التعدد والتباين » بتباين المكان أو 
الزمان . فإذا رفعا جميعآ عسر عليه التصديق بأعداد متغايرة بالصفة والحقيقة › 
حالة في هو ى حيز واحد . 

فهذا وأمثاله من أغاليط لوهم » يمخرج عن حد الإحصاء والحصير » والله تعالى 
هو المشكور » على ما وهب من العقل الحادى من الضلالة » المنجى عن ظلمات 
الجهالة » الخلص بضياء البرهان . عن ظلمات وساوس الشيطان . 

فإن أردت مزيد استظهار فى الإحاطة يخيانة هذين الحا كين » فدونك 
واستقراء ما ورد فى الشرع من نسبة هذه القويمات إلى الشيطان » وتسميتها وسواساً » 
)١(‏ كناف الأصل ء ولملها (بها) . 


(؟) أعرض . 
(۳( قال فى اغعار : ( ضام الئیء إلى الئیء معى ضمه إليه) . 
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وإحالها عليه » وتسمية ضياء العقل هداية ونوراً » ونسبته إلى الله تعالى وملائكته » 
ف قوله : 

( الله فور السسّمسوات والأرئض ) . 

ولا كان مظنة الم والحيال : الدماغ » وهما منبعا الوسواس ء قال أبو بكر 
رحمة الله عليه » لمن كان يقم الحد على بعض الحناة اضرب الرأس ؛ فإن 
الشيطان فى الرأس) . ظ 

ولا كانت الوساوس الخيالية والوهمية ملتصقة بالقوة المفكرة » التصاقاً يقل 
من يستقل بالحلاص مها »> حنى كان ذلك كامتزاج الدم بلحومنا > وأعضائنا » 
قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم ) . 

وإذا0) لاحظت بعين العقل هذه الأسرار » الى نببتك عليها » استيقنت 
شدة حاجتك إلى تدبير حيلة فى الحلاص عن ضلال هذين الحا كين . 

فإن قلت : فا الحيلة فى الاحتياط مع ما وصفتموه من شدة الرباط بهذه 
المغويات ؟ ‏ _ٍ 

فتأمل لطف حيل العقل فيه ؛ فإنه استدرج الحس «الوهم > إلى 'أمور 
يساعدانه على دركها من المشاهدات الموافقة للموهوم والمعقول » وأحذ منها مقدمات 
بساغده الوه عليها » ورتبها ترتيباً لا ينازع فيه . 

واستنتج مما بالضرورة نتيجة لم يسع الوه التكذيب بها ؛ إذ كانت مأخوذة 
من الأمور الى لا يتخلف الوم والعقل عن القضاء بها » وهى العلوم الى لم يختلف 
فيها ا من الضروريات والحسيات » واستسلمها من الحس والوهم » وارتينها مهما 
فصدقا بأن النيئجة اللازمة مہا صادقة حقيقية . 

ثم نقلها العقل بعينها على ترتييها إلى ما ينازع الوهم فيه » وأخرج منها نتائج » 
فلما کذب ارم بها ء وامتنع عن قبولاء هان على العقل مؤونته ؛ فإن المقدمات 
الى وضعها كان الوهم يصدق ببها على الترتيب الذى رتبه لإنتاج النتيجة » فكان 
الوهم قد سلم لزوم التتيجة ما ء فتتحقق الناظر أن إباء الوهم عن قبول النتيجة بعد 


. عود إلى تنبيه المتخدع المسهتر الذى يتوهم أن لا حاجة إلى عام المنطق‎ )١( 


۵“ 
التصديق بالمقدمات » والتصديق بصحة الرتيب المنتج ۽ لقص ور ی طباعه وجيلته 
عن دركهذه النتيجة »لا لكون هذه النتيجة كاذبة ؛ لأن ترتيب المقدمات منقول 
من موضع ساعد الوه على التصديق بها . 

فإذن غرضنا نى هذا الكتاب أن نأخذ من المحسوسات والضروريات الحبلية 
معياراً للنظر » حى إذا نقلناه إلى الغوامض » لم نشك فى صدق ما يلزم منها . 

ولعلك الآن تقول : فإن ثم للنظار ما ذكر نموه » فلم اختلفوا فى المعقولات ؟ 
وهلا اتفقوا عليها اتفاقهم على النظريات الهندسية والحسابية » الى يساعد الوهم 
العقل فيها ؟ 

فجوابك من وجهين : 

أحدهها : أن ما ذكرناه. أحد مثارات الضلال لا كلها > ووراء ذلك فى النظر 
فى العقليات عقبات عخطر ٠‏ يعز فى العقلاء من يتنخطاها فيسلم منها . 

وإذا أحطت بمجامع شروط البرهان المتتج لليقين لم تستبعد أن تقصر قوة أكثر 
البشر عن درك حقائق المعقولات اللحفية . 

الثانى : أن القضايا الوثمية لما انقسمت : ش 

إلى ما يصدق وإلى ما يكذب . 

وكانت الكاذبة ما شديدة الشبه بالصادقة . 

اعترض فيها قضايا » اعتاص على النفس تمييزها عن الكاذبة » ولم يقو عليها 
إلا من أيده الله بتوفيقه » وأكرمه بسلوك منهاج الحق بطريقه . 

فانقسمت العقليات : 

إلى ما هان دركها على الأ كار . 

وإلى ما استعصى على عقول ابمحماهير » إلا على الشذاذ من أولياء الله تعالى » 
المؤيدين بنورالحق» الذين لا تسمح الأعصار الطويلة» بوجود الاحاد مهم » فضلا 
عن العدد الكثير الحم . 
)١( <<‏ كذافى الأصل » والفمل المناسب للممئى المراد » ثلا . 


ك5 
ولعلاك الان بحسب نفسك واحداً من غمار الناس » فتتلو على نفسلك سورة 
اليأس 3 وتزعم أن می أكون وااحد الدهر» فريد العصر » م بدا تنود الحق › 
متخلصاً عن نزغات الشيطان » مستولياً على ما وصفته من شروط البرهان » فالركون 
إلى الدعة أولى بى" والقناعة بالاعتقاد الموروث من الآباء : أسلم ايع 
أن أركن 19 رين لطر ولت آي بين قاصية الوط 


فيقال ف مثالك ؛ إن حطر هذا ببالك » ما أنت إلا كإنسان لاحظ رتبة 
سلطان الزمانء وما ساعده من الشوكة » والعندة > والنجدة » والثروة. والأشياع 
والأتباع » والأمر المتبع المطاغ » واستبعد أن ينال رتبته » أو يقارب درجته » ولكن 
اقتدر أن ينال رتبت الوزارة » أو رتبة الرياسة » أو منزلة أخرى دونهاء فقال : 
الصواب فى بعد العجز عن الغاية القصوى » والذروة العليا » الى هى درجة 
سلطان الدنيا » أن أقنع بصناعة الكنس » الى هى صناعة آبائى . 


فالكناس ليس يعجز عن خبز يتناوله » وثوب يستره » اقتداء بقوله الشاعر : 

دع المكارم لا ترحل لبغيما 2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 

وهذا الحسيس القاصر النظر » لو أنعم الفكر وتأمل واعتبر » علم أن سن 
درجة الكناس والسلطان ؛ منازل ؛ فلا كل من يعجز عن الدرجات العلى ٠‏ ينبغى 
أن يقنع بالدركات السفل . 

بل إذا اننهض مترقيآ عن رتبة الحساسةء فا يرق إليه بالإضافة إلى ما ينرق عنه 


3 


رياسة . 
فهكذا ينبغى ان تعتقد درجات السعادة بين العلماء : فا منا إلا له مقام 
معلوم لا يتعداه 4 وطور عدود لا يتخطاه 4 ولكن ينبغى أن يتشوف إلى أقصى 
)١(‏ يريد ( أنك می تكون) . 
(۲) يريد (بك) 
(؟) يريد (لك) . 


(4) يريد (تركب). 
(0) يريدرتقق). 


1Y 
. مرقاة » وأن يخر ج من القوة إلى الفعل كل ما تحتمله قواه‎ 
%4 *# لد‎ 


فإن قلت : إنى فهمت الآن شدة الحاجة إلى هذا الكتاب » با أوضحته من 


التحقيق » م اشتدت رغبى ما أو ردته من التشويق » واتضحت لی غايته وكرته 3 

فاعام : أن مضمونه تعليم كيفية الانتقال من الصور الحاصلة فى ذهناك » إلى 
الأمور الغائبة عنك ؛ فإن هذا الانتقال له هيئة وترتيب » إذا روعيت أفضت إلى 
المطلوب . 

وإن أهملت قصرت عن المطلوب . 

والصواب من هيأته وترتيبه » شديد الشبه بما ليس بصواب . 

فمضمونهذا العلم على سبيل الإجمال هذا » وأما على سبيل التفصيل » فهو 
أن المطلوب هو العام . 

والعلم چ : 

إلى العلم بذوات الأشياء » كعلمك بالإنسان » والشجر » والسماء ؛ وغير ذلك. 

ويسمى هذا العم تصوراً 5 

و إلى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة . بعضها إلى بعض ٠‏ إما بالسلب أو 

بالإيمان 3 كقولك 3 

الإنسان حيوان . 

والإنسان ليس بحجر . 

فإنك تفهم 0 الإنسان ) و 1 اجر ( فهماً تا لذا ماء م تحكم بأن 
أحدهما مسلوب عن الآخرء أو ثابت له . 


ويسمى هذا تصديقاً ؛ لأنه يتطرق إليه التصديق والتكذيب . 


A۸ 


فالبحث النظرى بالطالب29 : 

إما أن يتجه إلى تصور . 

أو إلى تصديق . 

والموصل إلى التصور يسمى « قولا شارحاً » . 

ومنه رمم . ا 

وا موصل إلى التصديق يسمى ( حجة ) . 

فنه قياس . أ 

ومنه استقراء » وغيره . 

ومضمون هذا الكتاب تعريف : 

مبادئ « القول الشارح »لما أريد تصوره » حدً! كان » أو رجا . 
وتعريف مبادئ « الحجة » الموصلة إلى التصديق » قياساً كانت أو غيره . 
مع التنبيه على شروط صححتهما » ومثار الغلط فيهما . 

فإن قلت : كيف بجهل الإنسان العلم التصورى » حى لإيفتقر إلى الحد ؟ 
قلنا : يأن يسمع:الإنسان اسماً لا يفهم معناه » كن قال : ما اللعلام ؟ 


وما الملاء ؟ وما املك ؟ وما الشيطان؟ وما العدقّار ؟ فتقول : العنقتار هو اللحمر. فإن 


لم يفهمه باسمه المعروف » أفهمه بحده » وقيل له : إن الخمر شراب معتصر من 


العنب » مسكر . فيحصل له علم تصورى بذات الحمر. 


وأما العلم التصديى » فبأن يجهل الإنسان مثلا أن للعالم صائعآ » فيقول : 


هل العام صانع ؟ فتقول : نعم 3 للعالم صانع > وتعرفه صدق ذلك. بالمجة 
والبرهان »> على ما سنوضحه . 


فهذا مضمون الكتاب .. 


# اه 


١ (‏ ) متعاق بقوله ( يتجه) الآ بعد . 
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وإن أردت أن تعلم فهرست الأأبواب ب فاعلم أنا قسمنا القول4, مداركالعلوم ١7‏ ) 
إلى كتب أريعة : 
كتاب مقدمات القياس . 
وكتاب القياس . 
وكتاب الحد . 
وكتاب أقسام الوجود وأحكامه : 


020 هكذا يسمى الغزالى ر المنطق » فهو عنده « المنطق » وهو« مدارك العلوم ۽ قال فى « تهافت 
الفلاسفة ۾ : 

(. . . ولكن المنطق ليس مخصوصاً بهم - يمى الفلاسفة - و إنما هو الأصل الذى نسميه فى « فن 
الكلام » م كتاب النظر» فغير وا عباريّه إل« المنطق ويلا » وقد نسميه و كتاب ادل » وقد نسميه 
« مدارك المقول م ء . . .) 

و تجافت الفلاسفة » ر المقدمة الرابعة » . 


الكتاب الأول 


فى مقدمات القياس 


ولنذ كر مقدمة يعرف بها وجه انقسام النظر فى القياس ٠:‏ 

إلى أدف وإلى أقصى . 

فنقول : المطلب الأقصى فى هذا القسم ٠‏ هو البرهان امحصل لاعلم اليقيى . 

و «البرهان ) نوع من « القياس » . 

إذ « القياس ) اسم عام . 

و « البرهان » اسم خاص لنوع مله . 

و «القياس ‏ لا ينتظم إلا عمقدمتين . 

وكل مقدمة لا تننظ إلا :. 5 

عخير عنه » يسمى ( موضوعاً ) . 

وخبر يسمى ( محمولا ) . 

وكل ١‏ موضوع » أو « محمول » يذ كر فى قضية ٠‏ فهو لفظ يدل لا عالة على 
معى > ف« القياس » مركب . وکل ناظر فى شىء مركب ٠‏ فطريقه أن يحال 
المركب إلى المفردات! > ويبتدئ بالنظر فى الآحاد » ثم فى المركب . 

فازم : من النظر فى « القياس » النظر فها ينحل إليه القياس ٠.‏ من 
« المقدمات » . 

ومن النظر فى المقدمات . النظر فى «المحمول») ور ا موضوع » اللذين 
ميهأ تتألف المقدمات » . 

ومن النظر فى « المحمول » و م ا موضوع » النظر ف الألفاظ ٠‏ والمعالى المفردة . 
الى با يم « المحمول » و «الموضوع » . 


۷۱ 

وازم من النظر ى «المقدمات » النظر فى شروطها ؛ فإن كل مركب من 
« مادة » و « صورة » يجب النظر فى « مادته ) و« صورته ) . 

وما هذا » إلا کن يريد بناء بيت ٠‏ فحقه أن بهم بإفراز المواد الى منها 
يتركب » كاللين والطين » والفشب . ثم يشتغل بالتصوير ١‏ وكيفية التنضيد 
وال ركيب . 

فكذلك النظر ى القياس . 

فهذا بيان الحاجة إلى هذه الأقسام » ولنأحذ بعده فى المقصود . 


ف 


الفن الأول 
من كتاب مقدمات الفياس 
فى دلالة الألفاظ » وبيان وجوه دلالها » ونسبنها إلى المعالى . 


وبيانه بسبعة تقسيمات : 


الفسمة ١‏ لاو 


أن نقول : الألفاظ تدل على المعانى من ثلاثة أوجه متباينة : 

الوجه الأول : الدلالة من حيث المطابقة » كالاسم الموضوع بإزاء الشىء ؛ 
وذلك كدلالة لفظ ر الحائط » على ر الحائط ) ,. 

والآخر : أن تكون بطريق التضمن » وذلك كدلالة لفظ ١‏ البيت » على 
0 الحائط. » ودلالة لفظ ر الإنسان » على « الحيوان ) i‏ 

وكذلك دلالة كل « وصف أخحص'» على ١‏ الوصف الأعم الجوهرى » .؟ 

الثالث : الدلالة بطريق الالتزام » والاستتباع » كدلالة لفظ « السقف » 
على « الحائط ) فإنه مستتبع له » استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. ودلالة 
« الإنسان » على « قابل صنعة الخياطة وتعلمها » . 

والمعتير فى التعريفات » دلالة « المطابقة » و «التضمن » . 

فأما دلالة « الالتزام » فلا ؛ لآنها ما وضعها واضع اللغة » يمخلافهما ؛ لأن 
المدلول فيها غير محدود »> ولا محصور ؛ إذ لوازم الأشياء . ولوازم لوازمهما ء 
لا تنضبط ولا تنحصر » فيؤدى إلى أن يكرن اللفظ دليلا على مالا يتناهى من 
المعالى » وهو همال . 


vr 


القسمة الثانية للفظط 


بالنسبة إلى غو م ا معبى وخصوصه 


واللفظ ينقسم إلى : 

جزل وكل 

والحزثى : ما ينع نفس تصور معناهء عن وقوع الشركة ف مفهومه كقولك : 
« زيد ) و و هذه الشجرة » و ١‏ هذا الفرس » . 

فإن المتصور من لفظ « زید» شخص معين » لا يشاركه غيره فش كونه 
مفهوماً من لفظ « زيد» . 

والكلقى : هو الذى لا يمنع نفس تصور معناه » عن وقوع الشركة فيه . 
فإن امتنع » امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى لفظه » | كقولك 
« الإنسان » و « الفرس » و « الشجر "2 . 

وهى أسماء الأجناس والأنواع » والمعالى الكلية العامة . 

وهو جار ى لغة العرب فى كل اسم أدحل عليه « الألف «اللام » لا ف 
معرض الخوالة على معلوم معين سابق » كالرجل » فهو «اسم جنس » فإنك قد 
تطلق ٠"‏ وتريد به رجلا معيناً عرفه المخاطب من قبل » فتقول : أقبل « الرجل » 
فتكون « الألف واثلام » فيه للتعزيف » أى الرجل الذى جاعنى من قبل . 

فإذا لم تكن مثل هذه القرينة » كان اسم « الرجل » اسما كايا يشترك فى 
الاندراج تحته » كل شخص من أشخاص الرجال . 


. » كذا ف الأصل » ولعلها ر الشجرة‎ )١( 
. كذاق الأصل » ولعلها ( تطلقه) يمى تستعمله‎ )؟١‎ 
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فإن قلت : فإذا قلنا : الشكل الكروى » الحيط بائنى عشر برجاً » فلاف" . 
3 يكن فق الوجود شکل هذه الصفة إلا واحد » فكيف يكون الاسم 0 كليو 
والمسمى «واحد»؟ وقد دحل «الألن واللام » المقتضى لاستغراق ابحنس 
عليه ؟ 

فيقال لك : إن هذا كلى ؛ لأنا لسنا نشئرط أن يكون الداحل تحته » موجوداً 
بالفعل» بل يحوز أن يكون موجوذاً بالقوة والإمكان'"2. ولو قدر وجوده لكان داخلا 
فيه لا حالة . وهو قبل الوجود داخخل بالقوة . 

لا كاسم « زيد ) فإنه يمتنع وقوع الشركة فيه بالفعل وألقوة جميعاً . ا 

فإن قلت : فإذا قلنا : الإله للق مكنذا" » فكيف يكون هذا كليا ؟ 
و يمتنع وقوع الشر كة فيه بالفعل والقوة جميعآ ؟ 

وكذلك قولنا ( الشمس ) على أصل من لا يجوز وجود شمس أخرى ؟ فإنه 
يتعين الداخل تحته تعين شخص زيد » ف التصور من لفظ « زيد» . 

فيقال لك : اللفظ كلى » وامتناع وقوع الشركة فيه » ليس لنفس مفهوم 
اللفظ وموضوعه » بل لمعبى حارج عنه » وهو استحالة وجود إمين العام 3 ول نشارط 
فى كون اللفظ كلا » إلا أن لا يمنع من وقوع الشركة فيه» نفس مفهوم الافظ 
وتوصوعة . 

فقد حصل لك من السؤالين وجوابهما » أن الكلى ثلاثة أقسام : 

قسم : توجد فيه الشركة بالفعل ؛ كقولنا : « الإنسان » إذا كانت الأشخاص 
منه موحودة . 

وقسم : توجد الشركة فيه بالقوة » كقولنا : « الإنسان » إذا اتفق ان ۾ ق 
ف الاد فخي ا ر الكزة الحيطة بالق عدي را ادل اج 
إلا واحد . 

وقسم : لا شركة فيه لا بالفعل » ولا بالقوة » ك « الإله » وهو مع ذلك كلى ؛ 
لن المنع ليس هو من موضوع اللفظ وحموله 49 بحلاف لفظ ر« زيد» . 

۰ ممى « الشاك‎ ) ١( 

( ۲ ) الزيادة على العالم مكنة 

( ؟) لعله يعى بقوله ( هكذا ) أوصافاً أخرى غير كلمة « الحق » ( كالقادر » الرازق . . . إلخ 


أو كلمة تجعل شيراً » مثل : موجود) . 
(4) كذا فى الأصل » ولعلها ( ومدئوله ) أو ( ومفهومه ) . 


Yo 


فائدة فقهية 


قد اختلف الأصوليون فى أن الاسم المفرد إذا اتصل به «الألف واللام » هل 
يقتضى الاستغراق ؟ وهل ينزل منزلة العموم ؟ كقول القائل : الدينار أفضل من 
الدرهم > واأرجل خير من المرأة ؟ ۰ 
فظن الظانون : أنه من حيث كرنه « اسماً فرداً » لا يقتضى الاستغراق رده › 
ولكن فَهْم” العموم بقرينة التسعير» وقرينة التفضيل للذكر على الأنثى » إتما هو 
لعلمنا بنتقصان الدرهمية عن الدينار ية » ونقصان الأنوثة عن الذكورة . 

ونت إذا تأملت ما ذكرناه ‏ فى تحقيقمعى الكلى ‏ فهمت زلل هؤلاء 
يجهلهم أن اللفظ الكلى يقتضى الاستغراق بمجرده » ولا يحتاج إلى قرينة زائدة فيه . 

فإن قلت : ومن أين وقع لي هذا الغلط ؟ 


فستفهم ذلك من القسمة الثالثة . 


القسمة الثالثة 
فی بیان 
رثية الألفاظ من مراب الو جود 


اعلم أن المراتب فما نقصده ١‏ أربعة . واللفظ فى الرتبة الثالثة : 

فإن للشبىء وجوداً نى الأعيان . 

م فى الأذهان . 

م فى الألفاظ . 

ثم فى الكتابة . ۰ 

فالكتابة دالة على اللفظ ؛ واللفظ دال على المعبى الذى نى النفس . والذى 
فى النفس هو مثال الموجود فى الأعيان . 
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فا لم يكن للثشىء ثبوت ف نفسه » لم يرتسم فى النفس مثاله . ومهما ارتسم 
فى النفس مثاله فهو العلم به ؛ إذ لا مى "2 للعلم إلا مثال” بحصل نى النفس 

مطابق لما هو مثال له فى الحس وهو المعلوم ٠‏ . 

وما م يظهر هذا الأثر فى النفس لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثر . 

سا لم ينتضم اللفظ الذى ترتب فيه الأصوات والحروف لا ترتسم كتابة للدلالة 

والوجود فى الأعيان والأذهان لا تلف بالبلاد والأم » لاف الألفاظ 
والكتابة فإمهما دالتان بالوضع والاصطلاح . 

وعند هذا نقول : من زعم أن الاسم المفرد لا يقتضى الاستغراق . 

ظن أنه موضوع بإزاء الموجود فى الأعيان ؛ فإنها أشخاص معينة ؛ إذ الدينار 
الموجود شخص معين ؛ فإن جمعت أشخاص شمیت دثالير . 

وم يعرف أن الدينار الشخصى المعين يرتسم منه فى النفس أثر «هو مثاله » 
وعلم به » وتصور له . 

وذلك المثال يطابق ذلك الشخص سسائر أشخاص الدنانير الموجودة » والممكن 
وجودها . 

فتكون الصورة الثابتة فى النفس » من حيث مطابقتها لكل دينار يفرض » 


)١(‏ هذا هو معى العلم فى نظر الغزالى » إنه (مثال يحصل فى النفس مطابق لما هو مثال ذه فى الس 
ولكن التقييد بقوله ( فى الحس ) مجعل التعريف قاصراً على العلم باحسوسات . ولو قال بدله (لما هو 
مثال له فى الواقع ) لكان التعريف شاملا لميع أفراد المعرف . 

(؟) هذا هو مع المعلوم فى نظر الغزاك ‏ إنه (امحسوس الذى ينطيع فى النفس مثال له ) والتقييد 
بقوله ( ينطبع فق النفس مثال له) ضر ورى؛ لأن الشىء ما لم ينطبع فى النفس مثال لهء لا يكون معلوماً » 
وإن كان قابلا لأن يعلم . 

ويرد على تعريف (المعلوم ) ما ورد عل تعر يف (العلى ) فإن قصره على المحسوس حرج ما ليس 
بمحسوس مع أنه دأخل فى نطاق المعلوم . 

والغزالى يعترف كرا بأن من المعلوم ما ليس ,محسوس . 


۷v 

فإن اعتقدت أن اسم الدينار » دليل على الأثر » لاعلى المؤثر » وذلك 
الأثر كلى ؛ كان الاسم کلیا > لا محالة . 

وما قدمناه من الرتيب يعرفقك 3 

أن الألفاظ ها دلالات على ما فى النفوس . 

وما فى النفوس مثال لما فى الأعيان . 

وسيأق مزيد بيان للمعاى الكلية المرتسمة ف النفس بسبب مشاهدة 
الأشخاص ابلدزئية فى كتاب ( أحكام الوجود ولواحقه ) . 


القسمة الرابعة 
الفظ 
قسمته من حيث إفراده وت ركيبه 


اعلم أن اللفظ ينقسم إلى مفرد » ومركب . 

والمركب ينقسم : إلى مركب ناقص » وإلى مركب تام . 

فهى ثلاثة أقسام .. 

الأول : هو المفرد : وهو الذى لا يراد بالمزء منه دلا لة على شىء أصلا » 
حين هو جزؤه » كقولك : ( عيسى ) و ( إنسان) . 

فإن جزأى ( عيسى ) وما ( عنى ) و ( سى ) . 

وجزأى ( إنسان) وما ( إن" ) و ( سان ) . 

ما يراد بثىء مهما الدلالة على شىء أصلا . 

فإن قلت : فا قولك فى (عبد الملك) ؟ 


فاعلم : أنه أيضاً مفرد ؛ إذا جعلته اسما علماً » كقولك ( زيد) وعند ذلك 
لا تريد +( عبد ) دلالة على محى » ولا ب( الملك) دلالة على معى . 
فكل مہما من حيث هو جزؤه » لا يدل على شىء » فيكونان كأجزاء 


7 
اسم ( زيد) وهما اسمان فى الصورة » جعلا اسما واحداً » 5 ( بعلبك )' 
و( معدیکرب )۰ 

فإن اتفق أن يكون“المسمى به عبد الملك تحقيقاً » فيكون هذا الاسم مطل 
عليه من وجهين : 

أسجرهمر| : فى تعر يف ذاته » فيكون الاسم مفرداً . 


والاحر : فى تعريف صفته » فى عبودية الملك » فيكون قولك ( عيد الملك ) . 


وصفاً له » فيكون مركبه لا مفرداً . 

فافهم هذه الدقائق ؛ فإن مثار الأغاليط نى النظريات تنشأ من 
إهمالها , 

وال رکب التام : هو الذى كل لفظ منه يدل على معبى . والجموع يدل 
دلالة تامة حيث يصح السكوت عليه . 

فيكون من اسمين . 

ويكون من اسم وفعل . 

والمنطى يسمى ( الفعل ) كلمة . 

والمركب الناقص : مخلافه ؛ فقولك : زيد يمشى . والناطق حيوان ؛ مركب 
تام . 

وقولك : فى الدار » أو الإنسان » مركب ناقص ؛ لأنه من ( اسم ) و ( أداة) 
لا من : اتمين » ولا من اسم وفعل ؛ فإن جرد قولك ( زيد فى ) أو ( زيد لا ) 
لا يدل على المعى الذى يراد الدلالة عليه فى المحاورة . مالم يقل ( زيد فى الدار) 
أو (زيد لا يظلم ) فإنه بذلك الاقتران والتتميم يدل دلالة تامة ؛ بحيث يصح 


السكوت عليه . 


القسمة الخامسة 
للفظ المفرد فى نفسه 


الافظ إما : 

اسم أو فعل أو حرف. 

ولنذكر حد كل واحد » على شرط المنطقيين » لتنكشف أقسامه » فنقول : 

الاسم : صوت دال بتواطق » تجرد عن الزمان» وابلدزء من أجزائه لا يدل على 
اتفراده » ويدل على معى محصل . 
ولا كان الحد مركباً من الحنس والفصل » وتذكر الفصول للاحترازات » 
كان : 

قولنا ( صوت ) جنساً . 

وقولنا ( دال) فصلا يفصله عن ( العطاس) و (النحدنحة) و (السعال) 
وأمثالها . 

وقولنا ( بتواطؤ ) يفصله عن ( نباح الكلب )؛ فإنه صوت دال على ورود وارد » 
لکن لا بتواطؤ . 
1 وقولنا ( جرد عن الزمان ) اراز عن الفعل » نحو قولنا ( يقوم) و(قام) 
و ( سيقوم ) فإن كل واحد : صوت دال بتواطؤ . 

وقولنا : ( الخزء من أجزائه لا يدل على انفراده) احتراز عن المركب التام ؛ 
كقولنا : ( زيد حيوان) فإن هذا يسمى (شقراً) و ( قولا ) لا ( اسما ) . 

وقولنا ( يدل على معبى محصل ) احترازاً عن الأسماء الى ليست عصلة ؛ 
كقولنا ( لا إنسان ) فإنه لا يسمى ( اسماً) مع وجود جميع أجزاء الحد فيه » سوى 
هذا الاحتراذ ؛ فإن قولنا رلا إنسان) قد يدل على (الحجر ) > و (السماء) 
و( البقر ) . و بالحملة » على كل شى ء ليس بإنسان . 


A* 
فليس له معنى محصل » إثما هو دليل على تى الإنسان » لا على إثبات‎ 


سی ۶ 5 
وأما الفعل : وهو الكلمة ؛ فإنه صوت دال بتواطؤ » على الوجه الذى ذ كرناه 


فى ( الاسم) إا يباينه فى أنه يدل على معنى وقوعه فى زمان » كقولنا (قام) 


و(يقوم). 

ولیس یکی فى كرنه ( فعلا ) أن يدل على الزمان فحسب » فإن قولنا ( أمس) 
و (اليوم) و (غدا) و (عام أول) و (مضرب الناقة) و (مقدم الحاج) 
يدل على الزمان » وليس ب (فعل ) حيث إن الفعل يدل على ( معنى ) و ( زمان) 
يقع فيه المعنى » فيكون الفعل أبداً دليلا على معبى محمول على غيره ٠.‏ 

فإذن الفرق بين ( الاسم ) و ( الفعل ) تضمن معى ( الزمان) فقط . 

وأما الحرف : وهو الأداة > فهو كل ما يدل على ( معی ) لا يمكن أن يفهم 
تن + مالم تر ان ره به » مثل ( من ) و ( على ) وما أشبه ذلك . 

وقد أوجز هذه الحدود » فقيل : 

فى الاسم : إنه لفظ مفرد يدل على معبى من غير أن يدل على زمان وجود 
ذلك المعبى من الأزمنة الثلاثة . 

ثم منه ما هو حصل » ک ( زيد) . 

ومنه ما هو غير محصبل » کا إذا اقترن به حرف سلب » فقيل ( لا إنسان) هم 

والكلمة : هى لفظة مفردة » تدل على ( معى ) وعلى ( الزمان) الذى ذلك 


المعجى موجود فيه لموضوع ما » غير معين . 
والخرف : أوالآداة 3 ما لا يدل على معی إلا باقترانه کر 


۸1 


القسمة السادسة 
ف نسبة الألفاظ إلى المعانى 

اعلم أن الألفاظ من المعالى » على أربعة منازل : 

المشتركة والمتواطعة الاد والمتزايلة . 

أما المشتركة : فهى اللفظ الواحد الذى يطلق على موجودات ممختلفة بالحد 
والحقيقة ؛ إطلاقاً متساوياً . 

ك (العين ) تطلق على (العين الباصرة) و ( ينوع الماء) و (قرص 
الشمس ) . 1 

وهذه مختلفة الحدود واللقائق : 

وأما المتواطفة : فهى الى تدل على أعيان متعددة » بمحبى واحد مشترك بينها » 
كدلالة اسم ( الإنسان) على (زيد) و (تمرو) ودلالة اسم ( الجيوان ) على 
( الإنسان) و ( الفرس ) و ( الطير ) » لأنها متشاركة فى معبى ( الحيوانية ) . 

ولاسم بإزاء ذلك المع المشرك المتواطئ » علاف ر العين ) على ( الباصرة ) 
و( ينبوع الماء) . 

وأما المرادفة : فهى الأساء امختلفة الدالة على معبى يتدرج تحت حد وإحد 
ك (اللحمر ) و (الراح ) و (العقار) فإن المسمى بهذه مجمعه حد واحدء 
ھور( المائع المسكر المعتصر من العنب ) والأساى ميرادفة عليه . 

وأما المترايلة .: فهى الأسماء المتباينة الى ليس بيئْها شىء من هذه السب » 
ك (الفرس ) و ( الذهب) و (الثياب) فإنها ألفاظ تلفة تدل على معان ممتلفة 
بالحد والحقيقة . 

والمشترك : ينبغى أن يتنب استعماله فى الخحاطبات » فضلا عن البراهين . 

وأما المتواطثة : فتستعمل فى الجميع » لا سما البراهين . 


AY 


إرشاد 


0 


إلى مزلة قدم فى الفرق بين ( المشتركة ) و (المتواطئة ) والقياس 
إحداهما بالأخرى 


فإن المشتركة فى الاسم » هى الختلفان فى المعبى » المتفقان فى الاسم » حيث 
لا يكون بينهما انفاق وتشابه فى المعبى البتة . 

وتقابلها المتواطئة . وهى المشتركان فى الحد والرسم المتساويان فيه ٠‏ بحيث 
لا يكون الاسم لأحدهما بمعبى » إلا وهو للآخر بذلك المعى » فلا يتفاوتان 
( الأول ) و ( الأحرى ) و ( التقدم ) و ( التأخر ) و ( الشدة) و (الضعف) . 

كاسم ( الإنسان) ( ( زيد) و ( عمرو) . 

واسم ( الحيوان) ١‏ ( الفرس ) و ( الثور ) . 

وريا يدل اسم واحد على شيئين بمعبى واحد فى نفسه » ولكن يختلف ذلك 
المعبى بِيمهما من جهة أخرى » ولنسمه ( اسما مشككاً) . 

وقد لا يكون المعبى واحداً » ولكن يكون بينهما مشاببة » ولنسمه ( متشاباً ) . 

أما الأول ٠:‏ فك ( الوجود ) ! ( الموجودات ) فإنه معنى واحد فى الحقيقة ) 
ولكن مختلف بالإضافة إلى المسميات ؛ فإنه للجوهر :قبل ما هو لاعرض . ولبعض 
الأعراض قبله لبعض آخر » فهذا بالتقدم والتأخر . 

وأما المقول بالأولى والأحرى » فك (الوجود) أيض] ؛ فإنه لبعض الأشياء 
من ذاته » ولبعضها من غيره . 

وما له الوجود من ذاته » أولى وأحرى بالاسم . 

وأما امقول , والشدة والضعف» : فيتصور فما يقبل الشدة والضحف 
ك (البياض ) للعاج «الثلج ؛ فإنم لا يقال عليهما بالعاواطي* المطاق المتساوى > 
بل أحدهما أشد فيه من الآخر . 


AF 

أما الحيوان ١‏ ( زيد) و (عمرو) و (الفرس) و ( الثور) فلا يتطرق إليه 
شى ء من هذا التفاوت محال . 

فقد ظهر ببذا الفرق أنه قسم آخر. 

والمشكك قد يكين مطلة؟ كا سبق ٠‏ وقد يكون محسب النسبة إلى ميدأ 
واحدء كقولنا ( طب )1 الكتاب ) و( المبضع ) و( الدواء) . 

أو لانتسابه إلى غاية واحدة ٠‏ كقولنا ( صحتى )1 (الدواء) و ( الرياضة) 
و (الفصد). 

وقد يكون إلى مبدأ وغاية واحدة ٠‏ كقولنا (( ر جميع الأشياء ) إنها ( إطية ) . 

وأما اللذان لا يجمعهما معبى واحدء ولكن بيئهما تشابه ما »> > ( الإنسان) 
على ( صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان) وعلى ( الإنسان الحقيى ) فليس 
هذا بالتواطي* إذ يختلفان بالحد : 

فحد هذا ( حيوان ناطق مائت ) . 

وحد ذلك ( شكل صناعى عا کی به صورة « حیوان ناطق ماثت») . 

وكذلك ( القائمة ) ( ر الحيوان) و (١‏ السرير ) حده فى : 

أحدهما : أنه ( عضو طبيعى يقوم عليه الحيوان » ويعشى به) . 

وف الآخر : أنه ( جنم صناعى مستدير فى أسفل السرير » ليقله) . 

ولكن نجد بينهما شبهاً فى ( شكل ) أو( حال ) . 

وعثل هذا الاسم رکون موضوعاً فى أحدهها وضعاً متقدماً » ويكون منقرلا 
إلى الآخر . 

فإن أضيف إليهما مى ( متشابه الاسم ) . 

وإن أضيف لىإ المتقدم مما کی ( موضوعاً ) : 

وإن أضيف إلى الأخير » مى ( منقولا ) . 

ثم هذا الضرب من التشابه على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون نى صغة قارة ذاتية »> كصورة الإنسان . 


والثانى : أن يكون فى صفة إضافية » غير ذاتية » كاسم ( المبدأ) أ ر طرف 
اللعط ) و (العلة) . 


۸4 
ولثالث : أن يكون التشابه جارياً فى أمر بعيد » 5 (الكلب ) | ( نم 
مخصوص) و ! ( حیوان) ؛ إذ لا تشابه بينهما إلا فى أمر بعيد مستعار : لآن النجم 
رؤى كالتابع للصورة الى كالإنسان » ثم وجد الكلب اتبع الحيوانات للإنسان » 
قسمى يأسمه . 
ومثل هذا يتبغى أن يلحق بالمشترك المحض ؛ فإنه لا عبرة بمثل هذا الاشتباه . 


ققد فا را اف دده ال وسنة : 


متبا ية ومارا دف ومتواطئة 
ومشش ركة ومشككة ومتشاءبة 


لأن الفعل إذا' قسم الشىء إلى ستة أقسام » فيحتاج إلى ست عبارات فى 


التفهيم . 


إرشاد 


ولا حى أن الموضوعات إذا تباينت » مع تباين الحدود » فالأساى متباينة 
متزايلة ك ( الفرس ) و ( الحجر ) . 

ولكن قد يتحد الموضوع » ويتعدد الاسم سب احتلاف اعتبارات » فيظن 
أنها مترادفة » ولا تكون كذلك ؛ فن ذلك أن يكون أحد الاسمين له من حيث 
موضوعه » والاحر من حيث له وصف . 

كقولنا : ( سيف ) و ( صارم) فإن ( الصارم) دل على موضوع موصوف 
بصفة الحدة » حلاف ر السيف) * 

ومن ذلك؛ أن يدل كل واحد على وصف للموضوع الواحد » ك ( الصارم ) 

( والمهند) فإن : ش 


أحدها : يدل على ( حدته) . 


والاحر : على ( نسبته ) . 


ومن ذلك أن يكون : 

أحد هما : سيب وصف . 

والأخمر : بسب وصف الوصف . 
ك ( ااناطق ) و ( الفصيح ) . 


المشتق والمنسوب ) مع المشتق منه والمنسوب إليه : 

كالنحو » والنحوى » والحديد واللخداد . والمال والمتمول . والعدل والعادل . 

فإن ( العادل) لو سمى ( عدلا) كما سميت (العدالة) (رعدلا) كان ذلك ٠‏ 
من قبيل ما يقال باشتياه الاسم » ولكن غبرت ا المادة والمعبى الأول » 
وزيد فيه ما دل على زيادة المعى » ا( 


القسمة السابعة 
للفظ 
المطلق بالاشتراك على ختلفات 


اعلم أن اللفظ المطلق على معان » ثلاثة أقسام : 
مستعارة ومنقولة وخصوصة باسم المشيرك , 
أما المستعارة : فهى أن يكون اسم دالا على ذات الشىء بالوضع » ودائمًا من 
أول اوضع إلى الآن؛ ولكن يلقب به فى 0 عل الد شیء ادر 
لناسبته للأول على وجه من وجوه المناسبات من غير أن يجعل ذاتينًا للثالى ؛ وثابتنا 
عليه ؛ ومنقولا إليه . 


5م 

كلفظ ( الأم) فإنه موضوع (١‏ الوالدة ) ويستعار ! ( الأرض) يقال : إا 
(أم البشر ) بل ينقل إلى ( العناصر الأربعة) فتسمى ( أمهات ) على معنى ألما 
أصول . 

و (الأم) أيضاً أصل (١‏ الولد) . 

فهذه المعانى الى استعير لها لفظ (الأم) لها أسماء حاصة بها . وإنما تسى 
بهذه الأساى بعض الأحوال » على طريق الاستعارة » وحصص باس ( المستعار ) 
لأنر العارية ) لا تدوم > وهذا أيضاً يستعار ى بعض الأحوال . 

وأما المنقول : فهو أن ينقل الاسم عن موضوعه » إلى معبى آخر ٠‏ ويجعل 
سر له » ثابتاً دائمًا . 

ويستعمل أيضنًا ف الأول فبصر مشج ييا كامم ( الصلاة) و ( الج ) 
ولفظ ( الكافر ) و ( الفاسق ) . 1 

وهذا يفارق ( المستعار ) بأنه صار ابا فى المنقول إليه داتمّاء ويقارق 
( الخصوص بام المشترك) بأن المشترك هو الذى وضع بالوضع الأول مشتركاً 
المعنيين » لا على أنه استحقه أحد المسميين ٠‏ ثم نقلل عنه إلى غيره ٠‏ إذ ليس 
لشىء من ( ينبوع الماء) و ( الدنيا) و ( قرص الشمس ) و ( العضو الباصر ) 
سبق إلى استحقاق امم ( العين ) بل وضع للكل وصفاً متساوياً يخلاف ( المستعار ) 
و (المنقول) . 

و (المستعار ) ينبغى أن تنب نى .الراهين . دون المواعظ ٠‏ والخطابيات ٠‏ 
والشعر » بل هى أبلغ باستعما له فيوارء 0 

وأما وأما المنقول_ : فيستعمل ف العلوم كلها 5 سيس اللناءجة إلا ؛ إذ واضع اللغة 
لالم يتحقق عنده جميع المعانى » لم يفردها بالأساى » فاضطر غيره إلى النقل . 

ف ( الوهر ) .وضعه واضع اللخة ! ر( حجر ) يعرفه الصيرق . والمتكلم نقله إلى 
معی. تحصله فی نةه » وهو أجل أقسام الموجودات . 

وهذا مما يكثر استعماله فى العلوم والصناعات 

وأما المشتركة : فلايؤق بها فى البراهين خاصة ء ولا فى الخطابيات ؛ إلا إذا 
كانت معها قرينة . 


AY 
وهى أيضا أقسام..‎ 
قم : ما يقع فى أحوال الصيغة » كالاسم الذى يتحد فيه بناء الفاعل والمفعول‎ 
. نحو (التار» فإنلك تقول : زيد محتار . والعلم مختار‎ 
. وأحد ما : بمعبى الفاعل‎ 
EE EN 


وكالمضطر . وأشباهه . 


ونا : ما يقع على عدة أمور متشاءبة نى الظاهر » مختلفة فى الحقيفة » لا يكاد 
يوقف على وجه مالفا . 

ك ( الى ) الذى يطاق على ر الله ) وعلى ( الإإنسان ) وعلى ( النبات ) . 

و( النور ) الذى يطلق على ( المدرك بالبصر ء المضاد للظلام ) ٠‏ وعلى ( العقل 
المادى إلى غوامض الأمور ) . 

فإن قال قائل : فا مثال المستعار ؟ 

قانا : مثاله ٠‏ استعارة أطراف الحيوان » لغير الحروان . كقرلم : ( رأس 
امال ) ( رجه الوار) (عين الماء) (حاجب الشمس) ( أنف ابلتبل) ( ريق 
المزن ) ( يد الدهر ) ( جناح الطريق ) ( كبد السماء ) 

وكقوم (بين مع الأرض وبصرها) وكقوم (أبدى للشر ذاجذيه ) 
و(دارت رحی الحرب ) و ( شابت مفارق الحبال) . 

وکقوام : (الشيب عنوان الموت ) ء و (الرشوة رشا الحاجة ) ( العيال سوس 
امال ) (الوحدة قبر الى ) (الإرجاف زند الفتنة ) ( الشمس قطيفة مياحة 
للمساكين ) . 

ومن استعارات التقرآن (وإنه ف أم كنات > السك ر به له آم القدرى سن 
بحو تول ). (واختفيض” هما جتنتاح اذل من e‏ + لو الصبلح إذا 
تقس ( فأذا قنهنا الله لتاس ابل 2 واللدواف ). ( كاسما أوقدوا ناراً 
الحرب أطفأها الله (٠)‏ ا 2 a‏ هتا رفا کت عم 
السماء والأرض (١)‏ واششعل الرأس شيب ). ( قصب علليتهسم ر 


سواط عل اب )- ) و سكت عن سن الغضب )۰ 


A۸ 
ونظائره نما يكثر » وهذه الاستعارات بنوع مناسبة بين المستعمار والمستعار منه.‎ 


قلنا : قد يراد به المستعار » فالمعبى أنه قد تجوز عن وضعه . 

وقد يراد به ما يقتضى الحقيقة . 

وفى الإطلاق خلافه» كقوله : ( واسكأل اللقترية”) إذ المسئول بالحقيقة 
أهل القرية » لا نفس القرية . ١‏ 

فهذه أمور لفظية » من أهملها ول يحكمها فى مبدأ نظره » كثر غلطه » ول 
يدر من أين اتی . 


۸۹ 


الفن الثانى 
ی 
مفردات المعانى الموجودة ونسبة بعضها إلى بعض 

والفرق بين هذا الفن والذى قبله ء أن الأول نظر فى اللفظ من حيث يدل 
على المعانى . 

وهذا نظر فى المع » من حيث هو ثابت ق نفسه » وإن كان يدل عليه 
باللفظ ؛ إذ لا يمكن تعريف المعانى إلا بذكر الألفاظ . 

ويتضح الغرض من هذا الفن بأنواع من القسمة . 


القسمة الأول 
3 


فليعل أن نظرنا فى حصر الموجودات وحقائقها . 

وهى منقسمة : 

إلى خسوسة . 

وإلى معلومة بالاستدلال لا تباشر ذاته بشى ء من الحواس . 

فام سوسات هى المدركات بالحواس الس »> كالألوان » ويتبعها معرفة 
الأشكال «المقادير » وذلك بحاسة البصر » وكالأصوات بالسمع ء وكالطعوم 


4 
بالذوق » والروائح بالشم » والحشونة والملاسة » واللين والصلابة» والبرودة والحرارة » 
والرطوبة واليبوسة . بحاسة اللمس . 

فهذه الأمور وإواحقها تباشر باحس » أى تتعلق بها القوة المدركة من الحواس 
فی ذاتها . 

ونا ما يعلم ا A‏ 
- السمع » والبصر ٠‏ اشم والذوق + باللمس - ولا تناله . 

ومثاله هذه الحواس نفسها ؛ فإن معبى أى واحدة مها هى القوة المدركة » 
والقوة المدركة لا نجس بحاسة من الحواس » ولا يدركها الخيال أيضاً . 

وكذلك القدرة والعلم والإرادة » بل اللحوف واللسجل والعشق والغضب ٠‏ وسائر 
هذه الصفات ؛ تعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من من الاستدلال » لا بتعلق شىء 
من حواسنا بها . 

هن كتب بين أيدينا » عرفنا قطعا قدرته وعلمه بنوع من الكتابة » وإرادته ؛ 
استدلالا بفعله . 

ويقيننا ا لحاصل بوجود هذه المعانى » كيقبننا الحاصل حركات يده الحسوسة » 
وانتظام سواد الحروف على البياض » وإن كان هذا مبصراً » وتلك المعانى غير 
مبصرة . 

بل أ کر الموجودات معلوم بالاستدلال عليها بآثارها . ولا نحس . 

فلا ينبغى أن يعظم عندك الإحساس ١‏ وتظن أن العلم الحقق هو الإحساس 
والتخيل » وأن ما لا يتخيل لا حقيقة له » فإنك لو طالبت نةك بالنظر إلى 
ذات القدرة وا والعلم ؛ وجدت ایال يتصرف فيه بتشكيل وتلوين وتقدير » وأنت 
تعلم أن تصرف الال خخطأ » وأن حقيقة 9 المستدل عليها بالفعل أمر مقدس 
عن الشكل واللون » والتحيز والقدرء ولا ينيغى أن تنكر دلالة العقل على أمور 
يأباها الحيال . 

وننبهك الآن على منشأ هذا الالتباس . 

فتأمل أن المدركات الأول للإنسان » فى مبدأ فطرنه . حواسه » فكانت 
مستولية عليه . 


۹۱ 

تم الأغلب من جحلا الإبصار الذى يدرك الألوان بالقصد الأول » والأشكال ' 
على سبيل الاستتباع . 

ثم الخيال يتصرف ف المحسوببات » .وأكثرا تصرفه فى المبضرات » فی رکب من 
المرئيات أشكالا مختلفة » آحادها مرئية » والتركيب من جهته ؛ فإنك تقدر أن 
تتخيل فرساً له رأس إنسان ٠‏ وطائراً له رأس فرس » ولكن لا يمكن أن تصور آحاداً 
سوى ما شاهدته ألبتة » حى إنك لو أردت أن تتتخيل فاكهة لم تشاهد ها نظيراً » 
لم تقدر عليه » وإنما غايتك أن تأخذ شيا مما شاهدته » فتغير لونه > مثلا كتفاحة 
سوداء ؛ فإنك قد رأيت شكل التفاحة » والسواد » فركبتهما » أو ثمرة كبيرة مثل 
بطيخة . فلا تزال تركب من آحاد ما شاهدت ؛ لأن الحيال يتيع الإيصار » 
ولكنه يقدر على ال ركيب والتفصيل فقط ع لا رزال الخيال مركا فى ال ركيب 
والتفصيل » مستولياً عليك بذلك . 

مهما حصل للك معلوم بالاستدلال » انيععث الحيال حدقا نظره نحوه » طالباً 
حقيقته بما هو حقيقة الأشياء عنه . ولا حقيقة عنده إلا للون أو الشكل » فيطلب 
الشكل واللون » وهو ما يدركه البصر من الموجودات » حى او تأمات فى ذات 
الرائحة تأءلا خيالينّاء طلب الحيال للرائحة شكلا وأوذآ ووصفاً وقدراً كاذباً فيه » 
وجارياً على مقتضى جبلته . 

والعجب أنك ذا تأملتفى شكل متلون. لم يطلب الخيال منه طعمه ورائحته » 
وهما حلا الشم والذوق ء وإذا تأملت فى ذات الطعم والرائحة طلب الخيال حظ 
البصر ٠‏ وهو اللون والشكل » مع أن الخيال يتصرف فى مدركات الحواس اللحمس 
جميعاً ؛ ولكن للا كان إلفه لمدركات اابصر أشد وأكر > ضار طلبه لحظ البصر 
أغلب وأبلغ 3 

فإذا عرضت على نفسك علمك بصانع العام > وأنه موجود لا ى جهة . طلب 
الحيال له لوفاً » وقدر له قرباً وبعداً » واتصالا بالعالم وانفصالا : إلى غير ذلك ما 
شاهده فى الأشكال المتلونة » ولم يطلب له طعماً ورائحة . 

ولا فرق بين الطعم والرائحة > واللون والشكل » فالكل من مدركات الحواس . 
فإذا عرفت انقسام الموجودات . 


4۲ 


إلى عحسوسات . 

وإلى معلومات بالعقل » ولا تباشر باحس والحيال . 
فأعرض عن الخيال رأساً » وعول على مقتضى العقل فيه . 
فقد ظهر لك انقسام الموجود إلى : 


سوس وغيره 5 


القسمة الثانية 
للموجودات 
باعتبار نسبة بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص 


اعلم أن معنى من المعانى الموجودة » وحقيقة من الحقائق الثابتة » إذا نسبهها إلى 
غيرها من تلك المعانى والتقائق » وخبرتها بالإضافة إليه : 


وإما مساوياً وإما أعم من وجه وحص من وجه . 


فإنك إذا أضفت الإنسان إلى الحيوان » وجدته أخص منه . 

وإن أضفت الديوان إلى الإنسان » وجدته أعم منه . 

وإن أضفت احيوان إلى الحساس » وجدته مساوياً له » لا عم ولا أخص . 

وإن نسبت الأبيض إلى الحيوان » وجدته . 

أعم من وجه ؛ فإنه يشمل الخص » والكافور » وجملة من الموجودات . 

وأحص من وجه ؛ فإنه يقصر عن تناول الغراب ء والزنوج » وجملة “من 
الحيوانات . 

فإذن جملة الحقائق تناسبها بهذا الاعتبار » لا تعدو هذه الوجوه الأربعة . 

فقس على ما ذكرناه » مالم نذكره . 


۹۳ 


الفسمة الثالثة 


للموجودات 
باعتبار التعين وعدم التعين 


اعل أن الموجودات تنقس ٠‏ 
ود يدم 


إلى موجودات شخصية معينة » وتسمى أعياناً » وأشخاصاً » وجزئيات . 

وإلى أمور غير متعينة » وتسمى الكليات والأمور العامة . 

فأما الأعيان الشخصية » فهى الأمور المدركة أولا بالحواس : كزيد » وعمرو 
وهذا الفرس ع وهذه الشجرة » وهذه السماء » وهذا الكوكب وأمثالها . 

وكذلك هذا البياض »> وهه القدرة ؛ فإن التعين | يدخل على الأعراض 
والجواهر جميعاً . 

١‏ ثم هذه الأشخاص » كزيد » وهذا الفرس » وهذه الشجرة » وهذا البياض 
لا تشترك فى أعيانها ؛ إذ عين هذا الشخص » يس هو عين الشخص الآخر » 
إلا أا تتشابه يأمو ر» كتشابه هذه الثلائة فى الحسمية »> وكتشابه الفرس 
والإنسان » دون الشجرة » فى اليوانية . 

فا به التشابه للأشياء يسمى الكليات » والأمور العامة 

وقد يتشابه زيد وتمرو  »‏ بعد التشابه فى الحسمية » والحروانية » والإنسافية ‏ 
ف الطول والبياض > أيضاً » فيكون الطول الذى به التشابه » وكذلك البياض » 
أمراً عاسًا » شاملا هما » شمولا واحداً . لاعلى أن بياض هذا هو بياض ذاك › 
وطول هذا » طول ذاك بعينه » ولكن على معبى سننبه عليه عند تحقيقنا حى 
الكلى » وثبوته فى العقل . 

وهو من أدق ما ينبغى أن يدرك فى المعقولات ١‏ 
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ف 


اعلم أنك تقول : 

هذا الإنسان أبيض . 

وهذا الإنسان ولدته أنى . 

البياض . والحيوانية . والولادة . 

وجعلته موصوفاً هذه الأوصاف الثلاثة . 

ونسبة هذه الثلاثة إليه متفاوثة : 

فإن البياض يتصور أن يبطل من الإنسان . ويبى إنساناًء فليس وجوده 
شرطا لإنسانيته . 

ولنسم هذا عرضاً مفارقاً . 

وأما الحيوانية فضرورية للإنسان ؛ فإنك إن لم تفهم الحيوان ٠‏ وامتنعت_عن 
فهمه › لم تفهم الإنسان . بل مهما فهمت الإنسان » فقد فهمت حيواناً مخصوصاً 
فكانت الحيوانية داخلة فى مفهومك بالضرورة . 

وياب هذا بلقب آخر للتمييز »> وهو الذاى المقوم : 

وأما كونه مولوداً من أنبى » وكونه ملوناً مثلا » فايس نسبته إليه كنسبة 
الحيوانية ؛ إذ يجوز أن يحصل فى العقل معى الإنسان » بحده وحقيقته» مع الغفلة 
عن كوه مولوداً » أو مع اعتقاد أنه ليس عولود خط ۽ 

فایس من شرط فهم الإنسان الامتناع عن اعتقاد كونه غير مولود ٠»‏ ومن 
شرطه الامتناع عن اعتقاد كونه غير حيوان . 


۹ 

وأما تميزه عن البياض › فهو أن البياض قد يفارق » وکونه مولوداً لا يفارقه 
قط . 

وكذلك كونه متلوناً بالحملة لا يفارقه » وإن فارقه كونه أبيض على الخصوص . 

فالمتلونية ليست داخخلة فى ماهية الإنسان دول الحيوانية . 

فلنخصص هذا القسم بلقب ٠»‏ وهو (اللازم ) ؛ فإن الذاتى المقوم > وإن 
كان أيضاً لازا » ولكن له خاصية التقويم . فيخصص اسم ( اللازم) بهذا 
القسم . 

فقد استفدت من هذا التحقيق : أن كل معبى ينسب إلى شىء : 

ذإما أن يكون ذائينًا له » مقو لذاته » أى قوام ذاته به . 

وإما أن يكون غير ذاتی مقوم » ولكنه لازم غير مفارق . 

وإما أن يكون لا ذاتينًا » ولا لازماً » ولكنعرضيًا . 

ولعلك تقول : الفرق : 

ين العرضى المفارق . وبين الذالى . 
واضح . 
ولكن الفرق : 

بين الذاتى المقوم . 

وبين اللازم الذى ليس يعقوم . 

ربا يشكل . 

فهل لك معيار يرجح إليه ؟ 

فنقول : المتكلمون سموا الاوازم ( توابع الذات) . ورعا سموها ( توابع 
الحدوث ) حى زعمت المعتزلة مهم أن ( توابع الحدوث ) لا تتعلق بها قدرة القادر؛ 
ولكها تتبع الحدوث » وربا مثلوا ذلك ب ( تحيز الخوهر ) . 

ولسنا نخوض فيه . 

والغرض إظهار معيار لإدراك الفرق بين ( الذانى ) و ( اللازم) . 

وله معياران : 

الأول : أن كل ما يزم » ولا يرتفع فى الوجود » إن أمكن أن يرتفع بالوهم 


۹٦ 
والتقدير » وبق الشىء معه مفهوماً » فهو (لازم) ؛ فإنا نفهم كون الإنسان‎ 
. إنساناً » وكون اللسم جسماً » وإن رفعنا من وهمنا اعتقاد كونهما مخلوقين مثلا‎ 

وکوہما عحلوقین لازم هما . 

ولو رفعنا من وهمنا كون الإنسان حيواناً » لم نقدر على فهم الإنسان ._ فن 
ضرورة فهم الإنسان أن لا يسلب اليوانية » ولیس من ضرورته أن لا يسلب 
المتلوقية . ' 

فإذن ما لا يرتفع فى الوجود والوهم جميعاً » فهو ( ذاتى ) . 

وما يرتفع ف الوجود والوهم » فهو ( عرضى ) . 

وما يقبل الارتفاع فى الوهم > دون الوجود فهو ( لازم » غير ذالى ) . 

إلا أن هذا المعيار » مع أنه كثير النفع فى أغلب المواضع » غير مطرد 
الجميع ؛ فإن من اللوازم » ما هو ظاهر الازوم للشىء » بحيث لا يقدر على رفعه 
ف الوهم أيضاً ؛ فإن الإنسان يلازمه كونه متلوناً » ملازمة ظاهرة » لا يقدر الإنسان 
على رفعه فى الوم » وهو ( لازم ) لا ( ذال ) . 

ولذلك إذا حددنا الإنسان 1 يدخل فيه التلون » مع أن الحد لا يخلو عن 
جميع الذاتيات المقومة » "ها سيأق فى كتاب ( الحدود ) . 

وكذلك كون كل عدد : 

إما مساو لغيره . أو مفاوت . 

فإنه لازم بيس يذاق » ورعا لا يقدر الإنسان على رفعه ف الوهم . 

نعم من اللوازم ما يقدر على رفعه » 5 ( كون المثلث مساوى الز ويا لقائمتين) 

فإنه لازم لا يعرف ازومه للمثلث بغير وسط » بل بوسط ؛ فلم يكن هذا مطرداًء 
فنعدل إلى : 

المعيار الثانى : عند العجز عن الأول » ونقول : 

إن كل معی إذا أحضرته فى الذهن › مع الشیء الذى شككت فى أنه 
(لازم) لهء أو (ذاتى ) فإن لم يمكنك أن تفهم ذات الثىء» إلا أن تكون قد 
فهمت له ذلك المعنى » أولا  »‏ ( الحيوان) و (الإنسان). 


4۷ 

فإنك إذا فهمت ما الإنسان ؟ وما الحيوان ؟ فلا تفهم الإنسان إلا وقد فهمت. 
أولا » أنه حيوان . 

فاعلم أنه ذاق) . 

وإنك أمكنك أن تفهم ذات الثبىء » دون أن تفهم عى » أو أمكنك الغفلة. 
عن المع بالتقدير : 

فاعم أنه ( غير ذاق). 

ثم إن كان يرتفع وجوده . 

إما سريعاً »> كالقيام والقعود للإنسان . 

أو يطيئاً » ككونه شابًا . 

فاعلم أنه ( عرضى ) مفارق . 

وإن كان لا يفارقه أصلا » ك ( كون الزوايا من المثلث » مساوية لقائمتين ). 
فهو لازم » 

ورب لازم للشخص » ك ( أزرق العين ) أو ( أسود البشرة) فى الزنجى » 
فهو لايفارق فى الوجود للإنسان الزنجى » فهو بالإضافة إلى ذلك الشخص لا يبعد أن. 
يسمى (لازمآ) وإن كان ازممه بالاتفاقلة» لا بالضرورة فى ابحنس ؛ إذ يمكن, 
وجود إنسان ليس كذلك . ظ 

ولو أمكنت حيلة » فى إزالة زرقة العين' ؛ وسواد البشرة » لبى هذا الإنسان. 
إنساناً . ش 

وأو قدرت حيلة لإخراج زوايا المثلث عن كوما مساوية لقائمتين » لم يبق. 
المثلث » وبطل وجوده . 

فلتدرك هذه الدقيقة. فى الفرق بين ر اللازم الضرورى) وبين ( اللازم 8 
المجودى ) . . 


۹۸ 


القسمة الل1امسة 
للذاق ى نفسه 
والعرض 2 هسك 


لا كان الو م خصوصاً باسم ( الذاتى ) فى اصطلاح النظار » صار ما يقابله 
يسمى (عرضينًا) مفارقآ كان » أو لازماً . فيقال ( عرضى لازم) و ( عرضى 
منارق ) . 

فالعرضى : بهذا المعى » وهو الذى ليس عقوم » ينقسم بالإضافة إلى ما هو 
عرضى له : 

إلى مأ يعمه وغيره . 

وإلى ما مختص به » ولا يوجد لغيره » فيسمى (حخحاصة) سواء کان لازا 3 
أو ل يكن . وسواء كان ما نسب إليه نوعاً أخيراً أو لم يكن » وسواء عم جميع ذلك 
لجنس » أو وجدألبعضه » كالمشى والأأكل ؛ فإنه بالإضافة إلىالحيوان ( خاصة ) + 
إذلا يوجد لغير المحيوان » وإن کان لا يوجد كل وقت للحيوآن . 

فإن أضفته إلى الإنسان » كان ( عرضاً عامًا ) . 

وكذلك ( الصهيل ) للفرس » و ( الضحك ) للإنسان » من اللخواص . 

فا ليس مخصوصاً بما نسب إليه » بل وجد له ولغيره » سمى ( عرضاً عامًا ) . 

ولا نظن أنا نريد بالعرض » ما نريد بالعرض » الذى يقابل اللجوهر ؛ فإن 
هذا العرض قد يكون جوهراً كالأبيض للإنسان ؛ فإن معنى الأبيض هنا » جوهر 
ذو بياض » 

ومدلول اللفظ ( جوهر ) لا ك ( البياض ) فإنه عرض »> فلا تغفل عن هذه 
الدقيقة فتغلط . 

فينقسم العرضى قسمة أخرى : 

إلى ما يسمى أعراضاً ذاتية , 
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وإلى ما لا يسمى ذاتية . 

فإن الموجود يتحرك . 

والمحسم يتحرك . 

والإنسان يتحرك . 

ولكنا نقول : الموجود ليس 6 يتحرك لكونه موجوداً > بل عى أخص, 
منه » وهو الحسمية . 

والإنسان لا تعتريه الحركة لأنه إنسان » بل لمعى أعم منه » وهو كرنه. 

فإذن الحركة من الأعراض الذاتية الجسم » أى تلحقه وتعثر يه من حيث إنه. 
جسم > لالمعنى أعم منه » ولا أخص منه » بل لذاته . 

والصحة والسقم > يوصف بكل مما الحيوان » وهو من الأعراض الذاتية. 
للحيوان ؛ إذ لا يلحقه : 

لعبى أعم منه ؛ إذ لا يعثريه من حيث إنه موجود » 0 جسم . 

ولا لما هو أخص منه ؛ لأنه لا يعتريه من حيث إنه ( فرس) أو ( ثور ) أو 
( إنسان) بل لما هو أعم ما » وهو كونه ( حيوانا) . 

وكذلك ( الزوجية ) و ( الفردية ) للعدد . 

فا ری هذا الخرى يسمى ( أعراضاً ذاتية ) . 

فلا ينبغى أن ياتبس عليك : 

الذاقى بالمعنى الأول » وهو المقوم . 

بالذاتى بالمعنى الثانى » وهو غير مقوم . 

فهذه قسمة العرضى . 


أما الذاتى المقوم . 
فينقسم إلى ما لا يوجد شیء أعم منه » وهو داخعل فى الماهية » أى يمكن, 
أن يذكر فى جواب ما هو » ويسمى جستاً . 


. أى ليس تحركه لكوله موجوداً‎ )١( 


١ ه‎ * 

ولل ما يوجد عم منه دون ما هو أخص منه ويمكن أن يذكر فی جواب ما هو 
ويسمى ( نوعاً) . 

وإلى ما يذكر فی جواب أى شی ء هو » ويسمى ( فصلا ) . 

فإذن انقسم الذاتى إلى : 


والعرضى إلى : 


بالقسمة الملّكورة . 
فتكون الحملة خمسة : 
فإذن الكليات بهذا الاعتيار حمسة » ويسمبها المنطقيون ( اللحمسة المفردة ) . 
والأقسام الثلاثة للذاتى فا مواضع اشتباه » فلنوردها فى معرض الأسئلة . 
فإن قال قائل : إذا كان الأعم من الذاتيات يسمى ( جنساً ) . 
والأخص يسمى (نوعاً) .0 , 
فالذى هو نامض والأعم 5( الحيوان )الذى هو : بين ( اسم )فإنه 
أعم من اللتيوان Ea‏ احص من اللتيوان ما امه ؟ 
قلنا : هذا يسمى, ( نوعاً) بالإضافة إلى ما فوقه » و ( جنساً) بالإضافة إلى 
ما تحته 
فإن قلت : (اسم النوع ) للمتوسط » وللنوع الأخير » الذى هو الإنسان » 
بالتواط » أو باشتراك الاسم ؟ 
فاعلم : أنه بالاشتراك » فإن ( الإنسان) يسمى ر نوعاً) بمعنى أنه لا يقبل 
التقسيم بعد ذلك » إلا بالشخص ولعدد »> كريد وعمرو» أو بالأحوال العرضية 
كالطويل والقصير » وغيره . 
وأما ( الحيوان ) فتسميته ( ذوعا ) مع آخر » وهو أنه يوجد ذا آعم منه . 
و (الإنسان) سمى نوعاً » مع أنه لا يوجد ذاتی أخص منه » بل كل 
ما أوردته مما هو أخص ؛ فهو عرضى لا ذاق . 
فما معنيان متباینان . 


امل 

فإن قال قائل : ف ( الموجود) و (الشىء) أعم من ( اللحسم ) و (الروان) 
فهل يسموذه ( جاساً ) . 

قلنا : لا حجر فى التسميات والاصطلاحات بعد فهم المعانىء والأولى ف 
الاصطلاحات النزول على عادة من سبق من النظار . وقد خخصصوا اسم ابلمنس 
معنى داحل فى الماهية » يجوز أن يجاب به عن سبال السائل عن الماهية » فيذ كر 
فى جواب ما هو . ل 

وإذا أشير إلى الشىء » وقيل : ما هو لم يسن أن يقال : إنه موجود » 
أو شىء » بل الوجود كالعرضى بالإضافة إلى الماهية المعقولة ؛ إذ جوز أن تحصل 
ماهية الشى ء فى العقل » مع الشك فى أن تلك الماهية » هل لها وجود فى الأعيان ؟ 
آم لا ؟ فإن ماهية المثلث ( إنه شكل يحيط به ثلاثة أضلاع ) ووز أن تحصل ف 
نفوسنا هذه الماهية » ولا يكون للمثلث وجود » ولو كان اأوجود دائملا فى الماهية 
مقوماً لحقيقة الذات لما تصور فهم المثلث » وحصول ماهيته فى العقل مع 
عدمه ؛ فإن مقومات الذات تدحل مع الذات ف العقل . 

فكما لا يتصور أن تحصل صورة الإنسان وحده فى العقل » إلا آن يكون 
كونه حيواناً حاضراً » ولا ماهية المثلث إلا أن يكون كونه شكلا حاضراً » فكذلك 
لا ينبغى أن تحصل صورة الثىء وحده فى العقل إلا أن يكون كونه موجوداً » 
حاضرا فى العقل » إن كان الوجود مقوماً للذات : كاستيوانية للإنسان » والشكلية 
للمثلث » وليس الأمر كذلك . 

وعلى الحملة : وجود الشىء : 

إما فى الأعيان ؛ فيستدعى حضور جميع الذاتيات المقومة . 

وإما فى الأذهان » وهو مثال الوجود فى الأعيان » مطابق له » وهو معبى 
العلم ؛ إذ لا معنى للعلم بالشىء » إلا بثبوت صورة الثىء وحقيقته » ومثاله فى 
النفس ؛ 5ا تثبت صورة الشىء فى المرآة » مثلا » إلا أن اللمرآة لا تثبت فبا إلا 
أمثلة المحسوسات » والنفس مرآة تثبت فيها أمثلة المعقولات !2 » فيستدعى حضور 
)١( 0‏ باجم تعريف الغزالل لملم ص ٥‏ وتعليقنا عليه ؛. هامش ص ها وسوف تجد أن 
الغزالى هنا يؤيد نقدنا له » على ما سبق له هناك بخصوص تعريف العلم والمعلوم , 


ل 
جميع الذاتيات المقومة مرة أخرى . 

فإن قال قائل: فقد عرفت الفرق بين انس ۽ وبين ما هو عام عموم 
لجنس وليس بجنس » فماذا يعرف الفرق بون ( الفصل ) و ( النوع ) ؟ 

قلنا : الفصبل ذاتى لا يذكر فى جواب : ما هو ؟ بل يذكر فی جواب : أى 
دعر > فا کار ی خيلا ا ا کر قاری ارا 
شراب . فلا بحسن بعده أن يقال : ما هو ؟ بل أى شراب هو ؟ فيقال : مسكر. 
فالمسكر فصل » أى يفصله عن غيره » وهو الذى يسميه الفقهاء ( احرازاً) . 

إلا أن الاحتراز قد يكون ب ( الذاق ) وقد يكون ب ( غير الذاق ) وقد خصص 
اسم ( الفصل ) عند الإطلاق ب ( الذانى ) . 

فلو قيل : أى شىء هو ؟ وأجيب بأنه حمر يقذف بالزبد » فرعا انفصل 
به عن غيره » وحصل به الاحتراز » ولكن يكون ذلك فصلا غير ذاق . 

. وأما ( المسكر ) ففصل ذاتى للشراب » وكذلك ( الناطق للحيوان)‎ ٠ 

وعلى اللحملة :( الخنس ) و ( الفصل ) عبارة عن الحقيقة نفسها تفصيلا » | 
كقولك : شراب مسكر » وحهوان ناطق . 

و (النوع ) عبارة عا إجمالا »> كقولك : إنسان » وفرس » وجمل . سواء 
النوع الإضاق والحقيق . 

و (الفصل) عبارة عن شىء ذى حقيقة » كقولك : ناطق » وحساس > 
ومسكر . 

أى شىء ذو نطق » وذو حس » وذو إسكار . فكأن الثبىء الذى ورد عليه 
الوصف ب ( ذو) وما بعدها » لم يذكر بالفصول القائلة : ناطق » وحساس » 
ومسکر . . 

وسيأق لهذا مزيد بیان فى كتاب ( الحد) الموصل إلى تصور حقائق الأشياء ؛ 
إذ لا يتم الحد إلا بذكر انس والفصل . 


ق 
أصناف الحقائق المذ كورة فى جواب السائل عن الماهية 


اعلم أن قول القائل فى الشىء : ما هو ؟ طلب لاهية الشىء . ومن عرف 
الماهية وذكرها نقدأجاب . والماهية إنما تتحقق بمجموع الذاتيات المقومة للشىء » 
فينبغى أن يذ كر اجيب جميع الذاتيات المقومة للشىء حتى يكون جيب » وذلك 
بذ کر حدهة , 

فاو ترك بعض الذانيات لم يم جوايه . 

فإذا أشار إلى خمر وقال : ما هو ؟ فقولك : شراب . ليس بجواب 
مطابق ؛ لأنك أخلات ببعض الذاتيات » وأتيت بما هو الأعم » بل ينبغى أن 
تذكر المسكر . 

وإذا أشار إلى إنسان وقال : ما هو ؟ فنقول : إنه إنسان . فإن قال : ما هو 
الإنسان ؟ فجوابك أنه حيوان ناطق مائت » وهو تام حده . 

والمقصود أنه يجب أن تذكر ما يعمه وغيره » وما بخصه ؛ لأن الشىء 
هو باجماع ذلك » وبه تحصل ذاته , 

فإذا ثبت هذا الأصل » فالمذكور فى جواب ما هو ؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو بالخصوصية المطلقة »> وذلك بذكر الحد ؛ لتعريف ماهية 
الشىء المذكور ء كما إذا قيل لك : ما الحمر ؟ فتفول : شراب مسكر معتصر من 
العنب . وهذا مختص بالخمر ويطابقه » ويساويه » فلا هو أعم منه ع ولا هو 
أخص منه ء بل ينعكس كل واحد مهما على الآثعر . وهو مع المساواة جامع 
لجميع الذاتيات المقومة » من الحنس » والفصول . 

وهكذا نسبة كل حد لشىء » إلى اتمه . 
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الثانى : ما هو بالشركة المطلقة » مثل ١ا‏ إذا سئلت عن جماعة فيا : 
فرس » وإنسان وثور .ما هى ؟ فعند ذلك لا بحسن إلا أن تقول : حيوان . 

فأما الأعم من ذلك » وهو ابلسي» فليس تام الماهية المشتركة بينها > بل 
هو جزء الماهية ؛ فإن بحسم جزء من ماهية الحيوان » إذ الحيوان هو ( جسم ذو 
نفس حساس متحرك ) هذا حده . 

وإنما الإنسان » والفرس ء ونحوه » أخص دلالة مما يشمل اللحملة » وقد 
جعل الحملة كشىء واحد » فأخص ماهية مشتركة لما » الحيوان . 

الثالث : ما يصبلح أن يذكر على الخصوصية والشركة جميعاً ؛ فإنك إذا 
سثلت عن جماعة هم : زيد » وعمرو » وخالد » ما هر ؟ كان الذى يصلح أن 
يجاب به على الشرط المد كور » أنهم أناس د سْ 

وكذلك إذا سثل عن زيد وحده » ما هو ؟ ‏ لا أن يقال : من هو ؟ 
كان الحواب الصحيح أنه إنسان ؛ لأن الذى يفضل فى زيد على كونه إنساناً » 
من كونه : طؤيلا » أبيض » ابن فلان . أو كوه رجلا ؟ أو امرأة » أو صحيحا 
أوسقيماً ؛ أو كاتباً » أو عالا » أو جادلا . كل ذلك أعراض ولوازم لليقته 
لأمور اقترنت به فى أول خلقته » أو طرأت عليه بعد نشوئه » ولا يمتنع علينا أن 
نقدر أضدادها » بل زوالا منه » ويكون هو ذلك الإنسان بعينه , 

وليس كذلك نسبة الحيوانية إلى الإنسائية » ولا نسبة الإنسانية إلى الحبوانية > 
إذ لا يمكن أن يقال : قد اقترن به فى رحم أمه سبب جعله إنساناً » لولم يكن 
لكان فرساً » أو حروانا آنتدر » وهو ذلك الحيوان بعينه . 

بل إن لم يكن إنساناً » لم يكن أصلا حروانآ » لا ذاك بعينه ولا غيره , 

فإذن الإنسان هو الذاتى الأآخير » وهو الذى يسمى نوعا أخيراً . 

فإن قال قائل : لم لا جوز فى القسم الثانى أن يقال (حساس وتدرك 
بالإرادة ) بدل ( الحيوان ) وهو ذاتى مساو لاحيوان . 

قانا : ذلك غير سديد على الشرط المطلوب ؟ لأن المفهوم من ( الساس 
والمتحرك ) على سبيل المطابقة » هو جرد أنه شىء له قوة حس أو جركة . كا أن 
مفهوم الأبيض أنه شی ء له بياض . 


ه١١‏ 
فأما ما ذلك الشىء وما حقيقة ذاته ؟ فغير داخل فى مفهوم هذه الألفاظ »> 
إلا على سبيل الالتزام » حبى لا يعلم من اللفظ » بل من طريق عقلى يدل على أن 
هذا لا بتصور إلا بحسم ذى نفس . 
فإذا سكل عن جسم ما هو ؟ فقات : أبيض . لم تكن مجيباً » وإن كنا : 
من وجه آخر » أن البياض لا ل إلا جسماً » ولكن نقول : دلالة الأبيض على 
اسم بطريق الالتزام 1 
وقد قدمنا أن المعتبر فى دلالة الألفاظ » طريق المطابقة والتضمن ؛ ولذلك 
لا يجوز الحواب عن الماهية باللخواص البعيدة » وإن كانت تدل بطريق الالنزام 
فلا بحسن أن يقال - ی جواب من تجا عن ماهية الإنسان ‏ : إنه ( الضحاك ) 
وى جواب من يسأل عن ماهية المثلث : إنه ( المساوية زواياه لقائمتين ) وإن كان 
يدل بطريق الالتزام . 
فإن قال قائل : قد ادعيم أن الماهية مهما حضرت ف العقل » كان جميع 
أجزاها حاضراً » وليس كذلك » فإنا ‏ إذا علمنا ( الحادث ) فإنما نعلم شيئاً 
واد ٠‏ مع أن أجزاء ذاته كثيرة » إذ معناه ( وجود بعد العدم) ففيه العلم 
( الوجود ) و ب ( عدم ذللك الوجود ) وب ( كون العدم سايقاً » وكون الوجود متأخراً) 
وفيه العلم ب ( التقدم والتأحر ) وفيه العلم ب ( الزمان ) لا محالة . 
فهذه المعلونات كلها لا بد من حضورها فى الذهن حى يم أجزاء حل 
) الحادث ) 8 
والناظر فى اللدادث لا تخطر له هذه التفاصيل » وهو عالم به . 
فالحواب : أن جميع الذاتيات المقومة للماهية » لا بد أن تدحل مع الماهية 
فى التصور » ولكن قد لا تخطر بالبال مفصلة » فكثير من المعلومات لا تخطر 
يالبال مفصلة » ولكنبها إذا أختطرت تمثلت وعلم أنها كانت سحاصلة : فإن العام 
بالحادث ؛ إن لم يكن عالما بهذه الأجزاء » وقد ر أنه م يعلم إلا الحادث ثم قیل له : 
هل علمث : وجوداً » أو عدسًا » أو تقدماً » أو تأخراً ؟ فلوقال : ما علمت » كان 
كاذباً فيه . 


۱۰٦ 
ومن عرف الإنسان » فقيل له : هل عرفت : حيواناً » أو جسماً » أو‎ 
» حساساً » أو شيئاً ذا طول وعرض وعمق - وهو حد الحسم  ؟ فقال : ما عرفته‎ 

كان كاذياً . 

فنفهم من هذا » أن هذه المعانى معلومة حاضرة فى الذهن » إلا ألما لا تفصل 
إلا إذا أخطرت مفصلة . وإذا فصلت عام أن العانى كانت معلومة 
من قبل . 

فافهم هذا فانه دقيق فى نفسه . فقد نبهنا على مثارين للشبهة تى هذه الفسحة 
بصيغة السؤال والحواب . 


تكّلة هذه الحملة 
ارو المفردات الخمس وترتيما 

أما اأرسوم الخارية جرىقى الخدود : 

فالحنس : يرسم بأنه كلى حمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق فى جواب : 
ما هو؟ 

والفصل : برسم بأنه كلى يحمل على الثىء فى جواب : أى شىء هو فی 
جوهره ؟ 

والنوع : بأحد ا معنيين : برسم بأنه كلى حمل على أشياء لاتختلف إلا بالعدد 
ف جواب : ما هو؟ 

وبالمعنى الثانى : برسم بأندؤكلى يحمل عليه الحنس وعلى غيره حملا ذاتينًا 
اوا 

والحاصة : ترسم بأنها كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط » حملا 
غير ذاتى . 


والعرض العام : برسم بأنه كلى يطلق على حقائق ممتلفة . 
ثم اعلم أن هذه الذاتيات » الى هى أجناس وأنواع . 
تترتب متصاعدة إلى أن تننهى إلى جنس الأجناس » وهو الكنس العالى الذى 
ليس فوقه جنس . 
وترتب متنازلة حى تنحط إلى النوع الأخير الذى إن ذزات منه » انب تإلى 
الأشخاص والأعراض 
ولا بد من انهاء الحنس العالى فى التنازل إلى نوع أخير ؛ إذ ليس يرج عن 
الهاية . 
ولا بد من ارتفاع النوع الأخير فى التصاعد إلى جنس عال لا بمكن مجاوزته 
إلا بذ كر العوازض «اللوازم . 
فأما الذاتيات فتنتهى لا ععالة: 
والأنواع الآخيرة كثيرة . 
والأجناس العالية » الى هى أعلى الأجناس » زعم المنطقيون أنها عشرة . 
واحد جوهر . 
وتسعة أعراض »> وهى : الم > والكيف » «المضاف » والأين » وم » 
والوضع ؛ وله » وأن يفعل » وأن ينفعل . 
ذالحوهر : مثل قولنا : إنسان » وحيواك » وجسم . 
ولک : مثل قولنا : ذو ذراع 3 وذو ثلاث أذرع 1 
والكيف : مثل قولنا : أبيض اسوك 
وا مضاف : مثل قولنا : ضعف » ونصف » وابن » وأب . 
والأين " : مثل قولنا : فى السوق » وف الدار . 
1 : مثل قولنا : فى زیان كذا ء ووقت كذا . 
والوضع : مثل قوانا : متكئ » وجالس . 
ون يفعل : مثل قولنا : حرق » ويقطع . 
وأن ينفعل : «ثل قولنا : حرق » وينقطع . 
وله : مثل قولنا : منتعل » ومتطلس » ومتسلح . 


۰۸ 
وقد تجمع هذه العشرة فى شخص واحد » ف سياق كلام واحد » كنا تقول * 

إن الفقيه الفلا الطويل › الأسمر » ابن فلان » الخالس ف بيته » ف سنة كذاء 
يعلم 4 ويتعلم © وهو متطلس 7 

فهذه أجناس الموجودات ٠.‏ 

والألفاظ الدالة عليها بواسطة آثارها فى النفسء أعى ثبوت صورها فى النفس 
وهی العام بها » فلا معلوم إلا وهو داحل فى هذه الأقسام . 

ولا لفظ إلا وهو على شىء من هذه الأقسام . 

فأما الأعم من جميعها » فهو الموجود . وقد ذكرثا أنه ليس جنساً . 

وينقسم بالقسمة الأول . 

إلى الجوهر . والعرض 

والعرض ينقسم إلى هذه الأقسام التسعة » فيكون المجموع عشرة + والها مزيد 
تفصيل وتحقيق » سيساق إليك فى كتاب ( أقسام الوجود وأحكاده ) فإنه بحمث 
عن انقسام الموجودات . والله أعلم : 
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الفن الغا 


اعلم أن المعانى إذا ركبت حصل منها أصناف » 5 ( الاستفهام ) 
و( الاللقاس) و (القى ) و ( الترجى ) و ( التعجب) و ( الخبر ) . 

وغرضنا من جملة ذلك » الصنف الأخير » وهو الخبر ؛ لأن مطلينا البراهين. 
المرشدة إلى العلوم » وهى ذوع من القياس المركب من المقدمات ء الى كل مقدمة 
مها » حبر وأحد » يسمى قضية . 

والخبر هوالنى يقال لقائله : إنه صادق أوكاذب فيه» بالذات لا بالعرض > 
وبه حصل الاستراز عن ساثر الأقسام ؛ إذ الستفهم عا يعلمه قد يقال له 2 
لاتكذب ؛ فإنه يعرض به إلى التباس الآمر عليه . 

وكذلك من يقول : يا زيد . ويريد غيره ؛ لأنه يعتقد أن زيداً فى الدار ؛ 
فإذا قيل له : لا تكلب ء لم يكن ذلك تكذيباً فى النداء » بل فى خبر اندريج 
تحث النداء ضمنا , 

فإذن نظرنا فى هذا الفن فى القضية» وبيالها بذكر أحكامها وأقسامها . 


القسمة الأول 


إن القضية باعتبار ذانما تنقسم إلى جزأين مفردين : 
حل هما : حير . 


والآخر : حبر عنه . 


١٠١ 

كقولك : زيد قام ؛ فإن ( زيداً) مخبر عنه » و ( القائم ) حبر . 

وكقولك : العام حادث » ف( العالم) حبر عنه » و ( الحادث ) حبر . 

وقد جرت عادة المنطقيين بتسمية ( اللخبر ) محمولا » و ( احبر عنه ) موضوعاً . 

فلانزل على اصطلاحهم » فلا مشاحة فى الألفاظ . 

ثم إذا قلنا : الشكل محمول على المثلث » فإن كل مثلث شكل ؛ فلسنا 
تعنى به أن حقيقة المثلث » حقيقة الشكل » ولكن معناه : أن الثى ء الذى يقال 
له : مثلث » فهو بعينه يقال له : شكل . 

سواء كان حقيقة ذلك الثبىء » كونه مثلثاً » أو كونه شكلاة » أو كونه أمراً 
ثالئاً» فإنا إذا أشرنا إلى إنسان » وقلنا : هذا الأبيض طويل » فحقيقة المشار 
إليه كونه إنسانآ » لا هذا الموضوع . وهو ( الأبيض) » ولا هذا ا محمول وهو 
( الطويل ) . 

وإذا قلنا : هذا الإنسان أبيض » فالموضوع هو الحقيقة » فإذن لسنا نعى 


بالحمول » إلا القدر الذى ذكرناه » من غير اشتراط . 

فلنفهم حقيقته . 

فهذا أقل ما تنقسم إليه القضية الححملية . 

والقضايا 'باعتبار وجوه تركيبها ثلاثة أصناف : 

الأول : الحملى » وهو الذي حكم فيه » بأن معنى محمول” على معبى » أو 
ليس بمحمول عليه » كقولنا : العام حادث » العالم ليس بحادث . 


و ( العام ) موضوع » و (الحادث ) محمول » يسلب مرة » وت أخرى 5 

وقولنا ( ليس ) هو حرف سلب » إذا زيد على جرد ذكر ذات الموضوع 
والمحمول » صار المحمول مسلوياً عن الموضوع . 

الصنف الثانى : ما يسمى شرطينًا متصلا » كقولنا : إن كان العالم حادثا » 
فله محدث . می شرطينًا ؛ لأنه شر وجود المقدم لوجود التالى » بكلمة الشرط » 
وهو ( إن ) و ( إذا) وما يقوم مقامهما . 

فقولنا ( إن كان العالم حادثاً ) يسمى مقدما . 
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وقولنا ( فله حدث ) يسمى تالياً وهو الذى قرن به حرف اللدزاء الموازى للشرط . 

والتالى يجرى جرى الحمول » ولكن يفارقه من وجه › وهو أن المحمول رعا 
بجح فى الحقيقة إلى نفس ا موضوع » ولا يكون 2 «فارقاً له » ولا متصلا به على 
سبيل الازوم والتبعية . 

كقولنا : الإنسان حيوان . 

والحيوان محمول » وليس مفارقاً » ولا ملازما تابعاً . 

وأما قولنا ( فله محدث ) فهوشىء آخر »لزم اتصاله وإقرانه بوصف الحدوث > 
لا أنه يرجع إلى نفس ( العالم) . ش 

والشرطية المتصلة إذا حللها رجعت بعد حذف ( حرق اب زاء والشرط ) مہا > 
إلى حمليتين » ثم ترجع كل حملية إلى محمول مفرد » وموضوع مفرد . 

فالشرطية أكثر تركيب لا محالة ؛ إذ لا تنحل فى أول الأمر إلى البسائط» 
بل تنحل إلى الحمليات أولا » ثم إلى البسائط ثانياً . 

الصنف الثالث ٠:‏ ما يسمى شرطيا منفصلا » كقوانا : ( العام إما حادث > 
وإما قديم) فهما قضيتان حمليتان جمعتا » وجعلت إحداهما لازمة الانفصاله 
للأخرى . , 

وكانت فما قبل » الشرطى المتصل » لازمة الاتصال » ولأجله مى منفصلا . 

لكين سرون هذا ا رتسام ۰ 

م هذا المنفصل قد يكون محصوراً ئی جزأين» كما ذكرنا'!2. وقد يكون فى ثلاثة 
أو أكثر . 

كقولنا : هذا العدد » إما مثل هذا العدد » أو أقل » أو أكر . 

فهو مع كونه ذا ثلاثة محصور . 

وربما تكثر الأجزاء » بحيث لايكون داضلا فى الحصر ء كقولنا هذا : إما 
أسود > أو أييض . 

وفلان إما بمكة » أو ببغداد . 


(1) أى فى المثال السابق ( العام إما حادث وإما قدم) . 
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5 ينقسم إل ثلاثة أقسام : 
الأول : ها عع المع واللداو جميعاً 34 كقولنا : العام إما حادث أو قديم ¢ 
ودف نك القدم والحدوث » واللحلو من ألحدهما . ْ 

أى لا جوز كلاهما » وجب أحدهما لا عالة . 

والثاتى : ما يمئع المع دون اللو » كما إذا قال قائل : هذا حيوان وشجر » 


فقول هو : 

إما حيوان » وإما شجر : أى لا يجتمعان . جميعاً » وإن جاز أن يخلو عنما 
پان يكون حماداً مثلا . 

والثالث : ما بمنع اللحلو »> ولا بمنع الجمع » کا إذا أخذت بدل أحد 

الاين لا > لا نفسه » بأناقلت مثلا : 

إما أن يكون زيد فی البحر » وإما أن لا يغرق 5 

فإن هذا يمنع اللحلو ولا بمنع المجمع ؛ إذ جوز أن يكون فى البحر ولا يغرق . 
بولا جوز أن علو من أحد القسمين . 

وسبيه : أنك ك إذا آحذت نى الغرق » الذى هو لازم كونه فى الير » وهو أعم 
.منه ؛ فإن الذى فى البحر ا يغرق » 

وكان أصل اللي قتضى أن يقال : 

إما أن يكون فى البحر » وإما أن يكون فى البر . 

فكان يمتنع به ابمحمع واللخلو جميعاً » ولكن عدم الغرق لازم لكونه فى البر > 
ليس مساوياً » بل هو أعم 6 فلم يبعد أن يتناول كونه فى البحر » فيؤدى إلى 
الاجماع 1 1 

فهذه أمور متشاببة > لا بد من تحقيق الفرق بيبا » فلا معبى لنظر العقل 
إلادرك انقسام الأمور المتشابهة فى الظاهر » ودرك اجماع الأمور المفترقة فى الظاهر ؛ 
فإن الأشياء تختلف فى أمور » وتشترك فى أمور » وإنما شأن العقل أن يز بين 
ما يشّرك فيه » وما يفترق فيه » وذلك بهذه التقسيمات الى نحن فى سياقها . 

فهذا وجه قسمة القضايا باعتبار أجزائها » فى الحل والتركيب ؛ إلى أصنافها 
من الحمل والاتصال والانفصال . 


القسمة الثانية 
للقضية 


باعتبار نسبة محمولها إلى موضوعها بنى أو إثبات 


اعلم أن كل قضية من هذه الأصناف الثلاثة تنقسم إلى : 


سالبة وموجبة 
کا 
النافية والثبتة 


فالإيجاب الحملى مثل قولنا : الإنسان حيوان . 


ومعناه : أن الشبىء الذى نفرضه فى الذهن إنساناً » سواء كان موجوداً » أو لم 


يكن موجوداً » يجب أن نفرضه حيواناً > ونحکم عليه بأنه حيوان » من غير زيادة 
وقت وحال » بل على ما يعم المؤقت ومقابله » والمقيد » ومقابله . 

بل قولنا : ( انه حيوان فى كل حال » أو حيوان فى بعض الأحوال ) كلامان 
متصلان بزيادتين على مطلق قولنا : ( إنه حيوان ) . 

هذا ما اللفظ صريح فيه » وإن كان لا يبعد أن يسبق إلى الفهم > العموم 
حم العادة » لا سما إذا انضمت إليه قرينة حال الموضوع . 

وأما السلب الحمل : فهو مثل قولنا : الإنسان ليس يحيوان . 

وأما الإيجاب المتصل : فهو مثل قولنا : إن كان العالم حادثاً » فله محدث . 

والسلب » ما يسلب هذا اللزوم والاتصال » كقولنا : ليس إن كان العام 
حادثاً » فله محدث . 

والإيجاب المنفصل : مثل قولنا : هذا العدد إما مساو لذلك العدد » أو 
مفاوت له . 

والسلب ما يسلب هذا الانفص ال » وهو قوانا : ليس هذا العدد »> إما مساوياً 
ذلك العدد » أو مفاوتاً له . 
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ومقصود هذا التقسيم منع اللخلو . . 

فالسلب له هو الذى يسلب منع اللحلو ويشير إلى إمكانه . 

فإن قال قائل : قولنا : ( زيد غير بصير ) سالبة » أو موجبة ؟ 

فإن كانت مرجبة » فا الفرق بينه » وبين قولنا : ( زيد ليس بصيراً) ؟ 

وإن كانت سالبة » ها الفرق بينه وبين قولنا : ( زيد أعى ) ؟ وهى موجبة »> 
ولا معبى لقولنا : ( غير بصير ) إلا معى هذا الإيجاب . 

ولذلك لا يثبين فى الفارسية فرق . 

بين قولنا : ( زيد كوراست ) . 

وبين قولنا ( زيد فا بيناست ) . 

وكذا قولنا : ( زيد نادانست ) . 

إذ المفهوم منه أنه جاهل » والصيغة صيغة الى . 

قلنا : هنا موضع مزلة قدم » والاعتناء ببيانه واجب ؛ فإن من لا ييز بين, 
السالب وا مرجب » كثر غلطه فى البراهين + فإنا سنبين أن القياس لا ينتظم من 
مقدمتين سالبتين » بل لا بد أن تكون إحداهما موجبة حى ينتج . 

ومن القضايا ما صيغنها صيغة السلب » ومعناها معى الإيجاب » فلا بد من, 
تحقيقها : 

فنقول : قولنا : ( زيد غير بصير ) قضية موجبة > كرجمته بالفارسية . 
وكأن ( الغير ) مع ( البصير ) نجعلا شيئآً واحداً » وعبر به عن الأعمى » ف ( الغير 
بصير ) مجملته » معى واحد » يوب مرة» فيقال ( زيد غير بصير ) ويسلب. 
أخرى فيقال ( زيد ليس غير بصير ) . : 

ولنخصص هذا الحنس من الموجبة باسم آخحرء وهو ( المعدولة ) أو ( غير 
المحصلة ) وكأنها عدل بها عن قانونها » فأبرزت فى صيغة سلب » وهى إيجاب . 

وتصيير ( حرف السلب ) مع ( المسلوب ) ككلمة واحدة كثير فى الفارسية. 
مثل ( نادان » ونابينا » وناتوان ) بدلا عن ( الأعى ) و ( الخاهل ) ؤ ر العاجز ) . 

وأمارة كونها موجبة فى الفارسية آنا تردف بصيغة الإثبات » فيقال ( فلان. 
نابيناست ) . 
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وإذا سلبت قيل : ( بينانيست ) فيكون الحكم بصيغة السلب . 

وكانت المطابقة بين اللفظ والمعنى فى اللغة تقتضى ثلاثة ألفاظ ى كل 
قضية : 
واحد للموضوع . 

وواحد للممحمول . 

وواحد لربط الحمول بالموضوع . 

كا فى الفارسية . 

لكن نى اللغة العربية اقتصر كثيراً على. لفظين» فقيل مثلا ( زيد بصير ) 
والأصل أن يقال : 

( زيد هو بصير ) بزيادة حرف الرابطة . 

فإذا قدم حرف الرابطة على ( غير ) فقيل ( زيد هو غير بصير ) صار . 

( زيد) من جانب موضوعاً . | 

و (غير بصير ) من جانب آنحر محمولا . 

ولفظ ( هو ) متخلا بينهماء رابطا لأحدها بالأخر » فيكون إيجاباً . 

فإن أردت السلب قلت ( زيد ليس هو بصيراً) فيكون( البصير ) هو المحمول 
و ( ليس ) هو حرف سلب » والرابطة!!2 بين السلب وا محمول . 

وكذلك تقولا: (زيد ليس هو غير بصير ) فتكون الرابطة قبل أجزاء 
الحمول » متصلة به . : 

فهذا وجه التنبيه على هذه الدقيقة . 

فإن قيل : فقولنا : ( غير بصير ) وقولنا ( أعمى ) متساويان» أو أحدها أعم 
من الآخر؟ 

قلنا : هذا يختلف باللغات . وربما يظن أن قولنا ( غير بصير ) أعم »حى 


)00 لعل أصل العبارة هكذا ( و « ليس » حرف السلب . و« هو » رابطة بين الموضوع والمحمول 
تساط عليها السلب ب « ليس» فقطع ما وصلته) . 
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يصح أن يوصف به الحماد > وأما. ( الأحمى ) فلا يمكن أن يوصئ به إلا من بمكن 
أن يكون له البصر . 

وبيان ذلك محال 2١‏ على اللغة » فلا علط بالفنالذى نحن بصدده . 

وإنما غرضنا تمييز السلب عن الإيجاب ؛ فإن الإيجابلا يمكن إلا على ثابت 
متمثل ق وجود © أو وهم . 

وأما الى فيصبح عن غير الثابت » سواء كان كونه غير ثابت» واجباً » أو 


غير واجب . 


الفسمة الثالثة 
لققضية 
باعتبار عموم موضوعها أو خصوصه 
اعلم أن موضوع القضايا : 
إما شخصى : فتكون شخصية » كقولنا : زيد كاتب » زيد ليس بكاتب . 
وإما كلى : فتكون كلية . 
والكلية : إما مهملة : كقولنا : الإنسان فى خحسر ء الإنسان ليس ف 


تتا 


خحسر . 
وتعيناها مهملة ؛ لأنه لم يتبين فبها وجود الحمول لكلية الموضوع » أو لبعضه . 
وإما محصورة : وهى الى بين فيها : 

أن الحكم لكله > كقولنا : كل إنسان حيوان . 

أو ذكرأنه لبعضه : كقولنا : بعض الحيوان إنسان . 

فإذن القضية ذا الاعتبار أربعة : 

ومحصورة كلية و#صورة جرثية , 


. أى محول على اللغة‎ )١( 


11۷ 
والقضية تنقسم إلى هذه الأقسام : 


سالبة كانت أو موجبة . 
شرطية كانت او 
متصلة كانت الشرطية أو منفصلة . 


و ( اللفظ الحاصر ) يسمىأسوراً > كقولنا فى الموجبة الكلية : 
كل إنسان حيوان . 
وقولنا فى ال موجبة احرئية : 
:فن اران [سان: 
وكقولنا فى السالبة الكلية : 
لا واحد من الناس حجر . 
وكقولنا ى السالبة الحزثية : 
ليس بعض الناس كاتباً . 
أو ليس كل إنسان كاتباً . 
فإن فحواه) واحد . 
فإن قلت : ف ر الألف واللام ) إذا كانتا للاستغراق » فقول القائل ( الإنسان 
فى خسر ) كلية »> فكيف سميناها مهملة ؟١‏ 
فاعلم : أنه إن ثبت ذلك فى لغة العرب » وجب طلب المهمل من لغة أخرى » 


وإن لم ثبت فهو مهمل : إذ يحتمل الكل ويحتمل ابخزء . 
وتكون قوة المهمل قوة ازى ؛ لأنه بالضرورة يشتمل عليه . 
وأما العموم فشكوك فيه ؛ ولیس من ضرورة ما يصدق جزئيا أن لا يصدق 
3 


كليا. 


فليحذر عن المهملات فى الأقيسة » إذا كان المطلوب مما نتيجة كلية . 
كنا يقول : الفقيه مثلا : 
المكيل ربوى . 


والحص مكيل . 
فكان ربويا . 


۹۸ 


فيقال : قولك ( المكيل) مهمل . 
فإن أردت الكل فنوع . 
وإن أردت به الحزء » فينتج أن بعض المكيل ربوى . 
فإذا قلت : بعض المكيل ربوى . ش 
واب محص مكيل . 
فكان ربويا. 
لم يازمه النتيجة ؛ إذ يحتمل أن يكون من البعض الآخر الذى ليس بربوى © ؛ 
فإن قلت : فكيف يكورن الحصر والإهمال ف الشرطيات ؟ 
فافهم : أنك مهما قلت : 
كلما كان الشىء حادثئاً » فله محدث , ٠‏ 
أو قلت : 
دابا إما أن يكون الشىء حادثاً » أو قدعاً . 
فقد حصرت الحصر الكلى الموجب . 
وإذا قلت : .ليس ألبتة إذا كان الشىء موجوداً فهو ى جهة . 
ولبس ألبتة إذا كان البيع صميحاً » فهو لازم . 
فقد سلبت الاتصال وحصرت . 
وسائر نظائر هذا يمكنك قياسها عليه . 


القسمة الرابعة للقضية 
باعتبار جهة نسبة المحموك إلى الموضوع 
بالوجوب » أو الحواز » أو الامتناع 
اعلم أن امحمول فى القضية لا يخلى : 
إما أن تكون نسبته إل الموضوع نسبة الضرورى الوجود فى نفس الأمر » كقولك : 
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الإنسان حيوان . 
فإن الحيوان محمول على الإنسان » ونسبته إليه نسبة الضرورى الوجود . 
وإما أن تكون نسبته إليه نسبة الضرورى العدم » كقولنا : 
الإنسان حجر . .فإن :اللتجرية: حمولة .ونسبها :إلى الإنسان نسبة الغنرورئ 


العد 
La f‏ 
وإما أن لا يكون ضروريا » لا وجوده » ولا عدمه › كقولنا : 
الإنسان كاتب . 
الإنسان ليس بكاتب . 


ولنسم هذه النسبة ( مادة الحمل ) . 


فالمادة ثلاثة : 


الوجوب والإمكان والامتناع 

والقضدية بهذا الاعتبار : 

إما مطلقة وماق 

والمقيدة : ما نص فيا بأن المحمول للموضوع ضرورى » أو ممكن » أو موجود 
على الدوام لا بالضرورة . 


والمطلق : مالم يتعرض فيه إلى شى ء من ذلك ؛ فإن هذه الأمور زائدة على 
ما يقتضيه مجرد الحمل . 

والقضية الضرورية : تنقسم : 

إلى ما لا شرط فيه ؛ كقولنا : الله حى ؛ فإنه لم يزل » ولا يزال كذلك . 

وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع > كقولنا : الإنسان حى ؛ فإنه ما دام 
موجوداً فهو كذلك » فوجود الموضوع مشروط فيه . 

ولا يفارق هذا المشروط الضرورى الأول فى جهة الضرورة » وإتما يفارق فى 
دوام الموضوع لذاته » أزلا »> وأبداً » ووجوب وجوده لنفس حقيقته . 

فأما الضرورى المشروط ؛ فثلاثة : 

الأول : ما يشترط فيه دوام وجود الموضوع » ومثاله ما تقدم . 


الثاى : ما شرط فيه دوام کون ال موضوع موصوفاً بعنوانه » كقولنا : 

فإنه متخير ما دام متحركا > لاما دام ذاث المتحرك موجوداً فحسب . 

والفرق بين هذا وبين قولنا : 

الإنسان حى . 

أن الشرط تى الى ذات الإنسان . 

والشرط ههنا ليس هو ذات المتحرك فقط » بل ذات المتحرك بصفة تلحق 


الذات وهو كونه متحركا . 
فان المتحرك له ذات وجوهر )© من كوله فرساً » أو اء » أو ما شئت أن 
تسمه 


وبلحقه أنه متحرك . 

وذاك الذات » هو غير المتحرك » وليس الإنسان كذلك . 
الثالث : ما يشرط فيه وقت مخصوص : 

إما معين أو غير معين . 


اقفر بالضوورة مس 

مقيد بوقت معين » وهو وقت وقوعه فى ظل الأرض » محجوباً بذاك عن 
شبد السين, 

وقولنا : الإنسان بالضرورة متنفس . 

فعناه : أنه فى بعض الأوقات » وذلك البعض غير متعين . 

فن قال قائل : وهل يتصور ( دام ) غير ( ضرورى ) ؟ 

قلنا : نے . 

أما فى الأشخاص : فظاهر » كالزنجى ؛ فإنك قد تقول : 

إنه أسود البشرة » ما دام موجود البشرة . 

ولیس السواد لبشرته ضروریا » ولکنه قد اتفق وجوده لما » على الدوام . 

ولنسم هذه القضية وجودية . 

وأما ئى الكليات : فكقولنا : 

كل كوكب إما شارق » أو غارب . 


فإنه ف كل ساعة كذلك . 
وليس ذلك مرو داج ا ون لا 
فافهم . 
القفسمة الّامسة 
للفضية 


اعلم أن فهم النقيض فى القضية تمس إليه الحاجة فى النظر . 

فرعا لا يدل البرهان على شیء » ولكن يدل على إبطال نقيضه › فيكون كأنه 
قد دل عليه . 

ورا يوضع ی مقدمات القياس شىء فلا يعرف وجه دلالته ما لم يرد إلى 
نقيضه » لإذالم ا دما » لم تحصل هذه الفوائد . 

ورعا يظن أن معرفة ذلك ظاهرة » وليس كذلك ؛ فإن العمل وسار و 
ف اکر النظريات . 

والقضيتان المتناقضتان هما انختلفتان بالإنبجاب والسلب » على وجه يقتضى 
لذاته أن تكون إحداهما صادقة » والأخرى كاذبة . 

فإنا إذا قلنا : 

العام حادث . 

وكان صادقاً » كان قولنا : 

العام ليس يحادث . 

کاذباً . وكذا قولنا : 

قديم » إذا عنينا بالقديم ني الحادث . 

فهما دللنا على أحدهما » فقد دللنا على الآخر » ومهما قلنا أحدهما :: فكأنا 

قد قلنا الآخر . 


۱۲۲ 
فهما متلازمان على هذا الوجه . 
ولكن للتناقض شروط ثمانية » فإذا لم تراع الشروط ء لم محصل التناقض : 
الأول : أن تكون إحدى القضيتين سالبة » والأخرى موجبة » كقولنا : 
العالم حادث ٠:‏ العالم ليس بحادث . 
فإنا إذا قلنا f‏ 
العام حادث . العام حادث . 
فلا يتناقضان . 
الثانى : أن يكون موضوع المقدمتين واحداً » فإذا تعدد لم يتناقضا » كقولنا : 
العالم حادث . والبارى ليس يحادث . 
فإنهما لا يتناقضان . 
وإنما يشكل هذا فى لفظ مشترك ؛ فإنا نقول : 
العين أصفر . العين ليس بأصفر . 
ونريد بأحدهما ( الدينار ) وبالآخر ( العضو الباصر) . 
ونقول فى الفقه : 
الصغيرة مولى عليها فى بضعها . الصغيرة ليس مولى علا فى بضعها . 
ونريد بإحداهما ( الثيب) وبالأخرى ( البكر ) على ماج إرادة ( الخاص) 
( العام ) ويكون الموضوع متعدداً » فلا يحصل التناقض . 
الثالث : أن يكون المحمول واحداً ؛ فإن قولنا : 
الإنسان غلوق . الإنسان ليس بحجر . 
لا يتناقضان . 
ويشكل ذلك نى امحمول المشترك » كقولنا : 
المكره على القتل مختار . والمكره على القتل ليس بمختار » ولكنه مضطر . 
ولا يتناقضان ؛ فإن الختار يطلق على معنيين مختلفين » فهو مشارك : 
فقد يراد به القادر على الثرِك . ش 
وقد راد به الذى يقدم على الشى ء لشهوته وانبعاث داعية من ذاته . 


ومهما كان اللفظ مشتركاً » كان ( الموضوع ) أو ( ا محمول ) كار من واحد 


۱۲۳ 

فى الحقيقة » وفى الظاهر بظن أنه واحد . والعبرة للحقيقة لا لظاهر اللفظ . 

الرابع : أن لا يكون ( المحمول ) فى جزأين ممتلفين من الموضوع » كقولنا : 

التوبى أبيض . النوبى لبس بأبيض . 

أى هو أبيض الأسنان . وليس بأبيض البشرة . 

وق الفقه نقول : 

السارق مقطوع . السارق ليس بمقطوع . 

أى مقطوع اليد » ليس بمقطوع الرجل والأنف . 

الخامس : أن لا مختلف ما إلبه الإضافة » فى المضافات » كقولنا : 

الأربعة نصف . الأربعة ليست نصفاً . 

أى هى نصف العانية » وليسث نصف العشرة » فلا تناقض . 

وكذلك قولنا : 

زيد أب . زيد ليس بأب . ؛ 

أى أب لعمرو . وليس بأب لالد . 

وف الفقه نقول : 

المرأة مولى عليها . المرأة ليس مولى عليها . 

أى مول عليها فى البضع » لا فى المال . 

وقد يضاف إلى البضع كلاهما » ولا تناقض من جهة اشتراك لفظ الحمول ؛ 
فإن أبا حنيفة يقول : 

مولى عليها ؛ إذ يتولى نكاحها » شرعاً » استحباباً أو إيجابا . 

وليس مولى علا »' أى تستقل بنفسها » ولا تجبر على العقد . 

وهذه المعانى يحب مراعاتها » لا للنقيض فقط ء ولكن لجميع أنواع القياس 
نف 

وعلى ذلك فقول بعض فقهاء الشافعية : 

المرأة مولى عليها » فلا تلى أمر نفسها . 


نتيجة غير لازمة . 


فإن أبا حنيفة يقول : 


٤ 


0 : ما مولى عليها . 
إن أردتم به آنا لا تلى أمر تفسهاء أو الولى يجبرها . 

نهذا عين المطلوب فى محل التزاع ؛ فجعله مقدمة فى القياس مصادرة . 

وإن أريد به أن الال يتول عقدها استحبابا » أو يجاب » فلا يلرم من هذا » 
أن لا ينعقد عقدها » إذا تعاطته على حلاف الاستحباب . 

السادس : أن لا يكون نسبةا المحمول ! ل إلى الموضوع على جهتين مختلفتين » 

لاد الكوز مرو وبظهر. ولیس مرو ولا مطهر. 

ونريد أنه مرو 1ك ريض عرو بالفعل . 

ولاختلاف جهة الحمل » ؛ م يتناقض الحكمان . 

ون ذلك قوله تعالى : ( وما ريمت إذ* رمیست» وکن ال EE‏ 

وهو یی لاربى » وإثيات له . ٠‏ كن ليست جهة الى » جهة الإثبات » فر 
يتناقضا ر 

وهذا أيضاً ما يغلط كثيراً فى الفقهبات . 

السابع : أن لا يكون فى زمانين عختلفين » »> كقولنا : 

الصبى له أسنان ٠‏ وتعبى به بعل الفطام , 

والصبى لا أسنان له . ونعنى به فى أول الأمر . 

ونقول فى الفقه : 

الحمر كانت حرام . ونع به فى الأعصار السابقة . 

وكانت حلالة ٠‏ ونع به قبل نزول التحريم . 

وبالحملة : ينبغى أن له تخالف إحدى ا الأخرى » الا ف 
الكيف فقط > فتسلب إحداهما » ما أوجبته الأخرى . 

على الوجه الذى أوجبته . 

وعن الموضوع الذى وضعته بعينه . 

على ذلك النحو , 

وف ذلك الوقت . 


وبتلك اللحهة , 

فإذ ذاك يقتسمان الصدق والكذب . ۰ 
فإن تخلف شرط » جازآن یش رکا فى الصدق » أو فى الكذب . 

الثامن : وهذا: ف‌القضية. الى موضوعها كلى على اللحصوص - فإنه يزيد فى 
E‏ كلى أن تختلف القضيتان بالحزئية والكلية » مع الاختلاف فى السلب 
والإيجاب » حى يازم التناقض لا محالة » وإلا أمكن أن يصدقا جميعاً » 
كالحزثيتين فى مادة الإمكان » مثل قولنا : 

بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب . 

وربا كذبتا جميعاً » كالكليتين فى مادة الإمكان » كقولنا : 

كل إنسان کاتب . ولیس واحد من الناس كاتياً . 

فالتناقض إغا یم ف المحصورات بعد الشروط البى ذكرناها ؛ إن كانت : 

إحدى القضيتين كلية . 

والأخرى جزئية . 

ليكون تناقضها ضرورينًا . 

تحن المواد كلها » ولنضع الموجبة أولا” كلية » فنقول : 


كل إنسان حيوان . ليس بعض الناس يوان . 
كل إنسان كاتب . ليس بعض الناس بكاتب . 
كل إنسان حجر . ليس بعض الناس حجر . 


فنجد لا عالة إحدى القضيتين صادقة » والأخرى كاذبة . 


ليس واحد من الناس حيواناً . بعض الناس ححيوان . 
ليس واحد من الناس حجر . بعض الناس حجر , 
ليس واحد من الناس بكاتب بعض الناس كاتب . 


فبالضرورة يقتسمان الصدق والكذب ی جميع المواد . 
فإن قيل : فالكليتان فى مادة الوجوب والامتناع أيضاً يقتسمان الصدق 
والكذب . 


۱۲۹ 
قلنا : نعم ولكن لا يعوف ذلك إلا بعد معرفة نسبة المحمول إلى الموضوع 4 
وإذا راعيت الشروط الذى ذكرناها » علمت التناقض قطعاً » وإن لم تعرف 
تلك النسبة فإنه > كيفما كان الأمر » يلزم التناقض . 


ا القسمة السادسة 
للقضية 
باعتبار عكسها 


اعلم آنا نعنى بالعكس أن عل (الحمول) من القضية (موضوعاً) 
و (الموضوع ) ( محمولا) مع حفظ الكيفية > وبقاء الصدق بحاله . 

فإن لم يبق الصدق مى انقلاباً » لا انعكاساً . 

والقضايا فى عنصرها أربعة : 

الأولى : السالبة الكلية » وتنعكس مثل نفسها بالضرورة » فإنك تقول : 

لا إنسان واحد » طائر . 

ويلزم أنه : 

لا طائر واحد » إنسان . 

وتقول : 

لا طاعة واحدة » محصية . 

فيازم أنه 1 ا 

لا معصية واحدة » طاعة . 

ولزوم هذا ظاهر »ولكن تحريره أنه : 

إن لم يلزم أنه : 

لا طائر واحد » إنسإن ؛ فما لا يلزم لأنه يمكن أن يكون بعض الطائر . 
إنسانا : 1 
فإن أمكن ذلك » بطل قولنا : 


۱۲۷ 

ألا إنسان واحد » طائر . 

لأن ذلك الطائر يكون إنساناً . 

فيكون ذلك الإنسان طائراً . 

فيرتفع الصدق من قولنا : 

لا إنسان واحد » طائر . 

وقد وضعها صادقة . 

والثانية : الموجبة الكلية . 

وتنعكس موجبة جزئية » فقولنا : 

كل إنسان حيوان . 

ينعكس إلى أن : 

بعض الحيوان إنسان . 

ولا ينعكس كلينًا ؛ لأن المحمول وهؤ الحيوان يمكن أن يكون أعم من الموضوع ء 
فيفضل طرف منه عن الموضوع الذى هو الإنسان فى مثالنا » فلا يمكن أن يقال : 
كل حيوان إنسان . 

إذ من الحيوانات غير الإنسان » كالفرس ونحوه من سائر الأنواع الأخرى . 

والثالثة : السالبة الرثية . 

وهى لا تنعكس أصلا ؛ فإنا نقول : 

حيوان ما ليس بإنسان . 

فهو صادق » وعكسه . 

إنسان ما ليس بحيوان . 

غير صادق » 

ولا قولنا : 

كل إنسان ليس بحيوان . 

يصح أن يكون عكساً هذه ؛ فلا ننعكس لا إلى كلية » ولا إلى جزئية . 

والرابعة : الموجبة احرثية . 


IA 


وتنعكس مثل نفسها » أعبى موجبة جزئية » فقولنا : 
بعض الناس كاتب . 

يلزم منه أن : 

بعض الكاتب إنسان . 

فإن قلت : إنه يلزم منه أن : 

كل كاتب إنسان ‏ 


فاعلم : أن ذلك ليس يلزم من الإيجاب اب مح » من حيث إنه إيجاب جز » 


بل من حيث عرفت من خار ج أنه : 


وإلا فن الموجبة ابلحزئية » ما لا يصدق انعكاسه كينا إذ تقول : 

بعض الإنسان أبيض . 

ولا مكنك أن تقول : 

كل أبيض إنسان . 

بعض الأبيض إنسان . ٠‏ 

ولأجل كون الأمثلة مغلطة فى ذلك » عدل المنطقيون من الأمثلة المكشوفة ؛ 


إلى الببمات . وأعلموها بالحروف المعجمة »> وجعلوا المحمول معرفًا ب (الباء» 
والموضوع ب ( الألف ) وقالوا : 


كل )١(‏ (ت). 

أى هما شيئان مبهمان *تلفان سميناهما بهذين الاسمين » فيازم منه : 

بعض (ن ) (1). 

فقولنا : 

لاشىء من (١)(ب).‏ 

ازم منه : 

بعض (ب)(١).‏ 

وإيضاح ذلك بين » فلسنا نطنب » وإثما افتقرنا إلى معرفة العكس ؛ فإن 


فل 
بعض المقاييس يظهر وجه إنتاجها بالعكس . وربا ينتج القياس شيئاً » ومطلوبنا 
عكسه . 

فيستبين بهذا أنه مهما أنتج القياس لنا سالبة كلية » فقد أنتج أيضاً عكسها .. 

وكذا فی سائر الأقسام . 

والله أعلم بالصواب . 


اعلم أنا إذا فرغنا من ( مقدمات القياس ) وهو بيان المعالى المفردة » ووجوه 
دلالة الألفاظ علا . 57 

وكيفية تأليف المعالى بالتركيب الخبرى » المشتمل على ( الموضوع) 
بو ( المحمول ) المسمى قضية » وأحكامها وأقسامها » فجدير بنا أن نخوض فى بيان 
الفياس : فإنه التركيب الثانى ؛ لأنه نظر فى تركيب القضايا ليصير قياساً . كما 
كان الأول نظرا فى تركيب العا لصي ر ية : وهذا هو ارکب اواج ف 
المركبات . 

فبانى البيت ينبغى له أن يسعى أولا للجمع بين المفردات » أعنى ( الماء) 
و ( الراب ) و ( التبن) فيجمعها على شكل مخصوص ليصير ( )م جمع 
( اللبنات ) فيركبها تركيباً ا : 

كذلك ينبغى أن يكون صنيع الناظری كل مركب . 

وكا أن اللبن لا يصير إلابعادة وصورة 

المادة : الراب وما فيه . 

والصورة : هو التربيع الحاصل بحصره نى قالبه . 

كذلك القياس المركب له : 

مادة وصورة 
المادة : هى المقدمات اليقينية الصادقة »فلا بد من طلبها ومعرفة مداركها . 


والصورة : هى تأليف المقدمات على نوع من الترتيب مخصوص » ولا بد من 
معرفته » فاتقسم النظن فيه إل أرب فنين. : 
المادة 1 والصورة 
والمغلطات ى القياس وفصول متفرقة هى من الاواحق 


3 


النظر الأول 
فى صورة القياس 
والقياس : أحد أنواع الحجج . 
والحجة : هى الى يق .ما فى إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته > من العلوم 
التصديقية ؛ وهى ثلاثة أقسام : 


قياس 


واستشراء وعثيل ٠.‏ 
والقياس أربعة أنواع : 
حمل وشرطى متصل 
وشرطى منفصل وقياس خلف . 
ولنسم الجميع : أصناف الحجة . 
وول القياس 8 أنه قول مؤلف » إذا سلم ما أورد فيه من الفضايا 04 لزم عه 
لذاته قول آحر اضطراراً . 
وإذا أوردت القضايا فى الحجة » سميت عند ذلك ( مقدمات ) . 
وتسمى ( قضايا ) قبل الوضع . 
( نتيجة ) . 
ولیس من شرط نی أن يسمى ( قياساً) أنيكون مسلم القضايا » بل من شرطه 
أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه ازم ما النتيجة . 
ورعا تكون القضايا غير واجبة التسليم > وحن نسميه ( قياساً) لكوثه بحيث. 
لو سلم لازمت النتيجة . 
فلنيدا ب( الحم ى) من أذواع القياس والحجج . 7 
الصف الأول :القياس الحملى » الذى قد يسمى ( قياساً اقترانيًا) وقد يسمى. 


( جزمينا ) وهو مركب من مقدمتين مثل قوانا : 


1۲ 

كل جسم مؤلف . وکل مؤلف عحدث . 

فيازم منه أن : 

كل جسم حدث . 

فهذا قياس مركب من مقدمتين » وكل مقدمة تشتمل على (موضوع ) 
و ( محمول ) فيكون مجموع الآحاد الى تذحل إليه هذه المقدمات أربعة » إلا أن 
واحدا منها يتكرر منها فيكون المجموع إذن ثلاثة : وهو أقل ما ينحل إليه قياس ؛ 
إذ أقل ما يلتم منه القياس مقدمتان . . 

وأقل ما ينتظ منه المقدمتان معنيان : 


/ ا 
أحدهما : موضوع . 


والآخر: محمول . 
ولا بد أن يكون واحد مكرراً مش ركد بين المقدمتين + فإنه إن لم يكن كذلك 
تباينت المقدمتان » ولإ يتداحلا » وم تلزم من ازدواجهما النتيجة . 
فإذا قلت : كل جسم مؤلف . 
ول تنكام ف المقدمة الثانية]ء عن ( اسم )ولا عن (المؤلف ) بل قلت مثلا : 
كل إنسان حيوان . 


لم تلزم نتيجة من المقدمتين . 

فإذا عرفت انقسام كل قياس إلى ثلاثة أمو ر مغردة » فاعلم أن هذه المفردات 
تسمى حدوداً » ولكل واحد من ادود الثلاثة اسم مفرد » ليتميز عن غيره : 

أما الحد المشترك » فيسمى ( الحد الأوسط ) . 

وأما الآخران فيسمى أحدهما ر الحد الأ كبر ) والآخر ر الأصغر ) ٠‏ 

والأصغر هو الذى يكون موضوعًا فى النتيجة . 

والأكبر هو الذى يكون محمولا فيها . 

وإنما سمى أكبر ؛ لأنه يمكن أن يكون أعم من الموضوع » وإن أمكن أن 
يكون مساويا .' 

وأما الموضوع فلا يتصور أن يكون أعم من الحمول » وإذا وضع كذلك كان 
الحم كاذباً » كقولك: كل حیوان إنسان ؛ فإنه كاذب » وعكسه صادق , 


۳۳ 

تم لما مست الحاجة إلى تعر يف المقدمتين باسمين » وم بمكن أن يشتق اسمهما 

من الحد الأوسط ؛ لأنه مشترك فيهما » اشتق اسمهما من الحدين الآخرين . 
فسمى الذي فيه الحد الأ كبر - وهو محمول النتيجة ‏ مقدمة كبرى . 

والذى فيه موضوعها - وهو الحد الأصغر - مقدمة صغرى . 

فالقياس الذى أو ردناه مثالا فيه ثلاثة حدود : 

الجسم والمؤلف والمحدث 

و (المؤلف) هو الحد الأوسط . 

و ( الجسم ) هو الأصغر . 

و(المحدث) هو الحد الأكبر . 

وقولنا : 

كل جسم مؤلف . 

هى المقدمة الصغرى . 

وقولنا : 

كل مؤلف محدث . 

ھی المقدمة الكبرى , 

واللازم عنه » هو التقاء الحدين الواقعين على الطرفين » وهو : 

المطلوب ؛ أا . 

والنتيجة » آآخحرا . 

وهوقولنا : 

فكل جسم محدث . 

ومثاله من الفقه : 

كل مسكر خمر . 

وکل حمر حرام 5 

فكل مسكر حرام . 

ف (المسكر ) و ( اللخمر ) و ( ارام ) حدود القياس . 

و(الخمر ) هو الحد الأوسط. 


۳٤ 
. و (المسكر) هو الحد الأصغر‎ 
. و( الحرام) هو الحد الأ كبر‎ 
: وقولنا‎ 
. كل مسكر حمر‎ 
. هى المقدمة الصغرى‎ 
: وقولنا‎ 
. كل خمر حرام‎ 
. هى المقدمة الكبرى‎ 


فهذه قسمة للقياس باعتبار أجزائه المفردة . 


القسمة الثانية 
لهذا القياس 
باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عندالطرفينالآخرين 


وهذه الكيفية تسمى شكلا . 

والحد الأوسط : 

إا أن يكون محمولا فى إحدى المقدمتين » موضيعاً فى الأخرى » كا أوردناه 
من المثال » فيسمى ( شكلا أولا ) . 

وإما أن يكون محمولا نى المقدمتين جميعاً » ويسمى ( الشكل الثانى ) . 

وإما أن يكون موضوعاً فما » ويسمى ( الشكل الثالث ) . 

الشكل الأول : مثالهء ما أوردناه . وحصول النتيجة منه بين » وحاصله يرجم 
إلى أن الحكم على المحمول » حكم على الموضوع بالضرورة . فهما حكم عل 
( الجسم ) ب ( المؤلف ) فكل حكم يثبت! ( المؤلف ) فقد ثبت لا محالة (( الجسم ) 
فإن ( اسم ) داخل فى المؤلف . 


1o 
1 وإذا ثبت الحم بالحدوث على المؤلف » فقد ثبت بالضرورة على الجسم‎ 
وإما احتيج إلى هذا » من حيث إن الحم بالحدوث على الجسم » قد لا يكون‎ 
بیناً بنفسه » ولكن يكون الح به على المؤلف » بيناً بنفسه » والحكم بالمؤلف على‎ 
اسم أيضاً بيناً » فيتعدى الحكم الذى ليس بيئآ الجسمء إليه » بواسطة المؤلف‎ 
. الذى هو بين له‎ 


فيكون الوسط سبب التقاء الطرفين » وهوتعدى الحكم إلى المحكوم عليه . 

ومهما عرفت أن الحكم على المحمول »> حكم علىالموضوع عفلا فرق بين 
أنيكون الموضوع جزثئاء أو كايا > ولا أن يكون المحمول سالباً »أو موجباً . 

فإنكلو أبدلتقولك : 

كل جسم مؤلف . 

بقولاك : 

بعض الموجود مؤلف . 

ازم من قياساث أن بعض الموجودحدث . 

ولو أبدلت قولك : 

كل مؤلف محدث . 

بقوللك : 

كل مؤلف محدث ليس باز . 

تعدى نى الأزلية أيضاً إلى موضوع المؤلف » كما تعدى إثبات الحدوث » من 
غير فرق . 

فيكون المنتج من هذا الشكل » بحسب هذا الاعتبار » أر بع تركيبات : 

الأول : موجيتان كليتان » كا سبق . 


الثانى : موجبتان » والصغرى جزئية » كا إذا أبدلت قولك : 
وقولك : 


يعض الموجودات مؤلف . 


۳٢ 


فالمحكم 


الثالث : موجية كلية صغرى ¢ وسالبة كلية كيرى : 


وهوأن تبدل قولك :: 

محدث . 

بقوللك : 

ليس بأزل : 

الرابع : موجية جرئية صغرى » وسالبة كلية كبرى . 

وهو أن تبدل الصغرى بابلزئية » والكبرى بالسالية » فتقول مثلا : 
موجود ما › مؤلف . 

ولا مؤلف واحد » أزلى . 

فأما ما عدا هذه التركيبات » فلا تنتج أصلاً ؛ لأنلك إن فرضت : 
سالبتين فقط . لا ينتظم منهما قياس ؛ لأن الحد الأوسط إذا سابته عن شى ء 
عليه بالنى» أو بالإثيات » لا يتعدى إلى المسلوب عنه . 

لأن السلب أوجب المباينة . 

والثابت على المسلوب لا يتعدى إلى المسلوب عنه . 

فإنك إن قلت : 

لا إنسان واحد » حجر . 

ولا حجر واحد » طائر . 

فلا إنسان واحدء طائر . 

فيرى هذه النتيجة صادقة » وليس صدقها لازماً عن هذا القياس . 
فإنك لو قلت : 

لا إنسان واحد » بياض . 

ولا بياض واحد » حيوان . 

قلا إنسان واحد » حيوان . 

لم تكن النتيجة صادقة . 


والشكل هو ذلك الشكل بعينه . 


۳۷ 

ولكن إذا سلبت الاتصال بين البياضوالإنسان ‏ لا أن بين الأبيض والإنسان 
مياينة س فلکم على البياض لا يتعدى إلى الإنسان حال . 

فإذن لا بد أن کون فى كل قياس موجبة » أو ما فى حكمها » وإن كانت 
الصيغة صيغة السلب مثلا . 

ولكن ف هذا الشكل على الخصوص : 

يشترط أن تكون الصغرى موجبة » ليقبت الحد الأوسط للأصغر » فيكون الحكم 
على الأوسط حكماً على الأصغر . 

وجب أن تكون الكبرى كلية » حى ينطوى تحت الأكبر » الحد الأصغر 
لعمومه جميع ما يدخل فى الأوسط ؛ فإنك إذا قلت : 

كل إنسان حيوان . 

وبعض الحيوان فرس . 

فلا يازم أن يكون كل إنسان فرساً . 

ول إن حكمت على الحيوان » بحكم كلى » ككونه جسماً » فقلت: 

وكل حيوان جسم . 

تعدى ذلك إلى الأصغر » وهو الإنسان . 

ولا كانت الأمثلة المفصلة رعا غلطت الناظر » عدل المنطقيون إلى وضم المعانى 
لكام الب وكير زا AE SAS Ue‏ يدل اسم ( 
و ( المؤلف ) و (المحدث) فى الال الذى أوردناه ( الألف) و ( الباء) و ( ابم ) 
وهی أوائل حروف ر( أبجد) . 

ووضعوا (الجم) الذى هو الثالث » حيًا أصغر كوا عليه . 

و الباء) حد! أوسط 2 بكم به على ( الحم ). 

و (الألف) حدا أكبرء يحكم به على (الباء) » ليتعدى إلى ( ايم ) 
فقالوا : ۰ 

كل (ج)(ب). 

وکل (ب) .)١١(‏ 

فكل (ج) .)١(‏ 


۱۳۸ 
وكذا سائر الضروب . 
وأنت إذا أحطت بالمعانى الى حصلناها » لم تعجز عن ضرب الخال من 
الفقهيات » والعقليات المفصلة ؛ أو المهمة . 


الشكل الثالى 

وهو ما كان الحد الأوسط فيه مولا عل الطرفين . 

لكن إتما ينتج إذا كان محمولا على أحدهما » بالسلب » وعلى الآخر 
بال يجاب . 

فيشترط اخختلا المقدمتين ى الكيفية » أى فى السلب والإيجاب . 

ثم لا تكون النتيجة إلا سالبة. 

وإذا تحقق ذلك » فوجه إنتاجه أنك إذا وجدت شيئين » ثم وجدترشيئاً 
ثالئاً حمولا على أحد الشيئين بالإيجحاب » وعلى الآخر بالسلب » فيعل التباين بين 
الفيين بالضرورة 4 فإنهما لى لم يتباينا . ۰ 

لكان يكون أحدهما محمولا على الآخر . 

ولكان الحكم على المحمول حكماً على الموضوع > كنا سبق فى الشكل الأول 

وكان لا يوجد شى ء يسلب عن كلية أحدهما » م يوجب لكلية الأحر . 

فإذن كل شيئين هذه صفئهما » فهما متباينان » أى يسلب هذا عن ذاك ء 
وذاك عن هذا . 

وتنتظم فى هذا الشكل أيضاً أر بع تركيبات : 

الأول : أن تقول : 

كل جسم مؤلف . كا سبق فى الشكل الأول . 

ولكن تعكس المقدمة الثانية السالبة من ذلك الشكل » فتقول : 

ولا أزل واحد › مؤلف . 

بدل قولك : 


۱۳4 

ولا مؤلف واحد » أزلى . 

فيازم ما لزم منه ؛ لأنا قد قدمنا أن : 

السالية الكلية تنعكس كنفسها . 

فلا فرق بين قولالك : 

لا مؤلف واحد أزلى . 

وهو المذكور فى الشكل الأول . 

وبين قولاك : 

ولا أزلى واحد + مؤلف . 

فينتج هذاء أنه : 

لا جسم واحد أزلى . 

وحصله : المباينة بين ( الجسم ) و ( الأزلى) ؛ إذ وجد ( المؤلف ) حملا على 
أحدهها مسلوباً عن الاآخر . فدل ذلك على التباين بالطريق الذى ذكرناه 
جملا . 

وتفصيله : أن تنعكس المقدمة الكبرى » فيرجع إلى الشكل الأول . 

وإنما میت هذه مقاييس الشكل الثانى ؛ لأنه يحتاج فى بيانها إلى الرد للشكل 
الأول . 

الضرب الثانى : هو هذا بعينه » ولكن المقدمة الصغرى جزئية » وهو قولك : 

موجود ما » مؤلف . 

وذ أزل واحدت وو 

فإذن موجود ما ليس بأزلى . 

وبيانه بعكس المقدمة الكبرى » كا سيق . 

وأما الثالث والرابع : فأن تكون الصغرى سالبة : 

إما جرئية وإما كلية . 

وتكون الكبرى موجبة . 

ولا يمكن تفهيم ذلك بما ضربناه مثلا للشكل الأول ؛ إذ لم تكن فيه مقدمة 
١صغرى‏ إلا موجبة ؛ إذ كان هذا شرطاً نى ذلك الشكل ء فنغير المثال ونقول : 


١ 

مثال الضرب الثالث : قولك : 

لا جسم واحد منفك عن الأعراض . 

وكل أزلى منفلك عن الأعراض . 

فإذن لا جسم واحد أزل . 

فالقياس مؤلف من كليتين : 

صغراهما سالبة . 

وكبراهما موجبة . 

والنتيجة : سالبة كلية . 

والحد الأوسط > هو : ( المنفلث عن الأعراض ) ؛ فإنه : 

محمول على الحسم بالسلب . 

وعلى الأزلى بالإيجاب . 

فأوجب التباين . 

وبيانه : بعكس الصغرى ؛ فإما سالبة كلية تنعكس مثل نفسها . 

وإذا عكست صار المحمول موضيعاً » وعاد إلى الشكل الأول > الذى الحد 
المشترك فيه » موضوع لحد المقدمتين » محمول للأخرى . 

الضرب الرايع : هو الثالث بعينه » لكن الصغرى سالبة جزئية » كقولك : 

موجود ما ليس جسم . 

وكل متحرك جسم . 

فبعض الموجودات ليس متحرك . 

ولا كانت السالبة جزئية » وهی لا تنعكس » لم يمكن أن يرد هذا الضرب إلى 
الأول » بطريق العكس . 

لکن يرد يطريق الافتراض » وهو أن تحول هذا ادر كينا » فإذاكان : 


موجود ما ليس م 
فقد حصل أن : 
بعض الموجودات ليس جسم 
فلنفرضه ( سواداً ) مثلا » فنقول : 


كل سواد ليس بحسم . 

فيصير ( الضرب الثالث ) من هذا الشكل . 

وكان قد رجع ( الثالث ) إلى الشكل الأول بالعكس . فكذا هذا : 
فالمنتج إذن من هذا الشكل هذه الأركيبات الأريع » وما عداها فلا : 
إذ لا تنتج سالبتان أصلا . 


ولا موجبتان فى هذا الشكل ينتجان ؛ لأن كل شيثين وجد شى ء واحد مولا 
عليهما » لم يوجب ذلك بينهما » لا إيصالا ولا تباينا . 

إذ الحيوان يوجد محمولا على الفرس » والإنسان . 

ولا يوجب كون الإنسان فرساً » وهو الاتصال . 

ويوجد حملا على الكاتب والإنسان » ولا يوجب بينهما تبايناً . 

حّى لا يكون الإنسان كاتباً . ش 

والكاتب إنساناً . 

فإذن لهذا الشكل شرطان : 

أحدها : أن تلفا ‏ أعنى المقدمتين ‏ فى الكيفية . 

والآخخر : أن تكون الكبرى كلية » كنا ى الشكل الأول . 
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الشكل الثالث 

هو أن يكون الحد المشترك موضوعاً فى المقدمتين . 

وهذا وجب نتيجة جرثية . 

فإنك مهما وجدت شيكاً واحداً . 

تم وجدت شيئين كليهما يحملان على ذلك الشى ء الواحد . 

فبين الحمولين اتصال والتقاء » لا محالة على ذلك الواحد » فيمكن لا محالة 
أن حمل كل واحد مهما على بعض الآخر بكل حال » إن لم يمكن حمله 
على كله . 


14۲ 
فلذلك كانت النتيجة جرثية . 
فإنك مهما وجدت ( إنساناً ما) وهو شى ء واحد › حمل عليه : 


بحسم والكاتب . 


دل ذلك على أن بين ر اسم ) و (الكاتب) اتصالا » حى يمكن 

أن يقال : لبعض الأجسام كاتب . 

وإن كان الكل كذلك . 

ولكن ازئية لازمة بكل حال . 

وهذا طريق كاف ف التفهيم » ولكن نتبع العادة فى التفصيل ببيان الأضرب » 
«والتعريف بوجه ازوم النتتيجة بالرد إلى الشكل الأول . 

وينتظم ف هذا الشكل ستة أضرب منتجة : 

الضرب الأول : من موجبتين كليتين 4 كةولك : 

كل متحرلة جسم ٠.‏ 

وكل متحرك محدث . 

فبعض االحسم بالضرورة عحدث 5 

وبيانه : بعكس الصغرى ؛ فإنها تنعكس جزئية » ويصير قولنا : 


إلى قولنا : 


بعيض بحسم عدث . 

ليجوعه إلى الشكل الأول . 

فإنه مهما عكست مقدمة واحدة » صار الموضوع عملا » 
.وقد كان موضوعاً للمقدمة الثانية » فيصير الحد الأوسط : 


4۳ 
مولا لأحداها , 
موضوعاً للأخرى ٤‏ 
الضرب الثانى : من كليتين كبراهما مالبة » كقولك : 
كل أزلى فاعل . 
ولا أزلى واحد » جسم . 
فيازم منه : 
لیس كل فاعل جسماً . 
لأنه رجح إلى الأول بعكس الصغرى » وتلزم منه هذه النتيجة بعينها » 
فتقول : 
فاعل ما أزلى . 
ولا أزلى واحد جسم . 
فایس كل فاعل جسماً . 
الضرب الثالث : موجبتان » صغراهما جزئية » ينتج موجبة جزئية » كقواك : 
جسم ما فاعل . 
وكل جسم مؤلف . 
فیازم : 
فاعل ما مؤلف . 
وبيانه : بعكس الصغرى » وضم العكس إلى الكبرى » فيرتد إلى الشكل 
الأول » وتلزم النتيجة » إذ تقول : 
فاعل ما جسم . 
وكل جسم مؤلف . 
فيازم : 
فاعل ما مؤلف . 


.155 
الضرب الرابع : موجيتان ٠‏ والكبرى جرثية » ينتج موجبة جرئية » مثاله : 
کل جسم عدث . 
وجسم ما متحرك . 
فياز م 
حدث ما متحرك . 
وذلك بعکس الكبرى » وجعلها صغرى » فيرجع إلى الأول » 59 عكس النتيجة 
اليخرج لنا عين نتيجتنا » فنقول : 
متحرك ما جم . 
وكل جسم عحدث . 
فيازم : 
أن متحركاً ما محدث . 
وتنعكس إلى عين النتيجة الأول » وهى : 
محدث ما متحرك . 
فهذا قد تبين لك أنه إنما حقق بعكسين : 
أحدها : عكس المقدمة . 
والأحر : عكس النتيجة . 


2 . 1ن 5 0 oO‏ . 
الضرب الامس . 8 تلف من مهدمتين عتافتين »ف الكمية والكيفية جميءا : 


«صخراهما موجبة جرثية . 


وكبراهما سالبة كلية ٠‏ 


ومثاله قولك : 

جسم ما فاعل . 

ولا جسم واحد أزيل . 
فيازم : 1 
لیس كل فاعل أزليا . 


£ \ 
لأن الصغرى تنعكس إلى قولك . 
فاعل ما جسم . 
فتنهم إلى الكيرى ااقائلة : 
ولا جسم واحد أزلى . 
فيلزم هذه النتيجة بعينها من الشكل الأول البين بنفسه . 
الضرب ااسادس : من مقدمتين محختلفتين أيضاً فى الكمية والكيفية : 
صغراهما كلية موجبة . 
وكبراهما سالية جرثية . 
.مثاله : 
كل جسم حلث : 
وجسم ما ليس متحرك . 
فيازم : 
.محدث ما ليس عتحرك . 
.ولا يمكن بيانه بالعكس 1 
لأن الدزئية السالبة لا تنعكس . 
والكلية الموجبة إذا انعكست » صارث جزئية . 
ولا قياس من جزثيتين . 


فبيانه : - ليرجع إلى الشكل الأول بتحوبل الحزئية » إلى كلية » 


بالافتراض : 

بأن نفرض ذلك البعض الذى ليس متحرك - أعبى بعض الحسم - جبلاء 
بوزقول : 

لا جبل واحد » مشحرك . 

وينضاف إليه : 

وهو صدق الوصف العثواق » على ذات الموضوع 71 

فتأحذ هذه صغرى. وتضيف الها صغرى هذا الضرب » هكذا : 


كل جيل اسم . 
وكل جسم معدث . 
فيازم : 
كل جبل محدث . 
من أول الأول . 
ثم تضم هذه النتيجة إلى أولى قضينى الافتراض » أعنى قولك . 
لا جبل واحد » متحرك . 
لينتتج من الضرب الثانى » من هذا الشكل أن : 
بعض الحدث ليس عتحرك . 
وقد ذكرنا أنه يرجع إلى الشكل الأول بعكس الصغرى » فيكون هذا الضربه 
السادس إنما يرجع إلى الشكل الأول » ,عرتبتين . 
فهذه مقايبس هذا الشكل » وله شرطان : 
أحدهما : أن تكون الصغرى موجبة » أو ى حكمها . 
الآخر : أن تكون إحداما كلية » أيهما كانت ؛ إذ لا ينتظم قياس من, 
جزئيتين على الإطلاق . 
فإن المنتج من التأليفات» أربعة عشر تأليفاً : 
أربعة من الشكل الأول . 
وأربعة من الثانى . 
وستة من الثالث . 
وذلك بعد إسقاط المهملات ؛ فإنها فى قوة ادزثية » وما عدا ذلك فايس 
ولا فائدة لتفصيل ما لا إنتاج له . 
ومن أراد الارتياض بتفصیله قدر عليه » ذا تأمل فيه . 
فإن قيل : فكم عدد الاقترانات الممكنة فى هذه الأشكال ؟ 
قلنا : ثمانية وأربعون اقتراناً » فى كل شكل ستة عشر. 
وذلك لأن المقدمتين المقترنتين : 


كما كليتان . 
أو جزئيتان . 
أو إحداههما كلية » والأخرى جرثية . 
وعلى كل حال فهما : 
إما موجيتان . 
أو سالبتان . 
أو واحدة موجبة » والأخرى سالبة . 
غهذه ستة عشر اقتراناً » ناتجة من ضرب أربع فى أربع . 
وى جارية فى الأشكال الثلاثة . 
فتكون الحملة أخيراً » عمانية وأربعين . 
والمنتج أربعة عشر اقتراناً . 
فيبق أربعة وثلاثون . 
فإن قبل : فا خواض الأشكال ؟ 
قلنا : أما الذى يعم كل شكل فهو أنه : 
لا بد فى اقترائها من موجبة » وكلية »فلا قياس . 


عن سالبتين . 
ولا عن جزئيتين . 
وأما خاصية الشكل الأول : 
فإما فى وسطه » وهو أن يكون محمولا فى المقدمة الأول » موضوعا فى الثانية ه 
وإما فى مقدماته » وهو أن تكون لدی موق واک کلب 
وإما فى نتائجه » وهو أن ينتج المطالب الأربعة » وهى : 
الإيجاب الكلى . 
والسلب الكلى . 
. والإيجاب الحزق . 
ا 
واللعاصية الحقيقية الى لا يشاركه فيها شكل من الأشكال : 


۱4۸ 
أنه لا يكون فيها أى ف مقدماته ‏ سالبة جرثية . 
وأما الشكل الثانى : فخاصيته : 
فى وسطه : أن يكون محمولا على الطرفين . 
وف مقدماته : أن لا يتشابها فى الكيفية » بل تكون أبداً : 
إحداهما : سالبة . 
والخری : موجية . 
وأما فى الإنتاج : فهو أنه لا ينتج موجبة أصلا » بل لا ينتج إلا السالب . 
وأما الشكل الثالث : فخاصيته : 
فى الوسط : أن يكون موضيعاً للطرفين . 
وف المقدمات : أن تكون الصغرى موجية . 
وأخص خواصه : أنه يجوز أن تكون الكبرى منه جزثية . 
وأما فى الإنتاج : فهى أن الحزئية هى اللازمة منه » دون الكلية . 
فإن قيل : فلم می ذلك أولا ؟وذلك ثانياً ؟ وهذا ثالث ؟ 
قلنا : مى ذلك أولا : لأنه بين الإنتاج» وإنما يظهر الإنتاج فيا عداه » 
بالرد إليه » إما بالعكس » أو بالافتراض . 
وإنما كان ذاك ثانياً » وهذا ثاكه؟ ؛ لأن : 
الثانى ينتج الكلى . 
والثالث ؛ إنما ينتج ايلدزقى . 
والكلى أشرف من ازى ؛ فكان ولي لما هو أشرف بإطلاق . 
وإنما كان الكلى أشرف؛ لأن المطالب العلمية» الحصلة للنفس كا لا إنسانينًا 
مورثاً انجاة والسعادة » إنما هى الكليات07). 
وابلدزئيات إن أفادت علماً فبالعرض . 


)١(‏ هذا الاعتبار لم يعد له فى نظر العصر المادى » قيمته الى كانت له من قبل ؛ فالماديون. 
لا يعترفون إلا بوجود اللزئيات المادية » ولا يرون لشىء وراءها وجودا > فإدراكها هو العلم عندهم > 
وله عام موي إدراك الحزئيات 7 


۱4۹ 
فإن قبل : فهل لكم ف تمثيل المقاييس الأربعة عشر» أمثلة فقهية ؛ لتكون 
أقرب إلى فهم الفقهاء ؟ 
قلت : نعم »نفعل ذلك» ونكتب فوق "كل مقدمة محتاج لردها إلى الأول » 
بعكس أو افتراض » أنه بعكس أو بفرض . 
ونكتب على الطرف أنه إلى أى قياس يرجع » إن شاء الله تعالى . 
وهذه هى الأمثلة 3 


' أمثلة الشكل الأول 
)١(‏ كل مسكر خمر . 
وکل خمر حرام . 
فكل مسكر حرام . 


(۲) كل مسكر خمر . 
ولا حمر واحد حلال . 
قلا مس كر وااحد حلال . 
() بعض الأشربة خمر . 
وکل حمر حرام 9 
فيعض الأشربة حرام . 
(4) بعض الأشربة خمر ٠.‏ أ 
ولا حمر واحد حلال . 
فليس كل شراب حلالا . 
أمثلة الشكل الثانى 
)١(‏ (يرجع إلى الضرب الثانى من الأول ) . 
كل ثوب فهو مذروع . | 
ولا ربوى واحد مذروع ( بعكس هذه) . 
فلا ثوب واحد ربوى . 


. كذافى الأصل‎ )١1( 


عه 


(۲) (يرجع إلى الضرب الثانى من الأول يض ) . 
لا ربوى واحد مذروع ( بعكس هذه » وجعلها صغرى » ثم عكسلالنتيجة ) 
وکل ثوب فهو مذورع . 

فلا ربوى واحد ثوب . 

(") ( يرجع إلى الضرب الرابع من الأول ) . 
متمول ما » مذروع . 

ولا ربوى واحد مذر وع ( بعکس هذه) . 

فتمول ما » ليس بربوى . 

١ ) 4 (‏ يرجع إلى الضرب الرابع من الأول أيضاً ) . 
متمول ما لیس بربوى ( بالافراض ) . 

وكل مطعوم ربوى . 

فتمول ما ليس ,عطعوم . 


أمثلة الشكل الثالث 


. ) يرجع إلى الضرب الثالث من الأول‎ ( )١( 
. ) كل مطعوم ربوي ( بعكس هذه‎ 
. وكل مطعوم مكيل‎ 
. فبعض الربوى مكيل‎ 
. (يرجع إلى رابع الأول)‎ )۲( 
٠. كل ثوب متمول 2 بعکس هذه‎ 
. ولا ثوب واحد ر بوى‎ 
. فليس كل متمول ربوينًا‎ 


1١ 
:. ) (يرجع إلى ثالث الأول‎ )۳( 
. مطعوم ما مكيل ( بعكس هذه)‎ 
. وكل مطعوم ربوى‎ 
. فكيل ما » ربوى‎ 
. (يرجع إلى ثالث الأول)‎ )٤( 
. كل مطعوم ربوى‎ 
. ) ومطعوم ما مكيل ( بعكس هذه وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة‎ 
فربوى ما مكيل‎ 
. ) (يرجع إلى رابع الأول‎ )5( 
. مذروع ما متمول ( بعكس هذه)‎ 
. ولا مذروع واحد ربوى‎ 
: فليس كل متمول يا‎ 
. ) (يرجع إلى رابع الأول‎ )5( 
. كل منقول متمول‎ 
. ) ومنقول ما ليس بربوى ( بالافراض‎ 
. فليس کل متمول ربوينًا‎ 


د فنا 
هذا ما أردنا شرحه من أمثلة القياسات الحملية » وأقسامها . 
ولنخص ق الصنف الثانى . 


الشرطى المتصل 
يركب من مقدمتين : 
إحداهما : مركبة من قضيتين قرن هما صيغة شر" . 
والأخرى : حملية واحدة » هى المذكورة فى المقدمة الأول بعينها » أو نقيضها » 
ويقرن بها كلمة الاستثناء . 


oY 


(إن 


مثاله : إن كان العالم حادثاً » فله صانع . 
لكنه حادث . 

فإذن له صانع . 

فقولنا : 

إن كان العالم حادثاً » فله صانع . 
مركب من قضيتين حمليتين » قرن بهما حرف الشرط » وهو قولنا : 
). 

وقولنا : 

لکن العالم حادث . 

قضية واحدة حملية » قرن بها حرف الاستثناء . 

وقولنا : 

فله صانع : 

نتيجة . 

وهذا ما يكثر نفعه نى العقليات والفقهيات ؛ فإنا نقول : 

إن كان هذا النكاح صحيحاً ؛ فهو مفيد للحل . 

لكنه صصحيح . 

فإذن هو مفيد للحل . 

وإن كان الوثر يؤدى على الراحلة » فهو نفل . 

لكنه يؤدى على الراحلة . 

فهو إذن نفل . 

والمقدمة الثانية هذا القياس » استثناء لإحدى قضيتى المقدمة الأول : 
إما المقدم أو التالى:. 

والاستثناء إما أن يكون : 

لعين التالى أو لنقيضه . 

أو لعين المقدم أو لنقيضه . 


١0 
: والمنتج منه اثنان » وها‎ 
. عين المقدم ونفيض التالى‎ 
: وأما عبن التالى » ونقيض المقدم » فلا ينتجان‎ 
: وديانه : أنا فقول‎ 
. إن كان الشخص الذى ظهر عن بعد إنساناً » فهو حيوان‎ 
. لكنه إنسان‎ 
: فایس می أنه يازم‎ 
. كوه حیواناً‎ 
: وهذا استثناء عين المقدم‎ 
: ونقول‎ 
. لكنه ليس بحيوان‎ 
: وهذا استئناء نقيض التالى » فیاز م أنه‎ 
. ليس بإنسان‎ 
: وأزوم هذا » أدق مدركا ؛ وهو أن يعرف أنه‎ 
. إذالم يكن حيواناً » لم يكن إنساناً‎ 
. إذ لو كان إنسانا » لكان حيوانآ » كما شرطناه فى الأول‎ 
. ويدرك ذلك بأدنى تأمل‎ 
: فأما استثاء نقيض المقدم » وهو‎ 
. إنه ليس بإنسان‎ 
: فلا ينتج : لا نقيض التالى ؛ وهو‎ 
. أنه ليس بحيوان‎ 
. إذ رعا يكون فرساً‎ 
: ولا عين التالى : وهو‎ 
. إنه حيوات‎ 


فر يما يكون حجراً . 


وكذلك نقول : 

إن كان هذا المصلى محدثاً » فصلاته باطلة . 

لكنه ممدث . 

فيازم بطلان الصلاة . 

لكن الصلاة ليست باطلة . وهو نقيض التالى » فيازم : 
أنه ليس بمحدث . 

وهو نقيض المقدم 4 

لكنه ئيس عحدث . 

وهو تقيض المقدم : 

فلا يازم صحة الصبلاة » ولا بطلاما . 

لكن الصلاة باطلة . وهوعين التالى » فلا يازم : 

لا كونه عدا . ١‏ 

ولا كونه متطهراً . 

ونما ينتج استثناء : عين التالى . 

ونقيض المقدم . 

إذا ثبت أن التالى مساو للمقدم » لا أعم منه > ولا أخص » كقولنا : 
إن كانت الشمس طالعة » فالهار موجود . 
لكن الشمس طالعة . 

فالهار موجود . 

لكن الشمس غير طالعة . 

فالهار ليس موجود . 

لكن النهار موجود . 

فالشمس طالعة 

لكن اهار غير موجود . 

فالشمس غير طالعة . 


١هه‎ 

واعلم أنه يتطرق إلى مقدمات هذا القياس أيضاً السلب والإيجاب ؛ فإناك 
تقول : 

إن كان الإله ليس بواحد » فالعالم ليس عنتظم . 

لكن العالم منتظم . 

فالإله واحد . 

وقد يكون المقدم أقاويل كثيرة » والتالى يازم ابكملة » كقولك : 

إن كان العلى الواحد لا ينقسم |٠‏ 

وكان كل ما لا ينقسم لا يقوم محل منقسم . 

وكان كل جسم منقسماً . 

وكان العلم حالا فى النفس . 

فالنفس إذن ليست + 

لكن المقدمات ثابتة ذاتية . 

فالتالى ‏ وهو أن النفس ليست جسم - لازم . 

وكذلك قد يكون المقدم واحداً » والتالى قضايا كثيرة كقولنا : 

إن صح إسلام الصبى » فهو : 

إما فرض . 

وإما مباح . 

وإما نفل . 

ولا يمكن شىء من هذه الأقسام . 

فلا يمكن الصحة . 

وف العقليات نقول : 

إن كان النفس قبل البدن موجودة » فهى : 

إما كثيرة . 

وإما واحدة . 

ولا يمكن لا هذا ولا ذاك . 

فلا يمكن أن تكون قبل البدن موجودة . 

فهذه ضروب الشرطيات المتصلة » والله أعلم 


الصنف الثالث 
الشرطى المتفصل 
وهو الذى تسميه الفقهاء » والمتكلمون ( السبر والتفسيم )-ومثاله قولنا : 
العالم إما قديم » وإما محدث . | 
لكنه محدث . 
فهو إذن ليس بقديم . 
فقولنا : 
إما قديم » وإما محدث . 
مقدمة واحدة . 
وقولنا : 
لكنه محدث . 
مقدمة أخرى ؛ هى استثناء إحدى قضينى المقدمة الأول بعينها . 
فأنتج نقيض الأخرى . 
وينتج فيه أربعة استثناءات : 
فإنك تقول : 
لكن العالم محدث . 
فيازم عنه 0 
أنه ليس يقديم . 
أو تقول : 
لكنه قديم . 
فيازم : 


أنه ليس عحدث . 


\o¥ 
: أو تقول‎ 
. لكنه ليس بقديم‎ 
: فيازم‎ 
. أنه محدث‎ 
. وهو اسشناء الاقيض‎ 
: أو تقول‎ 
. لكنه ليس عحدث‎ 
: فيازم منه‎ 
: أنه قديم‎ 
. فاستثناء عين إحداهما » ينتج نقيض الأخرى‎ 
. واستثناء نقيض إحداهما » ينتج عين الأخرى‎ 
. وهذا فيا لو اقتصرت أجزاء التعاند على اثنين‎ 
» فإن كانت ثلاثاً أو أكثر » ولكنها تامة العناد » فاستثناء عين واحدة‎ 
: ينتج نقيض الآخرين » كقولك‎ 
. هذا العدد إما مساو لذاث العدد أو أقل: » أو أ كير‎ 
. لكنه مساو‎ 
. فيازم أنه ليس أقل ولا أكثر‎ 
» واستثناء نقيض واحدة » لا ينتج إلا انحصار الوق ف اللزأين الآلحرين‎ 
: كقولك‎ 
. لكنه ليس مساوياً‎ 
: فيازم أن يكون‎ 
. إما أقل أو أكثر‎ 
. فإن استثئنيت نقيض الاثنين » تعين الثالث‎ 
: فأما إذا لم تكن الأقسام تامة العناد كقولك‎ 
. هذا إما أبيض » وإما أسود‎ 
. أو زيد إما بالحجاز أو بالعراق‎ 
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فاستثناء عين الواحد » ينتج نقيض الآخر » كقولك : 

لكنه بالمجاز. 
أو لكنه أسود . 

فينتج نقيض سائر الأقسام . 

فأما استثناء نقيض الواحد » فلا ينتج . 

لا عين الاآحر » ولا نقيضه ؛ فإنه لا حاصر فى الأقسام » فقولنا : 

ليس بالحجاز . ْ 

لا يوجب أن يكون فى العراق » ولا أن لا يكون به ؛ إلا إذا بان بطلان سائر 
الأقسام » بدليل آخر » فعند ذلك يصير الباق » ظاهر الحصر » تام العناد ) 
ولا يحتاج هذا إلى مثال فى الفقه؛ فإن أكثر نظ رالفقهاء على السير والتقسيم يدور 

ولكن لا يشترط نى الفقهيات الحصر القطعى » بل الظى فيه » كالقطعى, 


ق غيره . 
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قياس الف 
وصورته ف صورة القياس الحملى . 
ولكن إذا كانت المقدمتان صادقتين مى قياساً مستقيماً . 
وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق » والأخرى كاذبة» أو مشكوكا 
فما » وأنتج نتيجة بينة الكذب » ليستدل بها على أن المقدمة كاذبة » مى 
قياس خلف . ؛ 
ومثال ذلك قولنا فى الفقه : 
كل ما هو فرض » فلا يؤدى على الراحلة . 
والوتر فرض . 
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فإذن لا يؤدى على الراحلة . 

وهذه النتيجة كاذبة » ولا تصدر إلا من قياس فى مقدماته مقدمة كاذية . 

ولكن قولنا : 

كل واجب فلا يؤدى على الراحلة . 

مقدمة ظاهرة الصدق » فبى أن الكذب فى قولنا : 

إن الور فرض . 

فيكون نقيضه » وهو : 

إنه ليس بفرض . 

صادقاً » وهو المطلوب من المسألة , 

ونظيره من العقليات قولنا : 

كل ما هو أزلى » فلا يكون مؤلفاً . 

والعالم أن 

فإذن لا يكون مؤلفاً . 

لكن النتيجة ظاهرة الكذب . فى المقدمات كاذبة . 

وقولنا : 

الأزل ليس عؤلف . 

ظاهر الصدق . 

فينحصر الكذب فى قولنا : 

العام أزل . 

فإذن نقيضه › وهو : 

أن العالم ليس بأزلى . 

صدق ء وهو المطلوب . 

م > ه* 

فطريق هذا القياس أن تأحذ مذهب احص وتجعله_مقدمة . وتضيف إليه 
مقدمة أخرى ظاهرة الصدق » فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب » فيتبين 
أن ذلاك لوجود كاذبة فى المقدمات . 
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وتو أن يسمى هذا ( قياس الحلف ) » لأناك ترجع من النتيجة إلى اللحلف » 
فتأخذ مطلو بات من المقدمة الى خلفتها كأنها مسلمة . 

ويجوز أن يسمى ( قياس اللحلن) ؛ لأن اللحلف هو الكذب الناقض 
للصدق » وقد أدرجت ف المقدمات كاذبة فى معرض الصدق . 

ولا مشاحة فى التسمية بعد فهم الى . 


الصنف الاامس ` 
الاستقراء 


هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داحلة تحت معبى كل » حى إذا وجدت 
حكماً فى تلات الحزئيات » حكمت على ذاك الكلى به . 

ومثاله فى العقليات أن يقول قائل : 

فاعل العالم جسم . 

فيقال له : لم ؟ 

فيقول : لأن كل فاعل جسم . 

فيقال له : لم ؟ 

فيقول : تصفحت أصناف الفاعلين : من حياط » وبناء » وإسكاف » 
ونجار » ونساج » وغيرهم ؛ فوجدت كل واحد همهم جسما . فعلمت أن ابلسمية 
حكم ملازم للفاعلية > فحكمت على كل فاعل به . 

وها الضرب من الاستدلال غير منتفع به ى هذا المطلوب ؛ فإنا نشول : 

هل تصفحت ف جملة ذاك فاعل العام ؟ فإن تصفحته ووجدته جسماً » 
فقد عرفت المطلوب » قبل أن تتصفح الإسكاف » والبناء » ونحوهما » فاشتغالاك 
به اشتغال عا لا يعنياتك . 

وإن لم تتصفح فاعل العالم » ول تعلى حاله » فلم حكمت بأن كل فاعل 
جسم ؟ وقد تصفحت بعض الفاعلين » ولا يلزم منه إلا أن بعض الفاعلين جسم » 


لكل 
وإنما يلزم أن كل فاعل جسم » > إذا تصفحت الجميع تصفحاً لا يشل عنه شىع. 
وعند ذلاك يكون المطلوب أجل أجزاء المتصفح > فاك يعرف عقدمة 4 ی على 
التصفح .2١(‏ 

وإن قال : لم أتصفح الجميع » ولكن الأكثر . 

قلنا : فلم لا يجوز أن يكون الكل جسماً » إلا واحداً ؟ وإذا احتمل ذلات لم 


يحصل اليقين به » ولكن يحصل الظن ؛ ولذلك يكتنى به فى الفقهيات » فى أول 
اظ 
ا 


بل يكتى بالمثيل على ما سيق » وهو حكم من جز واحد » على جز 


آخر . 


والحكم المنقول ثلاثة 
إما حكم من E‏ على جزق . وهو الصحيح اللازم » وهو القياس الصحيح 
اللنى قدمناه . 


وإما حكم من جز واحد » على جز واحد » كاعتبار الغائب بالشاهد 
وهو اليل . وسيأق . 

وإما حكم من جزثيات كثيرة على جز واحد » وهو الاستقراء » وهو أقوى 
من العثيل . 


١ (‏ ) هذا الاعتراض بمكن أن يتوجه على القياس من حيث إن كبراه تتضمن النعيجة فإن قولنا : 
زيد إنسان . وكل إنسان ضاحك . إذن زيد ضاحك يتوجه عليه : أن الحكم بقولنا ( كل إنسان 
ضاحك ) إنسبق بالعلم بأن (زيد ا ضاحك ) لم يكن لاستنباط النتيجةمعى ؛ لأنها معلويةقبل العلم بالكيرى . 

وإن لم يسبق الحكم بقولنا ( كل إنسان ضاحك ) بالعلم بأن ( زيداً ضاحك) ل يكن الحكر بأن 
( كل إنسان ضاحك ) قاماً على تتبع جميع أفراد ( الإنسان) » بل قائماً على تتبع بعض أفراده فقط 
ومشل هذا التتبع الناقص لا يسوغ اليزم بآن كل أفراد الإنسان ضاحك ؛ بخواز أن يكون زيد غير ضاحك 

فاذا عسى يقول الغزالى » حين يوجه إلى القياس » نفس ما توجه الاستقراء؟ أنظر المقدمة 

( ؟) لا تزال أمامنا مشكلة كيف نحصل على العلم بالكلى ؟ إن كان عن طريق تتبع المزئيات 

لزم منه أن العام باز سابق على العلم بالكلى » ل 

وإن كان عن طريق آحر فليبين . 
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ومثال الاستقراء ف الفقه قولنا : 

الوثر لو كان فرضاً » لا أدى على الراحلة . 

ويستدل به ها سبق فى قياس اللحلف » فيقال : 

وم عرفم أن الفرض لا يؤدى على الراحلة ؟ 

قلنا : باستقراء جزئيات الفرض » من الرواتب وغيرها »> كصلاة اللخنازة > 
والمنذور » والقضاء > وغيرها . 

وكذلك يقول الحنى : 

الوقف لا يلزم فى الحياة ؛ لأنه لو لزم » لا اتبع شرط الواقف . 

. فيقال له : ولم قلت إن كل لازم فلا يتبع فيه شرط العاقد ؟ 

فيقول : قد استقريت جزئيات التصرفات اللازمة من : البيع » والنكاح» 
والعتق » والجلع » وغيرها . 

ومن جوز العّسك بالغثيل اجرد » الذى لا مناسبة فيه » يلزمه هذا » بل إذا ٠‏ 
كثرت الأصول » قوى الظن . 

ومهما ازدادت الأصول الشاهدة > أعنى اللحزئيات » اختلافآ > كان الظن 
أقوى فيه » حتى إذا قلنا : 

مسح الرأس وظيفة أصلية فى الوضوء » فيستحب فيه التكرار . 

فقيل :لم ؟ 

فقلنا : استقرينا ذلاك من : غسل الوجه » واليدين » وغسل الرجلين . 

وم يكن معنا إلا جرد هذا الاستقراء . 

وقال الحنى : مسح فلا يتكرر . 

فقيل الم؟ 

فقال : استقريت مسح التيمم » ومسح اللحف . 

كان ظنه أقوي ؛ لدلالة جزأين عنتلفين عليه . 

وأما الأعضاء الثلاثة » فى الوضوء » فى حكم شاهد واحد ؛ لتجانسها » وهى 
كشهادة الوجه » واليد العهى » واليسرى فى التيمم مم 
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فإن قبل : فلم لايقال للفقيه : استقراؤك غي ركامل ؛ فإناك لم تتصفح عل اللالاف؟ 

فالحواب : أن قصور الاستقراء عن الكمال » أوجب قصور الاعتقاد 
الحاصل » عن اليقين ء ولم يوجب بقاء الاحمال على التعادل » "كما كان » بلرجح 
بالظن أحد الاحتالين » والظن فى الفقه كاف . وإثيات الواحد على وفق اللحزئيات 
الكثيرة أغلب من كونه مستثنى على الندور . 

فإذا لم يكن لنا دليل » على أن الور واجب » وأن الوقف لازم » ورأينا جواز 
أدائه على الراحلة » ولا عهد به فى فرض » ووجوب اتباع شرط الواقف » ولا عهد 
به فى تصرف لازم ؛ صار منع الفرضية » ومنع الازوم ؛ أغلب على الظن » ورجح 
من نقيضه . 

وإمكان اللحلاف لا يمنع الظن > ولاسبيل إلى جحد الإمكان » مهما لم يكن 
الاستقراء نامًا. 

ولا یکی فى تام الاستقراء » أن تتصفح ما وجدته شاهداً على الحكم » إذا 
أمكن أن ينقل عنه شىء . 

كا لو حكم إنسان بأن كل حيوان يحرك عند المضخ فكه الأسفل"؛ لأنه 
استقرى أصناف الحيوانات الكثيرة » ولكنه لم يشاهد جميع الحيوانات » لم يأمن أن 
يكون فى البحر » حيوان هو المساح بحرك عند المضغ فكه الأعلى » على ما قيل . 

وإذا حكم بأن كل حيوان سوى الإنسان » فنزوانه على الأنى من وراء › 
بلا تقابل الوجهين » لم يأمن أن يكون سفاد'!' القنفذ ‏ وهو من الحيوانات ‏ لى 
المقابلة » لكنه ١‏ بشاهده 

فإذن حصل من هذا أن الاستقراء التام يفيد العام > والناتدى يفيد الظن . 


فإذن لا ينتفع بالاستقراء » مهما وقع خلاف فى بعض الخزئيات» فلا يفيد 
الاستقراء علماً كلينًا > بثبوت الحكم للمعنى ابحامع للجزئيات ء حى عل ذلاث 
مقدمة فى قياس آخر » لا فى إثبات الحكم لبعض الحزئيات . 

كما إذا قانا : 

كل حركة فى زمان . 


) قال فى القاموس ( سفد الذكر على الأنى » كضرب وعلم » سفاداً بالكسر » ثزا‎ )١( 
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وکل ما هو ئی زمان فهو محدث . 

فاركة محدثة . 

وأثبتنا قولنا : 

كل حركة فى زمان . 

باستقراء أنواع الحركة من : سباحة » وطيران » ومشى » وغيرها . 

فأما إذا أردنا أن نثبت أن السباحة فى زمان بهذا الاستقراء لم يكن تام 

والضبط : أن القضية الى عرفت بالاستقراء » إن أثبتت لحموها حكماً ليتعدى 
إلى موضوعها فلا بأس . وإن نقل محموها إلى بعض جزئيات موضوعها لم يجز ؛ إذ 
تدخل النتيجة فى نفس الاستقراء » فتسقط فائدة القياس . 

فإذا كان مطلبنا مثلا أن نبين أن القوة العقلية المدركة للمعقولات » هل هى 
منطبعة فى جسم أم لا ؟ 

فقلنا : ليست منطبعة فى جسم ؛ لأا تدرك نفسها » والقوى الماطبعة فى 
الأجسام لا تدرك نفسها . 


فبقال : ول قلت : إن القوى المنطبعة فى الأجسام لا تدرك فسا ؟ 

فقلنا : تصفحنا القوى المدركة من الأدى » كقوة : البصرء والسمع »والشمء 
والذوق » واللمس ٠»‏ واللحيال » والوهم ؛ فرأيناها لا تدرك ننفسها. 

فيقال : هل تصفحت فى جملة ذلك القوة العقلية ؟ 


فإن تصفحبا فقد عرفا قبل هذا الدليل » فلا تحتاج إلى هذا الدليل » وإن 
لم تعرفها » بل هى المطلوب > فلم تتصفح الكل . بل تصفحت البعض »© فلم 
حكمت على الكل بهذا الحكم ؟ ومن أين يبعد أن تكون القوى المنطبعة كلها 
لا تدرك نفسها إلا واحدة » فيكون حم واحدة منها > خلاف دم الحملة » وهو 
ممكن كنا ذكرناه فى مثال المُساح » والقئفذ أ» وق مثال من يدعى أن إإصانع العالم 
0 

بل من ليسله مع » ولا بصر»ء رعا حكم بأن الحس لا يدرك الثىء إلا 
بالاتصال بذاك الشىء » بدليل الذوق » واللمس » والشم ؛ فلو “يجرى ذلك فى 


هكا 
السمع والبصر كان عبطتاً ؛ إذ يقال : لم يستحيل أن تنقسم ال حواس إلى ما يفتقر 
فيه إلى الاتصال بالمحسوس » وإلى ما لا يفتقر . 
وإذا جاز الانقسام » جاز أن يعتدل القسمان . وجاز أن يكون الأكثر فى 
أحد القسمين » ولا يبى ف القسم الأخر إلا واحد . 
فهذا لا يورث يقينآً » إنما بحرك ظنّاء وربما يقنع إقناعاً » يسبق الاعتقاد 
إلى قبوله » ويستمر عليه . 


ال 


وهو الذى تسميه الفقهاء قياساً . 

ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد. 

ومعناه : أن يوجد حكم فى جز معين واحد » فینقل حكمه إلى جز آخر 
يشابهه بوجه ما . 

ومثاله : فى العقليات » أن نقول : 

السياء حادث ؛ لأنه جسم > قياساً على النبات والحيوان » وهذه الأجسام الى 
يشاهد حدوما . 


وهلا غير سديد » مالم يمكن أن يتبين أن الثبات كان حادثاً ؛ لأنه جسم ؛ 
وأن جسميته هى الحد الأوسط الحدوث . 

فإذا ثبت ذلك » فقد عرفت أن الحيوان حادث ؛ لأن المسم .حادث » فهو 
حكر کلی » وینتظم منه قياس على هيأة الشكل الأول ٤‏ وهو أن : 

السهاء 

وکل pr‏ حادث ٠.‏ 
أن السماء حادث . 
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فيكون نقل الحكم >٠‏ من كلى > إلى حزق » داحلا تحته » وهو شرح . 
وسقط أثر الشاهد المعين . وكان ذكر الحيوان فضلة فى الكلام . كا إذا 
قيل لإنسأن : 
لمركبت البحر ؟ 
فقال : لأستغى . 
فقيل له : ولم قلت : إذا ركبت البحر استغنيت ؟ 
فقال : لأن ذلاث الهودى » ركب البحر فاستغى . 
فيقال : وأنت لست بيهودى . فلا يلزم من ثبوت الحكر فيه ثبوت اکم 
فيلك . 
فلا يخاصه إلا أن يقول : هو لم يستغن لأنه يوودى ٠»‏ بل لأنه ركب البحر 
تاجراً . 
فنقول : إذن فذ کر ( البهودى ) حشو . بل طريقاك أن تقول : 
كل من ركب البحر أيسر . 
فأنا أيضاً أركب البحر لأوسر . 
ويسقط أثر الييودى . 
فإذن لا خير فى رد الغائب إلى الشاهد » إلا بشرط » مهما تحقق سقط 
ر الشاهد المعين . 
ثم فى هذا الشرط موضع غلط أيضا » فربما يكون المعنى الخامع ما يظهر 
أثره وغناه ف الحكم » فيظن أنه صالح » ولا يكون صاللاً ؛ لأن الحم لا يازمه 
عجرده » بل لكونه على حال خی . 
وأعيان الشواهد تشتمل على صفات خفية ؛ فلذلك يجب اطراح الشاهد 
المعين ؛ فإناك تقول : 
السماء حادث ؛ لأنه مقارن للحوادث كاليوان . 
فيجب عليك اطراح ذكر الحيوان ؛ لأنه يقال لاك : الحيوان حادث بمجرد 
كونه مقارناً للحوادث فقط . فاطرح الحيوان » وقل : 
كل مقارن للحوادث حادث . 
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والسماء مقارن . 

فکان حادثاً . 

وعند ذلك ر بما يمنع الحمم المقدمة الكبرى > فلا يسلم أن : 

كل مقارن للحوادث حادث » إلا على وجه مخصوص . 

وإن جوزت أن الموجب للحدوث كونه مقارناً على وجه مخصوص » فلعل 
ذلك الوجه ‏ وأنت لا تدريه ‏ موجود فى الحروان لا فى السماء . 

فإن عرفت ذلك » فأبرزه » وأضفه إلى المقارن » واجعله مقدمة كلية» 
ول : 

كل مقارن للحوادث بصفة كذا » فهو حادث . 

والسماء مقارن يصفة كذا . 

فهو إذن حادث . 

فعلى جميع الأحوال لا فائدة فى تعيين شاهد معين فى العقليات ليقاسعليه. 

ومن هذا القبيل قولك : 

اله عالم بعلم > لا بنفسه ؛ لأنه لو كان عالاً » لكان عالاً بعلم 1 
قياساً على الإنسان . 

فيقال : ولم قلت : إن ما ينسب للإنسان » ينسب لله ؟ 

فتقول : لأن العلة جامعة . 

فيقال : العلة » كونه إنساناً عالاً » أو كونه عالاً فقط؟ 

فإن كان كونه إنساناً عالاً » فلا يازم فىحق الله مثله . 

وإن كان كونه عالا فقط » فاطرح الإنسان» وقل : 

كل عالم فهو عالم بعلم . 

والبارى عام . 

فهو عالم بعلم . 

وعند ذللث إتما ينازع ى قولك : 

كل عالم فهو عالم بعلم . 


فإن ذلك إن لم يكن أُولِينّاء لزمك أن تبينه بقياس آخر لا محالة . 
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فإن قيل : فهل يمكن إثبات كون المعبى ال حامع علة الحكم > بأن نرى أن 
الحكم يرتفع با برتفع بارتفاعه ؟ 

قلنا : لا ؛ فإن الحكم برتفع بارتفاع بعض أ زاء العلة وشر وطها » ولا يوجد 
ڊوحود د ذلك البعض . 
فهما ارتفعت الحياة » ارتفع الإنسان . 

ومهما وجدت اللتياة » ل يازم وجود الإنسان » بل ر با يوجد الفرس أو غيره . 

ولكن الأمر بالضد من هذاء وهو أنه : 

مهما وحد الحم دل على وجود المعى الجامع . 

فأما أن يدل وجود المعتى على وجود الحكم » عجرد کون الحكم مرتفعاً 
بارتفاعه » فلا . 

مهما وجد الإنسان » فقّد وجدت اللياة . 

ومهما وجدت عة الصلاة » فقد وجد الشرط » وهو الطهارة . 

ومهما وحدت الطهارة »لم يازم وجود الصلاة . 

فإن قيل : فا ذ كركوه فى إبطال منفعة الشاهد فى رد الغائب إليه » مقطوع 
4 » فكيف يظن بالمتكلمين مع كثرتهم وسلامة عقوم » الغفلة عن ذلاك ؟ 


8 
قلنا : معتقد الصحة فى رد الغائب إلى الشاهد : 


إما فق بیجع عند المطالية إلى ما ذكرناه . وإنما يذ كر الشاهد اأعين أتنبيه 
السامع على القضية الكلية به . 

فيقول : الإنسان عالم بعلم لا بنفسه » منبها به على أن العالى لا يعقل عن معناه 
شی ء سوى أنه ذو عام ا الإنسان تنبا . 

وإما قاصر عن بلوغ ذروة التحقيق » وهذا رعا ظن أن فى ذكر الشاهد المعين 
دليلا . 

ومنشأ نه أمران : : 

أحدهما : أن من رأى البنسّاء فاعلا وجسماً < رعا أطاق : أن الفاعل جم 
والفاعل ب 7 4+ الألف واللام) a‏ الست راق » حص وص فى اة العرب 2 0 
من المهملات . وا والمهملات قد يتسامح بها . فيؤخل على أنه قضية 3 فيظن آنا كلية 
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وينظم قياساً » ويقول : 
وصانع العالم فاعل . 
فهو جسم 
وكذلك ربما نظر ناظر إلى الب » فيراه مطعوماً » وربوينًا » فيقول : 
المطعوم ربوى ٠.‏ 
ويبى عليه قوله : 
إن السفرجل مطعوم . 
فهو إِذنْ ربوى . 
لا لتباس قوله 9 ( المطعوم ) 3 
بقوله ( کل مطعوم ) . 
فامحقق إذا سمعه » فصل وقال : 
قولك ( المطعوم ) عنيت به : 
أو بعضه ؟ 
فإن قلت : بعضه » فلعل السفرجل هن البعض الآخر . 
وإن قلت : کله › من أين عرفت ذلاث ؟ 
فإن قلت هن البن : 
فليس البر كل المطعومات » فإذا رأيته ربويًا »لم يازم »نه إلا أن كل البر 


ربوى . والسةرجل ليس ببر . 
أو بعض المطعوم ربوى » فلا یاز م منه بعض آخر . 
وكذلك ف قوله 1 
الفاعل جسم . 
بقال له : كل الفاعلين » أو بعضهم ؟ على ما تقرر فلا حاجة إلى الإعادة . 
ثانهما : هو أنه را يستقرى أصنافاً كثيرة من الفاعلين» حى لا یہی عنده 
فاعل آخر » فيرى أنه استقرأ كل الفاعلين » ويطلق القول بأن : 


2 

كل فاعل فهو جسم 

وكان الق أن بقل 

كل فاعل شاهدته وتصفحته » فهو جسم . 

فيقال له : لم تشاهد فاعل العالم » ولا يمكن الحكم عليه . ولككن ألغى قوله 
شاهدت . 

وكذلك يتصفح البر > والشعير > وسائر المطعومات الموزونة » والمكيلة . 
ويعير عا ر :لکل ويم ذهنه قياساً على هيأة الشكل الأول > وهو : 

أن کل مطعوم : 

قإما بر »أو شعير » أو غيرهما . 

وكل.برء وکل شعير » أو غيرهما » فهو ربوك . 

فإذن كل مطعوم ربوى . 

ثم يقول : والسفرجل مطعوم . 

فهو ربو . 

فيكون هذا 5 غلطه . وإلا فاطق ما قدمناه . 

ولا ينبغى أن تضيع الحق المعقول » حرا من #الفة العادات المأمورة » بل 
المشبورات أكثر ما تكون مدخولة . ولكن مداخلها دقيقة لا يتنبه ها إلا الأقلرن . 

وعلى الحملة لا ينبغى أن تعرف الق باا 25 > بل ينبغى أن تعرف الرجال 
بالحق ء فتعراف إلى الق . اوا ا 

فأما أن تعتقد فى شخص أنه عين أولا > م تعرف الق به » فهذا ضلال 
البهود والنصارى » وساثر المقلدين > أعاذك الله وإيانا منه . 

هذا كله فى إبطال القثيل فى العفليات . 

فأما فى الفقهيات » فابزق المعين جوز أن ينقل حكمه إلى جو آلحر » 
باشرا کھما فى وصف . 

وذلك الوص ف المشيرك ٠‏ إنما يوجب الاشتراك فى الحكم إذا دل عليه دليل . 

وأدلمها الحملية قيل التفصيل سنة : 

الأول : وهو أعلاها أن يشير صاحب المكي- وهو المشرع ‏ إليه > كقوله 
فى اطرة : ( لما من الطوافين عليكم ) عند ذكر العفو عن سؤرها . 

فيقاس عليها ( الفأرة ) يجامع الطواف . 
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وإن افترقا فى أن هذه تنفر » وتلا تأنس . 

وأن هذه فأرة » وتلا هرة . 

ولكن الاشتراك فى وصف أضيف إليه الحكم »> أحرى باقتضاء الاشتراك فيه 
ق الحكم - من الافتراق فى وصف ل يتعرض له فى اقتضاء الافراق . 

وكذا 0 ف بيع ١‏ الرطب ) ب ( المّر ) أينقص الرطب » إذا جف ؟ 

فقيل : 

فقال : : 

فهو إذن أضاف بطلان البيع فى الرطب » إلى النقصان المتوقع . 

فيقاس عليه العنب » للاشتراك فى توقع النقصان . 

ولا منع جريان السؤال فى الرطب » عن إلحاق لفت به » وان كان هذا 
عنباً » وذاك رطباً ؛ لأن هذا الافتراق » افتراق فى الاسم والصورة . 

والشرع كثير الالتفات إلى المعانى ء قليل الالتفات إلى الصور والأساى . 
فعادة الشرع ترجح فى ظننا التشرياك فى الحكم عند الاشتراك فى المضاف إليه 
ذلك ١‏ 

وتحقيق الظن فق هذا دقيق . وموضع استقصائه الفقه . 

الثانى : أن يكون ما فيه الاجماع مناسباً أ اکم » كقوانا : 

التي النبيذ مسكر 3 فيحرم کالحمر 


فإذا قيل : لم قلم : المسكر يحرم ؟ 

قلنا : لأنه يزيل العقل الذى هو المادى إلى الق » وبه بم التكليف > فهذا 
مناسب للنظر فى المصالح . 

فيقال : لا يمتنع أن يكون الشرع قد راعى سكر ما يعتصر من العنب على 
الخصوص » تعبداً » أو أثبت التحريم لا لعلة السكر ؛ بل تعبداً فى خمر العنب ؛ 
من غير التفات إلى السكر > فكم من الأحكام الى هى تعبدية » غير معقولة . 

فيقول : نعم هذا غير ممتنع . 


00 لمله يم بالقائل » رسول الله صل الله عليه وسلم . 


۱۷۲ 

ولكن الأ كر فى عادة الشرع اتباع المصالح . فكون هذا من قبيل الأكثر » 
أغلب على الظن » من كونه من قبيل النادر . 

الثالث : أن يبين لاوصف ابحامع تأثيراً فى موضع من غير مناسبة » کا يقول 
الجنى ى اليتيمة ا صغيرة » ویول عليها » كغير اليتيمة . 

فيقال : فلم عللت الولاية بالصغر ؟ 

فيقول : لأن الصغر قد ظهر أثره بالاتفاق » فى غير اليتيمة » وى الابن . 


وقدر أن الوصف غير مناسب حى يستمر المثال » فلا ينبغى أن يقال : 
هذه يتيمة . وتيك ليست بتيمة . 
فيقال الافتراق فى هذا . لا يقاوم الاشتراك فى وصف الصغر » وقد ظهر 
تأثيره ف موضع 4 واليم م يظهر أثيره بالاثفاق ف موضع 
نعم لو ثبت أن التبم لا يول عليه فى المال ء لتقاوم الكلام . 
ولو قيل : ظهر أثر الیم أيضاً فى دفع الولاية فى موضع > كا ظهر أثر الصغر 
ف موضع » فعند ذلا محتاج إلى اللرجيح . 
وإن شئت مثلت هذا القسم بقياس العنب على الرطب » واجماعهما فى توقع 
النقصان > ويقدر أن ذلا ل يعرف بإضافة لفظية من الشارع 4 بل عرف باتفاق 
من الفريقين ؛ حى لا يلتحق عثال الإضافة . 
الرابع : أن يكون ما فيه الاشتراك غير معدود» ولا مفصل ؛ لأنه الأكثر . 


وما فيه الافئراق » شيئاً واحداً . 

ويعلم أن جنس المعى الذى فيه الافتراق » لا مدخيل له فى هذا الحكم » مهما 
التفت إلى الشرخ ؛ كقوله : من أعتق شقصا له من عبد > فو م عليه الباق ) 
فإنا نقيس الأمة عليه : لا لأنا عرفنا اجماعهما فى معنى يل » أو مؤثر'» أو 
مضاف إليه الحى بلفظه . 

لآنه لم يبين انا بعد » المعنى الخيل فيه . 

ولا ونا رأيناها متقار بين فقط 5 

فإنه لو وقع النظر فى ولاية النكاح » وبان أن الحرمة تجبر على النكاح » 
فلا يتبين لنا أن العبد فى معناه » والقرب من اللحانبين » على وتيرة واحدة . 
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ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشرع علمنا قطعاً » أنه ليس ليس يتغير حكم الرق » 
والعتق » بالذ كو رة والأنوثة ؛ كا لا بتغير بالسواد والبياض > والطول والقصر » 
والزمان والمكان » وأمثاها . 

الحامس : هو الرابع بعينه » إلا أن ما فيه الافتراق » لا يعلم يقينآ أنه لا مدحل 
له فى الحكم » بل يظن ظنًا ظاهراً » وذلك . 

كقياسنا إضافة العتق إلى جزء معين » على إضافته إلى نصف شائع . 

وقباس الطلاق المضاف إلى جزء معين » على المضاف إلى نصف شائع . 

فإنا تقول : السبب هو السبب » والحكم هو الیک م . والاجماع شامل » إلا 
فى شىء » وهو أن هذا معين » مشار ليه » وذلك شا 

وإذا كان التصرف لا يقتصر على المضاف إليه » فيبعد أن يكون لإمكان 
الإشارة وعدمه » مدخل فى هذا الحكم . 

وهذا ظن ظاهر » ولكن خلافه ممكن ؛ فإن الشرع جعل اللحزء الشائع علا 
لبعض التصرفات » ولم يجعل المعين علا أصلا » فلا بعد فى أن يجعل ما هو محل 
لبعض التصرفات » محلا لإضافة هذا التصرف ؛ فصار النظر .بهذا الاحهال 
ا 

وقد اختلف ادون فى قبول ذلك . 

وعندى أن فى هذا الخنس ما يجوز الحكم به » ولكن يتطرق إلى مبالغ الظن 
الحاصل منه » تفاوت غير محدود ولا عصور » ويختلف بالوقائع والأحكام . 

والأمر موكول إلى ابد ؛ فإن من غلب أحد ظنيه » جاز الحكم به 

السادس : أن يكون المعبى الخامع أمراً معيناً متحداً . وما فيه الافتراق أيشا 
أمراً معيناً » أو أموراً معينة ين مناسبة وتأثير . 

إلا أنه إن كان الخامع موهما أن المعى المصلحى الى » الملحوظ بعين 
الاعتبار » من جهة الشرع » مودع ف طيه . 

وانطواؤه على ذلك المعنى » الذى هو المقتضى للحكم عندا الله » أغلب من 
احتواء المعهى الذى فيه المفارقة . 

كان الحكم بالاشتراك لذلك » .أولل من الحكم بالافتراق 
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مثاله : قولنا : الوضوء طهارة حكمية »عن حدث » فتفتقر إلى النية كالتيمم . 

فقد اشترکا ى هذا . 

وافترقا فى أن ذاك طهارة بالماء » دون التيمم » وتشبهه إزالة النجاسة . 

وقولنا ( طهارة حكمية ) جمع التيمم » وأحرج إزالة النجاسة . 

ونحن نقول : المقتضى للنية فى على الله تعالى » معبى حي عنا » ومقارنته 
بكونه طهارة حكمية © يعتد به » موجباً فى محل موجبها » أغلب من كونه 
مقروناً بكونه طهارة بالتراب » فيصير إلحاق الوضوء به » أغلب على الظن من 
قطعه عنه . 

وهذا أيضاً مما اختلف فيه . 

والرأى عندنا أن ذلك ما يتصور أن يفيد رجحان ظن على ظن » فهو موكول , 
إلى النجهد » ولم يبين لنا من سيرة الصحابة فى إلحاق غير المنصوص بالمنصوص » 
إلا اعتبار أغلب الظنون . ولا ضوابط بعد ذلك فى تفصيل مدارك الظنون » بل كل 
ما يضبط به تحكم . 

وربا يغلط فى نصرة هذا اللخنس » فيقال : 

الوضوء قربة . 

ويذ كر وجه مناسبة القربة للنية » وهو ترك لهذا الطريق بالعدول إلى الإضافة . 

وربما يغلط فى نصرة جانمم فيقال : 

هذه طهارة بال اء . 

والماء مطهر بنفسه ؛ كا أنه مرو بنفسه . 

وبدعى مناسبة » فيكون عدرلا عن الفرق الشہہی » كا أن ما ذكرناه عدول 
عن اللتمع الشبهى . 

واسم (الشبه) فى اصطلاح أكثر الفقهاء مخصوص بالتشبيه بمثل هذه 
الأوصاف ٠‏ الذى لا يمكن إثباته بالمدارك السابقة » وإن كان غير التعليق بالخيل 
تشبيهاً » ولكن حصصت العبارة اللفظية به » لأنه ليس فيه إلا شبه > كما حصصوا 
( المفهوم ) بفحوى الطاب »مع أن المنظوم أيضاً له مفهوم » ولكن ليس للفحوى 
منظوم » بل جرد المفهوم » فلقب به . 


1Yo 

ولا رأينا التعويل على أمثال هذا الوصف » الذى لا تظهر مناسبته » جائزاً 
عجرد الظن » والظنون تختلف بأحوال النجہدين » حى إن شيقاً واحداً عرك 
ظن جمد وهو بعينه لا يحرك ظن الاحر . 

ولم يكن له فى ابلحدال معيار يرجع إليه المتنازعان . 

رأينا أن الواجب فى اصطلاح اللمتناظرين » ما اصطلح عليه السلف من 
مشايخ الفقه » دون ما أحدثه مسن بعده » من ادعى التحقيق فى الفقه »> من 
المطالبة بإثبات العلة بمناسبة » أو تأثير ؛ أو إحالة . 

بل رأيننا أن يقتصر المعترض على سؤال العلل بأن قياسك من أى قبيل؟ 

فإن كان من قبيل المناسب » أو المؤثر » أو سائر ابلهات » فبين وجهه . 

وإن كان شا حضاً بوصف ليس فيه مناسبة ظاهرة » وأنت تظن أنه ينطوى 
على المعنى المجهم » فلست أطالبك ولكن أقابلك با افترق فيه الأصل والفرع من 
الأوصاف ؛ فإن ما لا يناسب » إن صلح للجمع » صلح مثله للفرق . 

وبهذا السؤال يفتضح المعلل بى قياسه الذى قدره » إن كان معناه الدامع 
طرداً عضا لا يناسب » إولا يوم الاشتمال على مناسب مبهم . 

وإن كان ما يقابل السائل به » طردًا محضاً لا يوهم أمراً » فعلى المعلل أن 
يرجح جانبه » كا إذا فرق بين التيمم والوضوء » بأن التيمم على عضوين » وهذا 
على أربعة أعضاء » فإن هذا ما يعلم أنه لا يمكن لثله مدخل فى الحكم لا بنفسه » 
ولا باستصحاب معبى له مدخل بطريق الاشتمال عليه » مع إيبامه مخلاف قولنا : 
إنه طهارة حكمية . 

فهذا طريق النظر ق الفقهيات . 

ولقد خاض فى الفقه من أصعاب الرأى من سلك أطرافاً من العقليات › وم 
يحصرها » وأخذ يبطل أكر أنواع هذه الأقيسة » ويقتصرمها على المؤثر » ويوجه 
المطالبة العقلية » على كل ما يتمسك به فى الفقه . 

وعند ما ينهى إلى نصرة مذهبه فى التفصيل » يعجز عن تقريره على الشرط 
الذى وضعه فى التأصيل » فيحتال لنصرة الطرديات الردية » بضروب من اللحيالات 
الفاسدة » ويلقبها بالئثر . 


۱۷٦ 

وليس يتنبه لركاكة نيك الحيالات الفاسدة » ولا يرجع فينتبه لفساد الأصل 
الذى وضعه » فدعاه إلى الاقتصار فى إثبات الحكم على طريق المؤثر أو المناسب » 
ولا يزال يتخبط . 

والرد عليه فى تفصيل ما أورده فى المسائل » تشتمل عليه كتبنا المصنفة فى 
خلافيات الفقه » سما : 

( كتاب تحصين الأحذ) و ( المبادئ والغايات ) . 

والغرض الآن من ذكره » أن الاستقصاء الذى ذكرناه فى العقليات » ينبغى 
أن يترك فى الفقهيات رأساً» فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين » بالطريق 
السالك إلى طلب الظن » صنيع من سلك من الطرفين طرفاً » وم يستقل بهما . 

بل ينبغى أن تعلم أن البقين فى النظريات أعز الأشياء وجوداً . 

وأما الظن فأسبلها منالا » وأيسرها حصولا . 

فالظنون المعتبرة فى الفقهيات هى المرجح الذى يتيسر به عند التردد بين أمرين » 
إقدام أو إحجام ؛ فإن إقدام الناس فى طرق التجارب » وإمساك السلع تربصاً بها » 
أو بيعها خوفاً من نقصان سعرها . 

بل فى سلوك أحد الطريقين فى أسفارهم » بل فى كل فعل یردد الإنسان فيه 
بين جهتين ١‏ على ظن . 

فإنه إذا تردد العاقل بين أمرين » واعتدلا عنده فى غرضه » لم يتيسر له 
الاختيار » إلا أن يرجح أجدها » بأن يراه أصلح بمخيلة » أو دلالة . 

فالقدر الذى يرجح أحد الحانبين » ظن له . والفقهيات كلها نظر من 
انجبدين فى إصلاح الحسلق .وهذه الظنون وأمثالها » تقتنص بأدنى عخيلة » وأقل 
قرينة » وعليه اتكال العقلاء كلهم » فى إقدامهم وإحجامهم على الأمور المخطرة 
فى الدنيا . 

وذلك القدر كاف فى الفقهيات . والمضايقة والاستقصاء فيه شوش مقصوده» 
بل يبطله » كا أن الاستقصاء فى التجارات ضرباً للمثل » يفوت مقصود التجارة . 

وإذا قيل للرجل : سافر لاربح . 

فيقول : وم أعلم أنى إذا سافرت ربحت ؟ 


يفل 

فيقال : اعتبر بفلان » وفلان . 

فيقول : ويقابلهما فلان وفلان » وقد ماتا فى الطريق > أو قتلا » أو قطع 
عليهما الطريق . 

فيقال : ولكن الذين ريموا أكثر ممن حسروا . أو قتلوا . 

فيقول : فا المانع من أن أكون من جملة من يخسر » أو يقتل » أو يموت ؟ 
وماذا بنفعی ربح غيرى » إذا كنت من هؤلاء ؟ 

فهذا استقصاء لطلب اليقين » والمعتبر له لا يتجر ولا يربح » ويعد مثل هذا 
البجل موسوسا أو جباناً » ويحكم عليه بأن التاجر اللحبان لا يربح . 

فهذا مثال الاستقصاء فى الفقهيات » وهو هوس محض » وخرق . 

كنا آن ترك الاستقصاء فى العقليات البقينية جهل محض . 

فليؤخذ كل شىء من مأحذه : فليس الحرق فى الاستقصاء فى موضع تركه » 
بأقل من الحمق فى تركه بموضع وجوبه . والله اعلم . 


الصدف السابع 
2 
الأفيسه المركبة والناقصة 

اعلم أن الألفاظ القياسية » المستعملة فى امخاطبات والتعليمات » وى الكتب 
والتصنيفات » لا تكون ملخصة فى غالب الأمر على الوجه الذى فصلناه » بل قد 
تكون مائلة عنه : 

إما بنقصان . 

وإما بزيادة . 

وإما ب رکیب وخاط جنس جنس . 

فلا ينبغى أن يلتبس عليك الأمر » فتظن أن المائل عما ذكرناه » ليس بقياس 
بل ينبغى أن تكون عين عقلك مقصورة على المعنى ١‏ وموجهة إليه » لا إلى الأشكال 
اللفظية . 


۱۷۸ 

فكل قول أمكن أن يحصل مقصوده » ويرد إلى ما ذكرناه من القياس © فقوته 
قوة قياس » وهو حجة » وإن لم يكن تأليفه ما قدمناه من التأليف . 

وكل قول ألف على الوجه الذى قدمناه ؛ إلا أنه إذا تؤمل وامتحن » لم تحصل 

أما المائل بالنقصان » فبأن نترك إحدى المقدمتين » أو النتيجة : 

أما ترك المقدمة الكبرى »> فثاله : قولك : 

هذان متساويان . 

لأمهما قد ساويا شيعا واحداً . 

فقد ذ كرت المقدمة الصغرى والنتيجة » وتركت المقدمة الكبرى . وهى قولك : 

والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية . 

وبه تمام القياس . 

ولكن قد تثرك لوضوحها » وعلى هذا أكثر الأقيسة فى الكتب والخاطبات . 

وقد تارك الكبرى » إذا قصد التلبيس ليبق الكذب خفينًا فيه » ولو صرح به 
لتنبه التخاطب نحل الكذب . 

مثاله قولك : 

هذا الشخص فى هذه القلعة خاثن سيسلم القلعة . 
لأ رأيته يتكلم مع العدو . 1 

وتمام القياس أن تضيف اليه : 

إن كل من يتكلم مع العدو فهو خائن . 


وهذا رت معةه , 


ولكن لو صرحت بالكبرى » ظهر موضع الكذب › ول ينسم أن كل من 
يتكلم مع العدو » فهو خائن . 

وهذا مما يكثر استعماله فى القياسات الفقهية . 

وأما ترك المقدمة الصغرى ء فثاله قولك : 


۱۷۹ 

اتق مكيدة هذا . 

فيقال : لم ؟ 

فتقول : لأن الحساد ؛ يكايدون . 

فرك الصغرى » وهو قولك : 

هذا حاسد . 

وهذا إنما يكون عند ظهور الحسد منه . 

وهو كقولك : 

هذا يقطع : 

لأن السارق يقطع . 

وترك الصغرى . 

وبحسن ذلك إذا اشهر بالسرقة عند الخاطب . 

وعلى هذا أكثر عاطبات الفقهاء » لا سما فى كتب المذهب » وذلك حذراً من 
التطويل » ولكن فى النظريات ينبغى أن يفصل حتى يعرف مكان الغلط . 

وأما المائل بال ركيب والخاط » فهو أن يطوى فى سياق كلام تسرقه إلى نتيجة 
واحدة » مقدمات مختلفة » أى : 

حملية وشرطية متصلة ومنفصلة . 

مثاله قولك : 

العالم إما أن يكون قدعاً . وإما أن يكون محدثا . 

فإن كان قدياً » فهو ليس بمقارن الحوادث . 

لكنه مقارن للحوادث » من قبل أنه جسم » والخسم إن لم يكن مقارناً 
للحوادث » يكون خالياً منها . 

والحالى من الحوادث ليس ملف » ولا يمكن أن يتحرك . 

فإذن العام حدث . 

فهذا القياس مركب : 

من شرطى منفصل . 

ومن شرطى متصل . 


۱۸۰ 

ومن جزبى على طريق الخلف . 

ون جز مت 

فتأمل أمثال ذلك ؛ فإنه كثير الورود فى المناظرات » والخاطبات التعليمية . 

ومن جملة الركيبات ما ترك فيه النتائج الواضحة » وبعض المقدمات » 
ويذكر من كل قياس مقدمة واحدة » وترتب بعضها على بعض ٠‏ وتساق إلى 
نتيجة واحدة » كقولنا : 

كل جسم مؤلف . 

وكل مؤلف » فقارن لعرض لا ينفك عنه . 

وكل عرض فحادث . 

وکل مقارن لحادث » فلا يتقدم عليه 

وكل ما لا يتقدم على حادث » فوجوده معه . 

وکل ما وجوده مع الحادث » فهو حادث . 

فإذن العالم حادث , 

وكل واحدة من هذه المقدمات » تمامها بقياس كامل » حذفت نتائجها » 
وما ظهر من مقدمائها » وسيقت لغرض واحد . وإلا فكان ينبغى أن يقول : 

كل جسم مؤلف . 

وکل مؤلف فقارن لعرض لا ينفك عنه . 

فإذن كل جسم » فقارن لعرض لا ينفك عنه . 

م يبتدئ ويضيف إليه مقدمة أخرى » وهی أن : 

كل مقارن لعرض لا ينفك عنه » فهو مقارن لحادث . 

م يشتغل با بعده على الرتيب . 

ولكن أغنى وضوح هذه النتائج عن التصربح بها . 


وربما تحوى الحاطبات كلمات لما نتائج > لكن تترك تلك النتائج : 
إما لظهورها . 


۸۱ 

وإما لأنها لا تقصد للاحتجاج . 

بل تذكر المقدمات تعريفاً لها فى أنفسها » اعمادا على قبول الخاطب » فقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : 

( يموت المرء على ما عاش عليه . ويحشر على ما مات عليه ) . 

وهاتان مقدمتان نتيجتهما أن المرء حشر على ما عاش عليه . 

فحالة الحياة » هى الحد الأصغر . 

وحالة الممات » هى الحد الأوسط . 

ومهما ساوت حالة الحشر » حالة الموت . 

وساوت حالة الموت » حالة الحياة . 

فقد ساوت حالة الحشر » حالة الحياة . 

والمقصود من سياق الكلام تنبيه الحلق على أن الدنيا مزرعة الآخرة » وما 
الترود . 

ومن لم يكتسب السعادة » وهو فى الدنيا » فلا سبيل له إلى اكتسابها بعد 
موته . فمن كان فى هذه أعمى › فهو عند الموت أعى » أعبى عى البصيرة عن 
درك الحق » والعياذ بالله . 

ومن كان عند الموت أعى » فهو عند الحشر أعمى كذلك . بل هو أضل 
سبيلا ؛ إذ ما دام الإنسان فى الدنيا » فله أمل فى الطلب » و بعد الموت قد تحقق 
اليأس . 
والمقصود : أن الكلمات الحارية فى الحاورات > كلها أقيسة عرفة » غيرت 
تأليفاتها للتسهيل » فلا ينبغى أن يغفل الإنسان عا بالنظر إلى الصور » بل ينبغى 
أن لا يلاحظ إلا الحقائق المعقولة » دون الألفاظ المتقولة . 
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النظر الثالى 
من 
ف 
مادة القياس 
قد ذكرنا أن کل مركب » فهو متألف من شيئين : 
أحدهما : كالمادة الحارية منه مجرى اللحشب من السرير . 


والثاتى : كالصورة ابحارية منه مجرى صورة السرير من السرير . 

وقد تكلمنا على صورة القياس » وتركيبه » ووجوه تأليفه » با يقنع . 

فلنتکل ف مادته . 

ومادته هى العلوم » لكن لا كل علي بل العلم التصديى » دون العلم 
التصورى . 

وإنما العلم التصورى مادة الحد . 
والعلم التصديى » هو العلم بنسبة ذوات الحقائق بعضها إلى بعض » بالإيجاب 
أو بالسلب . 

ولا كل تصديق » بل التصديق الصادق ف نفسه . 

:ولا كل صادق» بل الصادق البقيى » فرب شىء صادق ف نفسه » عند الله 

وليس قينا عند الناظر » فلا يصلح أن يكون عنده مادة للقياس الذى يطلب به 
استتتاج اليقين . 

ولا كل يقينى » بل اليقيئ الكلى » أعنى أنه يكون كذلك فى كل حال . 

ومهما قلنا : مواد القياس ؛ هى المقدمات ؛ كان ذلك مجازاً من وجه ؛ 
إذ المقدمة عبارة عن نطق باللسان يشتمل على : 

محمول وموضوع . 


۱۸۳ 

ومادة القياس هى العلم الذى لفظ ( الحمول ) و ( الموضوع ) دالان عليه ء 
لا اللفظ » بل (الموضوع) و (الحمول ) هى العلوم الثابتة فى النفس ٠‏ دون 
الألفاظ . ولكن لا يمكن التفهيم إلا باللفظ » ولادة والحقيقة هى الى تنهى إليه 
فى الدرجة الرابعة بعد ثلاثة قشور : 

القشر الأول : هو الصورة المرقومة بالكتابة . 

الثالى : هو النطق ؛ فإنه الأضوات المرتبة » الى هى مدلول الكتابة » ودال 
على الحديث الذى فى النفس . 

اثالث : هو حديث النفس الذى هو علم بترتيب الحروف ونظم الكلام » إما 
منطوقاً به » وإما مكتوباً . 

والرابع : وهو اللباب › هو العلم القائم بالنفس الذى حقيقته ترجع إلى انتقاش 
النفس يمثال مطابق للمعلوم 

فهذه العلوم هى مواد القياس » وعسر تجريدها فى النفس » دون نظم الألفاظ 
يحديث النفس » لا بنبغى أن يخيل إليك الاتحاد بين : 

العلم والحديث . 

فإن الكاتب أيضاً قد يصعب عليه تصور معى إلا أن يتمثل له رقوم الكتابة 
الدالة على الثىء » حى إذا تفكر فى الحدار » تصور عنده لفظ الحدار 
مكتوباً . ْ 

ولكن لا کان العلم بالخدار غير موقوف على معرفة أصل الكتابة » لم يشكل 
عليه أن هذا مقارن لازم للعلم لا عينه . 1 

وكذلك يتصور أن إنساناً بعلم علوم كثيرة > وهو لا يعرف اللغات » فلا يكون 
فى نفسه حديث نفس » أعى اشتغالا بترتيب الألفاظ . 


فإذن العلوم الحقيقية التصديقية » هى مواد القياس ؛ فإنها إذا أحضرت ف 
الذهن » على ترتيب مخصوص » استعدت النفس > لأن يحدث فيها العلم بالنتيجة 


۱۸٤ 
.  یلاعت من عند الله‎ 

فإذن مهما قلنا : مواد القياس » المقدمات اليقينية » فلا تفهم منه إلا 
ما ذکرناه . 

٤‏ كا أن الاستدارة والنقش للدينار > زائد على مادة الدينار + فإن المادة 
للدينار » هى الذهب الإبريز . 

فكذا ى القياس . ٠‏ 

وكا أن الذهب الذى هو مادة الدينار » له أربعة أحوال : 

أعلاها : أن يكون ذهباً حالصا إبريزاً» لا غش فيه أصلا . 


والثانية : أن يكون ذهباً مقارباً » لا ىغاية رتبته العليا » ولا كذلك الذهب 


الإبريز الخالص . 

والثالثة : أن يكون ذهباً كثير الغش ؛ لاختلاط التُقرة " والنحاس به . 

والرابعة : أن لايكون ذهباً أصلا» بل يكون جنساً على حدة » مشببا بالذهب . 

فكذلك الاعتقادات الى هى مواد الأقيسة . 

قد تكرن اعتقاداً مقارباً للبقين » مقبولا عند الكافة فى الظاهر : لا يشعر 
الذهن بإمكان نقيضه على الفور : بل بدقيق الفكر . 

فيسمى القياس المؤقف منه (جدلينًا) إذ يصلح لناظرات اللحصوم . 

وقد يكون اعتقاداً بحيث لا يقع به تصديق جزم » ولكن غالب ظن ٠‏ وقناعة 
نفس © مع خطور نقيضه بالبال » أو قبول النفس لنقيضه إن أحطر بالبال» وإن 
وقعت الغفلة عنه فى أكثر الأحوال . 


)١(‏ قوله من عند الله تعال » يصور مذهبا معينا » يحمل قول الله تعالى ( خالق كل شىء) 
على العموم. والشمول. » وما دامت نتيجة القياس شيا » فهى مخلرفة لله » وإ نما مخلقها الله فى النفوس 
المستعدة ها » ومن حالات الاستعداد » حضور المقدمات ف الذهن عل ترتيب مخصوص . 

وغير أصماب هذا المذهب » للم وجهة نظر أخرى . 

وهذه المسألة فرع من مسألة عامة » هى نظرية « السببية » ويحسن أن ترجم ق هذه المسألة العامة 
إلى كتاب « تهافت الفلاسفة » للإمام الغزالى» فإنه قد عنما فيه بحا مستوعياً . 

ولإمام الحرمين رأى هام فى المسألة » يمكن معرفته من كتبه . 

(؟) قال فى المخعار (الثقرة : السبيكة) . 


1A 

ويسمى القياس المؤلف منه (خطابيًا) إذ يصلح للإيراد فى التعليمات 
واخاطبات . 

وقد يكون تارة مشب باليقين » أو بالمشبور المقارب لليقين فى الظاهر » 
وليس بالحقيقة كذلك » وهو اللحهل المحض »> ويسمى القياس المؤلف منه 
( مغالطيا) و ( سوفسطائيا) ؛ إذ لا يقصد بذلك إلا المغالطة والسفسطة » وهو 
إبطال الحقائق . 

فهذه أربع مراتب » لا بد. من تمييز البعض ما عن البعض . 

وأما الحامس: الذى يسمى قياساً شعرينا . فليس يدخل فى غرضنا ؛ فإنه 
لا یذ کر لإفادة علم » أو ظن» بل المخاطب قد يعلم حقيقته » وإنما يذكر . 

لرغيب أو تنفير أو تسخية . 

أو ترهيب أو تبخيل أو تشجيع 

وله تأثير فى النفس بتر ديدها على هذه الأحوال . 

وإيحابه انقباضاً وانبساطاً » مع معرفة بطلانه » وذلك كنفرة الطبع عن . 
( الحلو الأصغر ) . 

إذا شبه ب ( العذرة ) حى يتعذر ف الخال تناوها » وإن علم كذب قائله . 

وعليه تعويل صناعة الشعر » وبه تشبث أكر المتشدقين من الوعاظ ؛ 
فإنهم يستعملون فى النثر صناعة الشعر . 

ومثاله : أن من يريد أن يحمل غيره على الور » ويصرفه عن الحزم > 
يلقب ( الحزم ) ب ( اللحبن ) ويقبحه » ويذم صاحبه » فيقول : 

يرى الخبناء أن الحين حزم ولك خديعة النفس“ اليم 

فتنبسط نفس التوقف »> إلى الهجم » بذلك . 

وكقوآه : 


إن 0 أمث تحت السبوف مكرما أمت > وأقاسى الذل غير 4 مكرم 


(۱) كذا فى الأصل » ولكى أحفظها الطبع . 
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وكذلك إذا أراد التسخية » أطنب ف مدح السخى » وشبهه بما يعلم أنه 
لا يشبهه » ولكن يؤثر فى نفسه » كقوله : 
هو البحر » من أى الحوانب جنته فلجته المعروف »> والجود ساحله. 


تعدود سط الكتف . حتىلو انه دعاه لقبض > لم تطعه أنامله. 
تراه » إذا ما جئته » مللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله . 


ولو لم يكن فى كفه غير روحه ‏ لاد بهاء فليتق الله > آملله . 
وهذه الكلمات كلها أحاديث بعلم حقيقة كذبها ء واكلها تؤثر فى النفس 
تأثيراً عجيباً لا ینکر . 
وإذ ليس يتعلق هذا الخنس يغرضنا » فلنهجر الإطناب فيه » ولرجع إلى 
الأقسام الأربعة . 1 1 
وإذ قد قب<نا حال الشعر »فلا ينبغى أن تظن أن كل شعر باطل ؛ فإن من 
الشعر لحكمة » وإن من البيان لسحرا . 
وقد يدرج الحق فى وزن الشعر » فلا بخرج عن كونه حقا » كقول الشاعر 
ف جين البخل . 
يفن فق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر ؛ فالذى فعل الفقر 
فهذا كلام حق صادق » ومؤثر ى الافس » والوزن اللطيف» والنظم الحفيف 
يروجه » ويزيد وقعه ف النفس . 
فلا تنظر إلى صورة الشعر » ولاحظ المعانى فى الأمور كلها » لتكون على 
الصراط المستقيم . 
ولترجع إلى الغرض فنقول : 
المقدمات تنقسم : 
إلى يقينيات صادقة » واجبة القبول . 
وإلى غيرها . 
والقسم الأول باعتبار المدرك » أربعة أصناف : 
الصنف الأول : الأوليات العقلية المحضة » وهى قضايا تحدث فى الإنسان » 
من جهة فوته العقلية الحردة » من غير معبى زائد عليها يوجب التصديق بها .. 
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ولكن ذوات البسائط إذا حصات فى الذهن . 

إما لمعونة الس . أو اللحيال . أو وجه آآخر . 

وجعلمها القوة المفكرة قضية » بأن نسبت أحدها إلى الآخرء بسلب أو إيجاب » 
صدق بها الذهن اضطراراً من غير أن يشعر بأنه » عن أين استفاد هذا التصديق » 
بل يقد ركأنه كان عالآً به » على الدوام » كقوانا : 

إن الاثنين أكثر من الواحد . 

والثلاثة مع الثلاثة ؛ ستة . 

وأن الشىء الواحد لا يكون قدعاً » وحديئاً » معا . 

ون السلب والإيجاب معاً » لا يصدقان فى شىء واحد فقط . 

إلى نظائره . 

وهذا انس من العاو 7 لا يتوقف الذهن ف التصديق به » إلا على تصور 

البسائط أعنى الحدود » والذوات المفردة . 

فهما تصور الذوات ٠»‏ وتفطن للتركيب » لم يتوقف ف التصديق . 

وربا يحتاج إلى توقف » حتى يتفطن اعنى ( الحادث ) و ( القديم ) ولكن 
بعد معرفتهما لا يتوقف فى الحكم بالتصديق . 

الصنف الثالى : المحسوسات » كقولنا : 

القمر مستدير والشمس منيرة والكوا كب كثيرة . 

والكافور أبيض والفحم أسود والنار حارة . 

والثلج يارد . 

فإن العقل الجرد » إذا لم يقترن ب ( الحواس) لم يقض ببذه القضايا . وإعا 
أدركها بواسطة اواس . 

وهذه أوليات حسية . 

ومن هذا القبيل علمنا بأن انا : 

فكراً » وخوفآء وغضباً » وشهوة » وإدراكا » وإحساساً . 

فإن ذلك. انكشف للنفس أيضاً » بمساعدة قوى باطنة ء فكأنه يقع متأخراً 
عن القضايا الى صدق بها العقل من غير حاجة إلى قوة أخخرى » سوى العقل . 


١1848 


ولا تشك فى صدق المحسوسات » إذا استفنيت أموراً عارضة » مثل : 


وكثافة الوسط . 

الصنف الثالث : الجريات » وهى آمو ر وقع التصديق بها » من الس »> 
بمعاونة قياس خى » كحكمنا بأن : 

الضرب ملم للحيوان . 

والقطع مول . 

وجز الرقبة مهلك . 

والسقمونيا مسهل . 

والحرز مشبع . 

والماء مرو . 

والنار محرقة . 

فإن الس أدرك الموت » مع جز الرقبة » وعرف التألم عند القطع ببيئات فى 
المضروب » وتكرر ذلك على الذكر » فتأكد منه عقد قوی » لا يشلك فيه . 

وليس علينا ذكر(!» السبب ف حصول اليقين » بعد أن عرفنا أنه يقيى . 


. إن العلم الذى لا يطلب له حصول سبب » هو العلم الذى لا سبب له إلا إخطاره بالبال‎ )١( 
فهل القضية التجريبية كذلك ؟‎ 

إن الغزالى يصرح بأن إخطار القضية التجريبية بالبال » ليس يكى وحده لليقين بالقضية التجريبية ؛ 
إذ يقو ( وتكرر ذلك على الذكر . . . إلخ ) إذن التكرار له مدخلية » إلى جانب الإشطار بالبال 
الذىسپبه الس . 

وإذن فالتكرار » هو طريق اليقين بالقضية التجريبية » فلا بد من فحص ( التكرار ) لعرفة كيف 
يوصل إلى اليقين » لدكون على ثقة من أنه طريق صحييم لليقين» وقد فتح الغزالى نفسه باب هذا النحص 
بقوله : 

( ولا تخلو - أى التجر بة ‏ عن قوة قياسية حفية تخالط المشاهدات » وهى أنه : 

لو كان هذا الأمر اتفاقياً » أو عرضياً غير لازم ء لا استمر . . . إلخ ) 

وفتح الغزالى باب هذا الفحص » عن طريق الإشارة إلى القياس الى » اعتراف من الغزالى بأن اليقين 
بالتجربة له سبب يطلب ويعرف » فكيف يدعى أنه ( ليسرعلينا ذكر السبب فى حصو اليقين) ؟ 


۱۸۹ 


ك1 


ور عا أوجبت التجربة قضاء جز 


وزعا ات قفا كر ا 


ولا تخلو عن قوة قياسية خحفية تخالط المشاهدات : وهى أنه : 

لو كان هذا الأمر اتفاقينًا » أو عرضيثًا غير لازم » لما استمر فى الأكثرمن 
غير اختلاف » حى إذا لم يوجد ذلك اللازم » استبعدت النفس تأخره عنه » 
وعدته نادراً » وطلبث له سبياً عارضاً مانعاً . 


وإذا اجتمع هذا الإحساس متكرراً » مرة بعد أخرى » ولا ينضبط عدد 


كيف يدعىذلك » ما دام أن هناك سبباً لليقين ؟ إن من واجبنا أن نتعرف إلى هذا السبب » لندرك مبلغ 

لعل الغزالى يقصد ب (السبب ) الذى يعفينا من البحث عنه هو ( السر) الذى من أجله تكون السقومنيا 
سبلة » والماء مرويا وهكذا » ولكن هذا ( السر) إن كان الحديث عنه عويصاً فى الماضى » فلم يصبح 
فى عصر الذرة عويصاً . 

إن التجربة أصبح طا من الخطورة مالم يكن فى عصر الغزالى > فقد سيطرت المادية على : العلم » 
والفكر واخياة كلها . وصارت التجربة طريق المعرفة الوحيد لدى الماديين » وناقضوا معرفهم المادية كثيراً 
من المعارف الى لا تخضع للتجربة » فأنكروها . 

فن الواجب فى رأ دراسة التجربة دراسة مستقصية لغرضين اثنين هامين : 

أحدها : التأكد من معرفة ما تتأدى إليه من معرفة » هل يبلغ مرتبة البقين ؟ أم هو دونه ؟ 

والآخر : التأكد من معرفة : هل هى الطريق الوحيد المعرفة » أم هناك طرق أخرى سواها ؟ 

وعندى أن دراسة التجرية أمر واجب على أنصار المنطق القديم » أكثر ما هو واجب على أصعاب 
المنطق الحديثلأن التجربة من وجهة نظر أصحاب المنطق الحديث تتمتع بنفوذ تحسد عليه » ولكن نفوذها 
هذا له حطر أى شطر على المنطق القديم وما يرتبط به من علوم ؛ فإذا كان المنطق القدم يريد البقاء لنفسه 
ولا يرتبط به من علوم » فليحدد مرقفه من هذا المجوم » وليدفعه عن نفسه » أو فليعلن الإفلاس » 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن التجربة الى تقوم على فحص بعض الحالات » حين تقرر سسكا كلا 
عاماً » تكون قد استعملت ما يسمى قياس الغائب على الشاهد ؛ فهل ما قيل فى علم أصول الفقه عن قياس 
الغائب عن الشاهد » وما يكتنفه من غموض » مكن أن يقال عن التجربة ؟ لا أريد أن أقرر هنا حكاً 
بشأن التجربة » وإنما أريد أن أدعو إلى دراستها دراسة تتناسب مع ما يدعى لها من سطوة ونفوذ ؛ 
وأن أفتح الباب فقط أمام دراسّها » وأن أشير إلى المسثول عن هذه الاراسة . انظر ما يأق ص ۲۲۷ . 
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الرات » كالا ينضبط عدد الحخبرين فى التواتر ؛ فإن كل واقعة ههنا » مثل 
شاهد عبر . 

وانضم إليه القياس الذى ذكرناه . 

أذعنت النفس للتصديق . 

فإن قال قائل : كيف تعتقدون هذا يقيناً ؟ والمتكلمون شكوا فيه » وقاارا : 
ان ( ازع سببا ( (الموت) ولا ( الأكل) سيباً ! ( الشبع ) ولا ( النار) علة 
ا ( الإحراق) . 


)١(‏ هل الغزالى » هذه المقارنة بين التجربة والتواتر » يريد أن يسوى بينهما ؟ إنه يجمل كل 
( واقعة ) فى التجر بة ( مثل شاهد بر ) فى التواتر . 

ثم يقو ( وانفم إليه ‏ لعل الضمير راجع إلى الإحساس فى قوله : « وإذا اجتمع هذا الإحساس 
معكرراً  »‏ القياس الذى ذكرناء ) . 

فهل هذا القياس الذى يضم إلى وقائع التجربة أمر خاص بالتجربة ؟ آم التواتر يشتمل على قياس 
ضمنى » مثل ما تشتمل التجربة ؟ إلى أرى أن التواتر يشتمل على قياس ضمنى أيضاً » يصوره قولنا : 
لو لم يكن هذا الآمر حقاً » لما قرره جمع يستحيل تواطؤه على الكذب والأمر فى هذا القياس » كالأمر 
فى القياس الذى تشتمل عليه التجربة > لولا فارق واحد » هو أن وقائع التجربة هى واقع ميتة . 
هى مراث الإسبال مللا » الذى يحدث عقب تناول السقمونيا . 

أما وحدات التراثر » فهى وحدات حية ؛ إن كل واحدة مها » كائن عاقل مدرك » يقرر أنه سمع 
كذا أو ری كذا . 

وإذن فالتجربة ليست أعلى مرثبة فى اليقين » من التواتر » فلننتظر حى فرى ماذا سيقول الغزالى 
عن التواتر . 

وأحب أن أشير هنا إلى أن عقيدة المسلمين فى الإله > وق الدى محمد عليه الصلاة والسلام » ثابتة 
بالعقل . 

والقرآث أيضاً » من حيث هو » معجزة الى عليه الصلاة والسلام » فهو ثابت بالعقل لا بالتلى 
عن الى ؛ فإنه من حيث هو معجزة » يحب أن تقبت به النبوة » لا أن يقبت هو بالئبوة . 

فا يستفاد بالقرآن من سمعيات » وتشريعات » مستق ماهو ثابت بالعقل»وها دام القرآن معجزة 
النى محمد صلى الله عليه وسلم » ی كل عصر » فهو ثابت بالعقل إلى جانب حفظه بالتواتر . فليس 
التواتر هو الطر يق الوحيد للعلم بالقرآن . 

والخلاصة الى أريد أن أنتبى إلا . 

أن الطعن فى التواتر يؤدى إلى الطعن فى التجربة من حيث إنهما متساويان فى درجة اليقين » بل من 
حيث إن وحدات التواتر أقوى من وحدات التجربة . 

وأن الطعن فى التوائر » لا يؤثر على حقية القرآن ؛ لأنه من حيث هو معجزة » ثابت بالعقل . 


۱۹۱ 

ولكن الله تعالى لتق ر الاحتراق ) و .ر اموت ) و ( الشبع ) عند جر بان هذه 
الأمور > لابها. 

قلنا : قد ننا على غور هذا الفصل » وحقيقته فى كتاب (مبافت الفلاسفة ٠)‏ 

والقدر امحتاج إليه الآن » أن ( لمتكم ) إذا بره بأن ولده جزت رقبته » لم 
نفك مويه + وليس فالقلا من شات فيه > وهو ينارت ممفيول ارت :> 
وباحث عن وجه الاقران . 

وأما النظر نى أنه > هل هو ازوم ضرورى » ليس ف الإمكان تغييره» أو هو 
بحم جريان سنة الله تعالى » لنفوذ مشيئته الأزلية الى لاتحتمل التبديل 
والتغيير . 

فهو نظر ف وجه الاقران » لا فى نفس الاقتران » فليفهم هذا » وليعلم أن 
التشكك ف موت من جزت رقيته » وسواس جرد » وأن اعتقاد موثه يقين لا يستراب فيه . 

ومن قبيل المخربات ؛ الحدسيات : وهى قضایا مبدأ الحكم بها حدس من 
النفس ى يقع لصفاء الذهن > وقوته » وتوليه الشهادة لأمو ر » فتذعن النفس لقيوله 
والتصديق له » بحيث لا يقدر على التشكك فيه . 

ولكن لو نازع فيه منازع » معتقداً أو معانداً » لم يمكن أن يعرف به » 
مالم دقو حدسه ؛ و يتول الاعتقاد الذى تولاه ذو الحدس القوى؛ وذلك مثل 
قضائنا بأن . 

نور القمر مستفاد من الشمس . 

وأن انعكاس شعاعه إلى العام يضاهى انعكاس شعاع المرآة إلى سائر الأجسام 
الذى تقابله ؛ وذلك لاختلاف تشكله عند اختلاف نسبته من الشمس ؛ قربا » 
وبعداً » وتوسطأً ٠٠.‏ 

ومن تأمل شواهد ذلك م يبق له فيه ريبة . 

وفيه من القياس » ما فى الجر بات ؛ فإن هذه الاختلافات ء لو كانت بالاتفاق 
أو بأمر خارج سوى الشمس » لا استمرت على مط واحد » على طول الزمن . 


)١ (‏ ها دام المنطق المسمى ( معيار العلوم) هو القسم الأخير من كتاب الہافت کا نهنا إليه 
فق المقدمة » فلا بد أن يكون القسمان الخاصان بالإطيات والطبيعيات من كتاب الهافت ؛ قد سبقا هذا 


القسم » تأليفاً . 
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ومن مارس العلوم حصل اه من هذا الخنس على طريق الحدس والاعتبار » 
قضايا كثيرة » لا عكنه إقامة البرهان عليها » ولا يمكنه أن رشك فيها » ولا يمكنه 
أن يشرك فیا غيره بالتعليم » إلا أن يدل الطالب على الطريق الذى سلكه واستمجه » 
حى إذا ترلى السلوك بنفسه » أفضاه " ذلك السلوك > إلى ذلاث الاعتقاد » إن كان 
ذهنه فى القوة والصفاء على رتبة الكمال . 

ولثل هذا لا يمكن إفحام كل مجادل بكلام مسكث » فلا ينبغى أن تطمع 
فى القدرة على المحادلة فى كل حق ")ء فن الاعتقادات اليقينية » ٠١‏ لا نقدر على 
تعريفه غيرنا بطريق البرهان » إلا إذا شاركنا فى مارسته » ليشاركنا فى العلوم 
المستفادة منه . 

وف مثل هذا المقام : ( من لم يذق لم يعرف » ومن لم يصل لم يدرك ) . 

الصنف الرابع : القضايا الى عرفت لا بنفسها » بل بوسط » واكن لا يعزب 
عن الذهن أساطها > بل مهما أحضر جز المطلوب » حضر التصديق به ؛ 
لحضور الوسط معه » كقوائا : 

الاثنان ثلث الستة . 

فإن هذا معلوم بوسط » وهو أن : 

كل منقسم ثلاثة أقسام متساو 4 فأحد الأقسام ثلث . 

والستة تنقسم بالاثنينات » ثلاثة أقسام متساوية . 

والاثنان إذن ثلث الستة . 

ولكن هذا الوسط لا يعزب عن الذهن ء لقلة هذا العدد » وتعود الإنسان 
التأمل فيه . حتى لو فيل لاك : 

الاثنان والعشرون ء هل هى ثلث ستة وستين ؟ لم تبادر إليه مبادرتاف إلى الحكم 
بأن الاثنين ثلث الستة . بل رما افتقرث إلى أن تقسم الستة والستين على ثلاثة ؛ 
)١(‏ قال فى انختار ( أفضى إليه بسره » وأفضى بيده إلى الأرض . مسہا بباطن راحته فى سجوده) . 

( ؟) هذه مسألة هامة جداً ؛ ينبغى أن يولها المنصفونٍ عنايتهم ؛ فى قدروا أن هناك من العلوم 
الحقة ما لا مكن إقامة البرهان عليه » ولا إلزام الغير » وكل ما بمكن بصددها هو الإرشاد إلى طريق 


اكتسابها » لا إلى طريق إثبانها ؛ كفوا عن التحدى بطلب البرهان القاطع على كل علم » وطالبوا معرفة 
الطريق » حين يعز معرفة الدليل . 


۹۳ 
فإذا انقسمت » وحصل أن كل قسم » اثنان وعشر ون » عرفت أن ذلك ثلثه ... 
وهكذا كلما كثر الحساب . 
فهذا وإن كان معلوماً برأى ثان » لا بالرأى الأول » ولكنه ليس يحتاج فيه 
إلى تأمل » فهو جار جرى الأوليات » فيصاح لن يكون دن مواد الأقيسة . 
بل القضايا الى هى نتائج أقيسة » ألفت من مقدمات » هى من الأصناف 
الثلاثة السابقة تصايح أن تكون مواد أقيسة » ومقدماما . 
الق 
م 


الغا 


وهی ذوعان : 

نوع يصاح ناظنيات الفقهية . 

وزوع لا يصلح لذلك أيضاً . 

النوع الأول : وهو الصالح للفقهيات دون القينيات » وهى ثلاثة أصناف : 

مشهورات ومقبولاات ومظاونات 

الصنف الأول : المشهورات » مثل حكمنا يسن إفشاء السلام » وإطعام 
الطعام » وصلة الأرحام » وعلازءة الصدق فى الكلام » ومراعاة العدل فى القضايا 
والأحكام . 1 ش 

وحكمنا بقبح إيذاء الإنسان » وقتل الحيوان » ووضع البهتان »> ورضاء 
الأزواج بفجور النسوان » ومقابلة النعمة بالكفران والطغيان . 

وهذه قضايا لو خلى الإنسان وعقله اجرد » ووهه » ودسه > لا قضى الذهن 
به قضاء » بمجرد العقل والس » ولكن إنما قضبى با لأسباب عارضة » أكدت ى 
النفس هذه القضايا وأثبتنها » وهى خمسة : 


أيها : رقة القلب » بحكم الغريزة » وذلاك فى حق أكثر الناس »> < 


5 


ی سيق 


إلى وم قوم » أن ذبح الحيوان قبيح عقلاً » ولولا أن سياسة الشرع صرفت الناس 


۱44 
عن ذلك إلى تحسين الذبح » وجعله قر ياناً > لعم هذا الاعتقاد أكثر الناس . 

ومن هذا أشكل على المعتزلة وأكثر الفرق وجه العدل فى إيلام البهاتم بالذبح د 
وامخانين بالمرض » وزعموا بحكم رقة طباعهم أن ذلك قبيح . 

فم من اعتذر بنا ستعوض عليها بعد الحشر فى الدار الآخرة . 

وم يتنبه هؤلاء لقبح صفع الملك ضعيفاً ليعطيه رغيفاً » مهما قدر على إعطائه 
دون الصفع : 

واعتذر فريق بأنما عقوبات على جنايات قارفوها وه مكلفون ؛ وردوا بطريق 
التناسخ بعد الموت إلى هذه القوالب » ليعذبوا فيها . 


ج OE‏ 0 
ئ يعلموا أن عهويه من له يعرف أنه معاقب فيذزجر رسږږه ¢ قبي ). 


وإن زعموا أا تعرف كوا معاقبة على جنايات سبقت » كان طا قوة مفكرة 
ويازم عليه تجو ر معرفة الذياب والديدان » حقائق الأمور» وجميع العلوم 
الهمندسية والفلسفية » وهو منا كرة للمحسوس 5 


ثم مهما لم يكن المعاقب غرض » فى انتقام » أو تشف » أو دفم ضرر فى 


>» لستأدرىكين أو رد الغزالى هذا الاعتراض »وهو يعلم أن الحصاة والكفار يعاقبون فى الآخرة‎ )١( 
ولا محل للانزجار بالعقوبة فى الآخرة ؛ إذ ما دام التكليف ساقطاً هناك » فلا ممنى للانزنجار » فلم‎ 
كانت العقوبة إذن » إن كان داعها و باعتا هو الزجر عن المعاودة ؟‎ 

( ۲) م يقل الغزالى ( ويلزم عليه معرفة الذباب . . . إلخ ) بدل قوله ( ويلزم عليه تجويز معرفة 
الذباب . . . إلخ ) لأنه لا يلزم من وجودالقوة المفكرة للذباب والديدان » أن تعلم بالفعل يحقائقالأمور » 
وجميع العلوم أطندسية والفلسفية . . . إلخ فإن أفراد الإنسان فيهم القوة المفكرة» وم يقع لكل واحد 
مهم معرفة حقائق الأمور وجميع العلوم الندسية والفلسفية . 

ورغ هذا الاحتياط من الغزالى » فإنه لا يلرم من معرفة الذياب والديدان » كوتها معاقبة بالرد فى 
هذه القوالب بطريق الاس على جنايات سبقت أن تعسم مداركها الفكرية لإدراك حقائق الأمور 
الفلسفية والرياضية » وما إلها ؟ إذ اللا زم من معرفتها أمها معاقبة بالرد فى هذه القوالب بطريق التناسخ 
على -جتايات سبقت ٠‏ أن تكون ا قوة فكريةتدرك مها هذا القدر من المعرفة فقط » ولا استسالة فى ذلك . 


۱۹ 

المستقبل؛ أو لم يكن لامعاقب مصلحة » فهو أيضاً قبيح2'0: والله قادر على إفاضة 
النعم على الحلق من غير إيلام » ومن غير تكليف وإلزام » فإيذاؤم بالتكليف 
أولا » وبالعقوية آخراً » أحرى بأن يكون قبيحاً ما ذكروه » وجعلوه قبيدا] دن إرلام 
البرىء عن الحنايات . 

السبب الثانى : ما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنفة » ولأجاه يكم 
باستقباح الرضا » بفجور امرأته » ويظن أن هذا حكم ضرورى اعقل » مع أن 
جماعة من الناس يتعودون إجارة أزواجهم ليألفوا ذلك ولا ينفروا عنه » بل جميع 
الزناة يستحسنون الفجور عرأة الغير » ولا يستقبحوه لموافقة شهواتهم » ويستةبعدون 
من ينه الأز واج عليه ويعرفهم فعل الزناة » ويزعمون أن ذلك غمز وسعاية ويمة » 
وهو ی غاية القبح . 

وأهل الصلاح يقولون : هو خيانة » وترك للأمانة » فتتناقضس أحكاءهم ف 
الحسن والقبح » ويزعمون أنها قضايا العقل . 

وإئما منشؤها الأخلاق الى جبل عليها . 

السبب الثالث : محبة التسالم » والتصالح » والتعاون على المعايش ؛ واذلك 
سن عندهم التودد بإفشاء السلام » وإطعام الطعام »> ويقبح ألم السب © 
والتنفير » ومقابلة النعمة بالكفران » وأمثاله . 


: ليقللنا النزالى رأيه فى عقاب العصاة والكفار فى الآخرة » هل لله فى ذلك غرض »© من‎ )١( 
انتقام أو تشف ؟ أو دفم ضرر ف المستقبل ؟ أو هل للمصاة والكفار مصلسة فى عقابيم الأخروى ؟‎ 

إن لم يكنهذا ولا ذاك » لزمه الحكم بقبح عقاب الله م » على نحو ما حكم بقبح عقاب الكائنات 
ألعاصية بردها فى قوالب الحيوانات - على فرض وقوع ذلك - بطر يق التناسخ > ما دام الدافم إلى إيقاع 
العقاب محصوراً» عنده » فى الأغراض المشار إ(يبا آئفاً , 

إن الذى خلص الغزالى من هذا الاعتراض » ومن الاعتراض الماثل له السابق فى هامش ص ١58‏ 
هو ملاحظةرأيه ى أن ( مراعاة العدل ف القضايا والأحكام ) هو من المشبورات ؛ وليس من العقليات ؛ 
إذ يقرر أن ( هذه قضايا لو شل الإنسان وعقله المحرد » وعقله ووهمه وحسه لا قضى الذهن به قضاء 
بمجرد العقل والحس» ولكن إنما قضى ا لأسباب عارضة » أكدت فى النفس هذه القضايا) . 

ولو سل للغزالى هذا للت بهمشاكل كثيرة ؛ فإن أكثر القضايا الى يطلب لا تعليل مقبول ونظن 
أن الحصول عل تعليل مقبول لها عسير » هى من هذا القبيل . 


۱۹٦ 

ولول ميلهم إلى أمور بض هذه الأسباب وسائل إليها » أو صوارف عنبا » 
لا قضت العقول بفطرتها فى هذه الأمور بحسن ولا قبح ؛ ولذلك نرى جماعة 
لا محبون التسالم » وعيلون إلى التغالب ؛ فألذ الأشياء وأحسنها عنده الغارة والهب > 
والقتل والفتك . 

السبب الرابع : التأديبات الشرعية لإصلاح الناس » فإنها لكونها تكررت على 
الأسماع منذ الصبا باسان الآباء والمعلمين » ووقع النشء عليها » رسخت تلك 
الاعتقادات رسوخا » أدى إلى الظن بأمها عقلية » كحسن الركوع والسجود » . 
والتقريب بذبح البهائم » وإراقة دماتها . 

وهذه الأمور لو غوفص ٠"‏ بها العاقل الذى لم يؤدب بقبرلها منك الصبا ء 
لكان جرد عقله لا يقضى فما بحسن » ولا بقببح . ولكن حسنت بتحسين الشرع 
فأذعن الوهم لقبوها بالتأديب منذ الصبا . 

السبب الخامس : الاستقراء الجزثيات الكثيرة ؛ فإن الشبىء مى وجد مقرواً 
بالشىء فى أكثر أحواله » ظن أنه ملازم له على الاطلاق » كما حم على إفشاء 
السلام بالحسن مطلقا ؛ لآنه بحسن فى أكر الأحوال » ويذهل عن قبحه فى وقت 
قضاء الحاجة . 

و بحم على الصدق بالحسن ؛ لوجوده موافقاً للأغراض » مرغوباً فى أكثر 
الأحوال > ويغفل عن قبحه ممن سثل عن مكان نى » أو ولى » ليجده السائل 
فيقتله » بل رعا اعتقد قبح الكذب حينئذ » ا امحل لمصادفة الكذب مقروناً 
بالقبح فى أكثر الأحوال ۰ 

فهذه الأسباب وأمثالها » علتل قضاء النفس ببذه القضايا » وليست هذه 
القضايا صادقة كلها » ولا كاذبة كلها . 

ولكن المقصود أن ما هو صادق مما » فليس بين الصدق عند العقل بيان 
أولينًا ؛ بل يفتقر فى تحقيق صدقه إلى نظر » وإن كان حموداً عند العقل' الأول . 

والصادق غير المحمود » والكاذب غير الشنيع . ورب شنيع حق » ورب 
محمود كاذب . 


. ) قال فى امختار ( غافصه » أخذه عل غرة‎ )١( 


1۹۷ 

وقد يكون الحمود صادقا > لكن بشرط دقيق لا يتفطن أكثر الناس له » 
فيؤخذ على الإطلاق » مع أنه لا يكون صادقاً إلا مع ذلك الشرط » كقولنا : 

الصدق حسن . 

وليس كذلك مطلقاً . بل بشروط » وافقد بعض الشروط » قبح الصدق 
الذى هو تعريف موضع النى المقصود قتله » إلى غير ذلاك من نظائره . 

ومهما أردت أن تعرف الفرق . 

بين هذه القضايا المشهورات . 

وبين الأوليات العقلية . 

فأعرض قولنا : 

قتل الإنسان قبيح . 

وإنقاذه من الملاك جميل . 

على عقلك » بعد أن تقدر كأنك حصات فى الدنيا دفعة بالغاً عاقلا » وم 
تسمع قط تأديباً » ول تعاشر أمة » ولم تعهد ترتيباً وسياسة » اكنك شاهدت 
امحسوسات » وأحذت ما الحيالات . 

فيمكنك التشكيك فى هذه المقدمات » أو التوقف بها » ولا بمكنك التوقف 
فى قولنا : 

إن السلب والإيجاب لا يصدقان ف حال واحدة . 

وإن الاثنين أكثر من الواحد . 

فإذن هذه المقدمات لا كانت قريبة من الصدق » محتملة الكذب ١‏ تصاح 
للبراهين الى يطلب منها اليقين » وصلحت للفقهيات , 

اماه 

الصنف الثانى : المقبولات » وهی أمور اعتقدناها بتصديق من أخبرنا بها 
من جماعة ينقص عددم عن عدد الثواتر » أوشخص واحد يز عن غيره 
بعدالة ظاهرة » أو عل وافر » كالذى قبلناه من آبائنا » وأساتذتنا » وآثمتناء 
واستمر رنا على اعتقاده . 

وكأخبار الاحاد فى الشرع » فهى تصلح للمقابيس الفقهية » دون البراهين 
العقلية » وها فى إثارة الظن مراتب لا تكاد تخى » فليس المستفيض . فى الكتب 


1514 
الصحاح من الأحاديث » كالذى ينقله الواحد » ولا ما ينقاه أحد اللحافاء الراشدين 
كنا ينقله غيره . 

ودرجات الظن فيه لا تحصى . 

الصنف الثالث : المظنونات » وهى اوو يقع التصديق بها » لا على الثيات > 
بل مع ب خظور کان نقيضها بالبال » ولكن النفس إليها أميل » كقولنا : 

إن فلانا إا يخرج بالليل لريبة . 


فإن النفس كيل إليه ميلا یی عليه التدبير الأفعال ¢ وه ى مع ذلا تشعر 
بإمكان ذقيضه . 


حي ا 

والمشوورات والمقبولاات إذا اعتبرت من حيث يشعر بنقيفها فى بعة ن الاحوال 
فيجوز أن تسمى ( مظنونة ) . 

وک من مشہور فى بادئ الرأى » يورث اعتقاداً » فإن تأملته وتعةبته » عاد 
ذلك الإذعان لقبوله » ظنًا » أو تكذيباً » كقول القائل : 

ينبغى أن تنصر أحاك ظا » أو مظلوه؟ . 

فهذا محمود مشهور » يتسارع الذهن إلى قبوله » ثم يتأمل فيترين خلافه » 
وهو : 

أن الظالم ينبغى أن لا ينصر ؛ بل ينبغى أن يمنع من ظامه » وينصر المظلوم 
عليه » وهو المراد بالحديث المقول فيه ؛ فإنه سئل عن ذلك » فقيل : كيف 
ينصر الظلم ؟ فقال ( نصرته أن تمنعه من ظلمه) . 

النوع الثانى : ما لا يصلح نافظيات » ولا للظنيات » بل لا يصلح إلا 

للتلييس س والمغالطة > > وهى : 

المشببات : أى المشببة للأقسام الماضية فى الظاهر » ولا تكون ما » 

وهى ثلاثة أقسام : : 


الأول : الوعميات الصرفة » وهى قضايا يقضى بها الوم الإنسانى » قضاء جز ا 
)١(‏ ف الأصل ( المعقول) 


۱4۹ 

دريثئاً عن مقارنة ريب وشك » كحكمه فی ايتذاء فطرته . 

باستحالة وجود موجود لا إشارة إلى جهته . 

وأن موجوداً قائماً بنفسه لايتصل بالعالم » ولا ينفصل عنه » ولا يكون داخل 
العام »> ولا حارجه » محال . 

وهذا يشبه الأوليات العقلية .م 

مثل القضاء بأن الشخص الواحد لا يكون فى مكانين فى آن واحد . 

والواحد أقل من الاثنين . 

وهى أقوى من المشهورات الى مثلنا ها بأن : 

العدل جميل . 

والحور قبيح . 

وهى مع هذه القوة » كاذبة » مهما كانت فى أمورمتقدمة على المحسوسات » 
أو آعم منها ؛ لان الوهم أنس بالمحسوسات » فيقضى لخير الحخسوس ثل ما ألفه فى 
السوس . 

وعرف كونه كاذياً » من مقدمات يصدق الوم باحادها » لکن لا يذعن 
للنتيجة ؛ إذ ليس ف قوة الوه إدراك مثلها » وهذا أقوى المقدمات الكاذية ؛ فإن 
الفطرة الوهمية تحكر بها حسب حكمها فى الأوليات العقلية ؛ واذاك إذا كانت 
الوعميات فى ا#سوسات » كانت صادقة يقينية » وصح الاعماد علمها کالاعماد 
على العقليات الحضة ١‏ وعلى الحسيات . 

القسم الثالى : ما يشبه المظنونات » وإذا بحث عنه اعى الظن » كقول 
القائل : 

ينبغى أن تنصر أخحاك ظالاً كان أو مظلوماً » 

وهو أيضاً يشبه المشهورات . 

وقد يكون ما يشبه المشهورات » أو المظنونات مما يتوافق عليه اللاصمان فى 
المناظرات من المسلمات : 

إما على سبيل الوضع . 

وإما على سبيل الاعتقاد . 

ولكن إذا تكرر تسليمها على أسماع .الحاضرين يأنسون. بها » وتميل .نفوسهم 


."ا 
إلى الإذعان ها أكثر من الميل إلى التكذيب . فيعتةد أن ذلاك الميل ظن ؛ لأن معى 
الظن ميل ف الاعتقاد . ولكنه ميل بسبب » كاعتقادك : ْ 
أن من حرج بالليل فيخرج أريبة . 
كرر على “مع جماعة أن الأزرق الأشقر مثلا » لا يكون إلا خائاً 
بيا 3 1 زأوة کان ميل تفسوم إلى اعتقاد الخيانة »> أكثر من الميل إلى اعتقاد 
الصيانة . 
وهذا من غير سبب حقق ٠‏ بل خيال مخض بسبب السماع ؛ ولذلات قيل : 
فبين هذا » وبين المظنون المحقق فرق . 
ويقرب من هذا ء الحيلات : وهی تشبيه الى ء بھی ء مستقيح ا مستعدسن 
مشا رکته إیاه ف وصف 4 ليس هو سیب القبح والحسن. ‏ فتميل النفس بسي بيك 
ميلا 85 
ا الطن ف شىء . 
كونه اخس الرتب بحرك الناس إلى أكثر الأفعال » وعنه تصدر 
أ کر 0 من اللحلق » إقداماً وإحجاماً . . 


وى الماقدمات الشعرية الى ذكرناهاء» فل" ترى عاقله ينفلك e‏ ن التأئر به 0 
حى إن المرأة التى عخطبها اارجل إذا ذكر أن اسمها اسم بعض المنود؛ أو السودان » 


ا مستقبحين 4 تقر الطبع عا لقبج الاسمء فيقماوم 0 الخيال الال ويورتث 
حية ما . 


وحى إن على الحساب والمنطق » الذى ليس فيه تعرض للمذاهب بنق 

إنه من علوم الفلا'سفة الملحدين 5 

نفر طباع آهل الدين عنه . 

وهذا الميل والنفرة الصادران عن هذا ابلحنس» ليسا بظن ولا علم > فلا يصلح 
ما يقيرهما أن جعل مقدمة » لا ف القطعيات » ولا فى الظنيات » والفقهيات . 


القسم الثالث : الأغاليط الواقعة : 

إما من أمظ المغلط . 

أو من معنى اللفظ . 

كا حصل من مقلعة صادقة فی مسمى باسم مشرك » فينقله الذهن عن ذلك 
المسمى إلى مسمى أخخر بذلك الاسم عينه ع حيث يدق وجه الاش يراك » 
کالنور 

إذا أخحذ تارة لمعبى الضوء المبصر . 


وأخرى بالمعنى المراد من قوله تعالى : الله ثور السّمِوَات والأَرْضٍ 4 . 

وكذلك قديكون من الذهول عن موضع وقف ف بام كقوله تعالى : 
# وما لم تأويلة إا الله » والراسخون الوم ولون : آمنا بو 4. 

فإذا أهمل الوقف على ( الله ) انعطف عليه قوله #والرَاسِحُونَ فى الولم 4 

وحصلت مقدمة كاذية . 

وقد يكون بالذهول عن الإعراب كقوله تعالى : } 3 ال برعا 7 
اشر ر وَرَصُولُهُ 4 فبالغفلة عن إعراب اللام من قوله : ا 4 
3 يقر ؤها القارئ بالكسر ء وتحصل مقدمة كاذبة . 

ونظائر ذلك من حيث اللفظ كثير . : 

وأما من حيث المعنى » فنها ما عصل من تخيل العكس ؛ فإنا إذا قلنا : 

كل قود فسببه عمد . 

فيظن . 

أن كل عمد »> فهو سيب قود . 

فإن العمد رؤى ملازم] للقود » فظن أن القود أيضاً ملازم للعمد 

وهذا انس سباق إلى الفهم ءولا يزال الإنسان مع عدم التنبه لأصله ينخدع 
به » ويسبق إلى تخيله من حيث لا یدری » إلى أن ينبه عليه . : 

ومنها ما سيبه تنزيل لازم الشی ء مدز زلة الشى ء حى إذا حك, على شی ع جک » 
ظن أنه صح عل لازمه . 

فإذا قيل : 

الصلاة طاعة . 

وكل صلاة تفتقر إلى نية . 

ظن : 


۲ 
أن كل طاعة تفتقر إلى نية » من حيث إن الطاعة لازمة للصلاة» وليس 
كذلك ؛ فإن أصل الإبمان »ومعرفة الله تعالى »طاعة ؛ ويستحيلا افتقارها إلى نية 

لآن نية التقرب إلى المعبود لا تتقدم على معرفة المعبود . 

وهذا أيضآ كثير التغليط فى العقليات والفقهيات . 

وأسباب الأغاليط ما يعسر إحصاوها » وقما ذ کرناه تنبيهأعلى مالم نذ کره . 

0 5 : 5 

فإذن مجموع ما ذكرناه من أصناف هذه المقدمات الى سميناها عشرة . 

أربعة من القسم الأول . 

وثلاثة من القسم الثانى » وهى مواد الفقهيات . 

وثلاثة من القسم الأخير » وقد ذكرنا حكمها . 

فإن قال قائل : فماذا تخالف العقليات » الفقهيات ؟ 

قلنلا: لا عالمة بينهما فى صورة القياس » وإتما يتخادفان فى المادة» ولا ف . 
كل مادة . 

بل ما يصلح أن يكون مقدمة فى العقليات يصلح للفقهيات . 

ولكن قد يصلح للفقهيات ما لا يصلح للعقايات » كالظنيات . 

وقد يؤحذ ما لا يصلح هما جميعاً » كالمشببات » والمغلطات . 

كا يتعخالهان فى كيفية ما به تصير المقدمة كلية ؛ فإن المقدمات الدزئية ف . 
الفقه يتسامح بجعلها كلية . 

وإتما يدرك ذلك من : 

أقوال صاحب الشرع وأفعاله . 

وأقوال أهل الإجماع . 

وأقوال الحاد الصحابة . 

إن رؤى ذلك حجة » على ما يستقصى فى أصول افقه . 

والخارى منها مجرى الأوايات من العقليات . ما هو صريح فى لفظه » بين ف 

طريقه » كاللفظ الصريح المسموع من الشارع » أو المنقول بطريق التواتر + 
فإن المتواتر كالمسموع . 


۳ 
فموله : 
ثلاث أيَام ف الحج > وسبّعةٍ إذَا رَجَعْتَم 4. . 
صريح فى لفظه ء أعبى كونه عشرة » بين فى طريقه » أعى أن القرآن 


متواتر . 


وقد يكون بیناً فى طريقهء ظاهراً فى افظه » كالمراد منقوله ( إذ | رجتم ). 

وقد يكون صريحاً ف لفظه » غير بين قى طريقه » کالنص الذى ينقله 
الأحاد من لفظ صاحب الشرع . 

وقد يكون عادماً للقوتين » كالظاهر الذى ينقله الأحاد . 

وحملة الأنفاظ الشرعية : فى القضية الكلية والحزئية » أربعة أقسام : 

الأول : كلية أريد بها كلية » كقوله : 

كل مسكر حرام . 


الغا 3 جرئية بقيت جرثية 4 كقوله ¢ ف الذهب 4 والإبريسم 


(1) . 
هذان حراهان على ذ كور أمى . 
فإنه ہیی مختصا بالذ كور » وم يتعد إلى الإناث . 
والثالث 0 كلية آرت ا جرئية 4 كقوله : 
فى ساعة الغم زكاة . 
أريد بها ما بلغ نصاباً . 


وقوله : 1 
( والسارق والسارقة اف ابوا 
المراد بعض السارقين . 


فإذا أردنا أن نجعل هذه كلية ضممنا إلا الأوصاف الى بان اعتبارها فيه » 
وقلنا : مثلا : 

كل من سرق نصاباً كادلا > من حرز مثله » لا شية له فيه > قطع 

والنباش » أو الذى يسرق الأشياء الرطبة مثلا » هذه الصفة . 

و د 


1 قال فى الختار ( قال ابن السكيت : هو الأبريمم - بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الراء 
وسكون الياء وفتح السين - وقال غيره : هو الإبريسم بكسر الهمزة + 

وقال ابن الأعراق : هوالإبريسم ء كسس المملة والراء فم السين). 

وقال ی القاموس ( الإبريسم »> بفتح السين وضمها . الحرير) . 


۹4 

هذا هو العادة 2 

والصواب عندنا ف مرامم جدل الفقه » أن لا يفعل ذلك » مهما وجد عموم 
لفظ » بل يتعلق بعموم الافظ ع ويطالب |2 با خصص 5 

وما يدعى من أن اللحصوص قد يتطرق إلى العموم » فليس مانعاً من السك 
بالعموم على اصطلاح الفقهاء 

وإذا اصطل-وا على هذا » فالتمسك به اول من إيراده ى شكل ؛ لأنهم 

ومهما قات : 

كل من سرق نصاباً كاملا من حرز مثله » قطع . 

منع |9 3 وقال 0 أهيلت وصفا > وهو : 

أن لا يكون المسروق رطباً . 

فا الذى عرفك أن هذا غير معتبر . 

فلا يبى لك إلا أن تعود إلى العموم وتقول : 

هو الاصل ¢ ومن زاد وصفا فعليه الدليل ٠.‏ 

فإذن السك بالعموم أول » إذا وجد . 
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وذريك به بع 

كذلك قد يطلق لماص > وذر يك العام 4 كقواه تعالى : 

ى o‏ اه سخ دو م رک 000 

[وونهم من إن تامنة بدينار لا يوده إِلَيّك) . 
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وكقوله 

ومن يعمل مثقال ذْرةٍ را بره 4 : 

فيعبر بالقليل عن الكثير . 

وكقوه تعالى د 

ع2 2 م اگم ا 

زولا تقل لهمًا أف 4 . 

فعبر عن كل ما فيه التبرم به . 

وكقوله تعالى : 


سر سا8 ير 


ولا تأكل أَمْوَالك” بدك" الباطل4 . 


ته 7ر 2ي ر و 
. إن الذِين يَا كلون أُمْوَالَ اليتاى ظلماً ) . 

والمراد هو الإتلاف الذى. هو أعم هن الأ كل » ولكن عبر بالا كل عنه . 

وكقول الشافعى : 

إذا نهشته حية أو عقر باء » فإن كانت من حيات مصر » أو عقارب نصيبين 
وجب القصاص . 

وايس غرضه التخصيص » بل كل ما يكون قاتلا فى الغالب » ولكن ذكر 
المشهور وعبر به عن الكل . 

فإذا ورد من هذا الحنس لفظ خاص » ألغينا خخصوصه ء وأشذنا العى 
الكلى المراد به » وقلنا : 

كل تبرم بالوالدين » فهو حرام . 

وکل إتلاف لال الیتای حرام . 

فيحصل معنا مقدمة كلية . 


فإن قيل : فا معاوم بواقعة مخصوصة » هل هو قضية كلرة يفتقر تخصيصما 


إلى دليل ؟ أم هو جزثية ؟ » فيفتقر تعميمها إلى دال ؟ وذاك كقوله للا عرالى : 

وأعتق رقبة » . 

لما قال : جامعت فى ہار رمضان . 

وكرجمه ( ماعزا) لا زى. 

فهل ينزل ذلاك منزلة قوله : 

كل من زنى فارجموه . 

وكل من جامع أهله فى بہار ردضان » فليعتق رقية . 

قلنا : هو كقولاك : 

كل موصوف بصفة ( ماعز ) إذا زنا فارجموه . 

وكل موصوف بصفة الأعرابى » إذا هلات وأهاك » بجماع أهله فى نهار 
رمضان فليعتق رقبة . 

م صفة الجماع » هو الذى وصفه السائل . 

والمعتبر من صفات الأعرالى » ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 


اح 
ہی نزل ترك الاستفصال » مع إمكان الإشكال » منزلة عموم المقال » حى إن 
لم يعرف أنه كان حرا » أو عبداً »> كان هذا كالعموم فى حق الحر والعبد . 

وإن عرف کونه حرا » فالعبد ينبغى أن يتكلف إللاقه » بأن يظهر أنه 
لا يؤثر الرق » بدفع موجبات العبادات . 

وإتما نزلنا هذا منزلة العام ؛ لأنه قد قال : 

حكمى فى الواحد » حكمى فى البماعة . 

ولو كنا عرفنا من عاداته أنه بخصص كل شخص بكم يخالف الاحر » لما 
أقمنا هذا مقام العام . 

كن يعلى .من أصصاب الظواهر » أن المراد بابلتزئيات المذكورة فى الربويات 
نفس تلات اللمزئيات . 

وهذا مزيد تفصيل لا يحتمله هذا الكتاب . 

.وقد بينا عند النظر فى صورة القياس أن الحم اللخاص ابی ء إنما يجعل 

كلينا بستة طرق : 

وهو بیان أن ما به الافتراق ليس عؤثر . 

وأن ما به الاجماع هو المناسب > أو المؤثر ؛ ليكون مناطاً » وهو أبلغ ف 
الكشف عن الغرض 30 

وذلاث لأن من ابلتزئيات ما يعلم أن المراد منها كلى . 

وسها ما لا يعلم ذاك » کن لم يعم من أصداب الظواهر أن المراد بالحزئيات 
الست المد كورة فى الربويات » أمر أعم فسا 


وعرف كافة النظار » أن المراد , ( لبر ) ليس هو ( البر) بل معى أعم منه » 
إذبى ( ربا البر ) بعد الطحن » إذ صار دقيقاً » وفارقه اسم البر . 

فعلم أن المراد به وصف عام كلى » اشترك فيه الدقيق والبر . 

ولكن الكلى العام قد يعرف بالبديهة من غير تأمل > كعرفتنا بأن ( المحرم) 
هو التبرم العام » دون التأفف الخاص . 

وقد يشلك فيه ک ( البر) ؛ فإن الدقيق «البر يشتركان فى كليات » مثل 
( الطعم ) و ( الأقتيات ) و ( الكيل) و ( المالية) . 

وإذا وقع الشلك فيه لم يمكن إثباته إلا بأحد.الطرق الستة الى ذ كرناهاء والله أعلم : 


النظر الثالث 
ف 
المغلطات فى القياس 
وفيه فصول 
الفصل الأول 
ىق حصر مثارات الغلط 


اعل أن المقدمات القياسية » إذا ترتبت من حيث صورتم! » على ضرب منتج 
من الأشكال الثلاثة » وتفصلت منها الحدود الثلاثة أولا ؛ وهى الأجزاء الأول » 
إذا تميزت المقدمتان » وهى الأجزاء الثوانى . وكانت المقدمات صادقة » وغير 
النتيجة » وأعرف مہا . 

كان اللازم ما بالضرورة حقنا » لاريب فيه . 

والذى لا يحصل منه الحق ؛ فإتما لا عصل لمال فى هذه لهات » الى 
ذكرناها . 

إما لحر وجه عن الأشكال . 

أو ر وجه عن الضروب المنتجة مها . 

أو لعدم العايز فى الحدود » أو فى المقدمات . 

أو لادراج النتيجة فى المقدمات » فلا تكون غيرها . 

أو لأن النتيجة تكون متقدمة على إحدى المقدمات فى المعرفة > فلا تكون 
المقدمة أعرف من النتيجة . 

فهذه سبح مثارات : 

فلنشرح كل واحد بمثال > حى يتيسر الاحتراز عنه » فنقول : 

المثار الأول : أن لا تكون على شكل من الأشكال الثلاثة » بأن لا يكون 
م الحدود حد مشترك . 


۳۰۸ 

إما موضوع في ما . 

أو مول 

أو موضوع لأحدههما » حمول للا حر 

فإذا انتبى الاشتراك حقيقة ولفظاً » 1 يغلط الذهن فيه ؛ فإن'ذاك يظهر » 
وإنا يغلط ذا وحد ما هو مشيراكء لفظاء اغف المعبى 4 وأذلات وجب 
تحقيق القول فى الألفاظ المشتركة > لا سما ما يشتبه منها بالمتواطئة » ويعسر فيها 
درك الفرق » وهو مثار عظيم للأغاليط . ˆ 

وقد ذ ك رنا تفضيل ذلاف على الإيجاز فى كتاب ( «قدمات القياس ) » إلا أنا 
ل نذ كر م : إلا الأتفاظ الى لا يتحلك معناها . 

وقد ا به النظم والثرتيب للألفاظ » لا نفس الألفاظ . 

ونحن ند كر من أمثلما آربعة : 

الأول : ما ينشأ من مواضع الوقف والابتداء » كما ذكرنا من قوله تعالى : 


(إلا اله والراسخوَ فى الْهلّم 4 . 

إذله معنيان عتلفان » فيطلق أمثاله فى إحدى المقدمتين بمعبى »> وق الثانى 
بمعى آخخر » فيبطل الحد المشترك » ويظن أن ثم حد أ مشر کا 

الثالى : تردد الضمائر بين أشياء متعددة تحتمل الانصراف إليها كقولك : 


كل ما علمه العاقل » فهو كنا عامه . 

والعاقل يعلم الجر 

فهو کا حجر 

فإن قولاك : 

ذف(هو).. 

متردد بين أن يكون راجحا : 

إلى العاقل . 

أو إلى المعقول . 

ويسلم فى المقدمة على أنه راجع إلى المعقول » ويلبس فى النتيجة؟ء"فيخيل 
رجوعه إلى العاقل . 
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الثالث : تردد الحروف الناسقة بين معنيين تصدق فى أحدها » وتكذب فى 


الآخر »> كقوله : 
اللحمسة زوج وفرد . 
وهو صادق . 
فيظن أنه يصدق قولنا : 
إنه زوج وذرد معاً . 
وسببه اشتباه دلالة ( الواو ) . 
فإنه يدل على جميع الأجزاء » إذ تقول : 
الإنسان عظم ولحم . أى فيه عظم ولحم . 
ويدل على جمع الأوصاف ء كقولنا : 
الإنسان حى وسم . 
فإذن يصدق ما ذكرناه فى الحمسة بطريق جمع الأجزاء » لا بطريق جمع 
الصفات > واللفظ كاللفظ . 
الرابع : تردد الصفة بين أن تكون 
صفة للموضوعة . 
وصفة للمحمول المد كور قبله ؛ فإنا قد نقول : 
زيد بصير . أى ليس بضسرير 
ونقول : 
زيد طبيب . 
وإذا نظمنا فقلنا : 
زيد طبيب بصير .. 
ظن أنه بصير ى الطب . 
وهذه الألفاظ تصدق مفرةة . 
وتصدق جموءة على أجل التو ياين دون الاخر 
وأمثال ذلك ما يكثر » ويرتفع اه من حیٹ لا یعرف 
وفيا ذكرناه غنية . : 


1۰ 
فاماءع 

المثار الثانى : انزلا يكون#على ضرب منتج من جملة ضروب الأشكال 
الثلاثة . 

مثاله قولاك : 

قليل من الناس كاتب . 

وكل كاتب عاقل . 

فقليل من الناس عاقل . 

وهذه النتيجة صادقة » إن لم ترد بإثبات القليل نى الكثير ؛ فإن الكثير إذا 
كان عاقلا » ففيه القليل . 

وإن أريد به أن #القليل فقط هو كاتب وعاقل » اخحتاط نظم القياس ؛ إذ 
كان قوله : 

قليل من الناس كاتب . 

يشتمل على مقدمتين بالقوة : 

إحداها : بعض الناس كانتب . 

والأخرى : أن ذلات البعض قليل . 

فهما محمولان على البعض . 

وقد حكم فى المقدمة الثانية » على أحد الحمولين » وهو ( الكاتب ) دون الثانى ؛ 
فاختلط النظم . 

وكذلات إذا قلت : 


متنع أن يكون الإنسان حجراً . 

ومتنع أن يكون ا حجر حيواناً . 

فمتنع أن يكون الإنسان حيوافاً . 

لأن هذا الضرب ألّف من سالبتين » غير فبهما اللفظ السلى ؛ إذ قرلك : 
متنع أن يكون الإنسان حجراً . 


"1 

معنأه : 

لا إنسان واحد » حجر . 

بل هذا القدر كاف لنى النتيجة . 

فإن صغرى الشكل الأول » مهما لم تكن موجبة » لم ينتج أصلا . 

وإتما تكثر هذه الأغاليط » إذا تشبث الذهن بالألفاظ » دون أن يحصل 
المعالى عقائقها . 

المثار الثالث : ألا تكون الءدود الثلاثة ‏ وهى الأجزاء الأول - متايزة > 
متكاملة » كقواث : 

كل إنسان يشر . 

وکل بشر حيوان . 

فكل إنسان حيوان . 

وقولاك : 

كل حمر عقار . 

وكل عقار مسكر . 

فكل حمر مسكر . 

فإن الحد الأوسط » هو الحد الأصغر بعينه » وإئما تعدد الافظ . 

وهذا من استعمال الألفاظ الترادفة » وهى الى تختلف حروفها » وتتساوى 
حدود معانيها المفهوعة . 

وقد ذ كرناها فليحتر ز ما أيضاً . 

مهاه 

المثار الرابع : أن لا تكون الأجزاء الثوانى ‏ وهى المقدمات ‏ متفاضاة › 
وذلاث لا يتفق فى الألفاظ المفردة البسيطة ؛ إذ يظهر فما محل الغلط » ولكن يتفق 
فى الألفاظ المركبة . 00 

وم من لفظ مركب يؤدى معبى » قوته قوة الواحد » أو كن أن يدل عليه 
بلفظ واحد » كما تقول : 
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الإنسان يمثى . 

ثم يمكناث أن تبدل لفظ الموضوع » ب ( الحيوان الناطق ) . 

ولفظ ( بعثى ) بأنه ( ينتقل » بنقل قدميه » من موضع إلى آتمر) حى 
يطول اللفظ . 

وبمكناك أن تعين التلبيس فيه . ومن هذا القبيل قولنا : 

كل ما علمه املع » فهو كا علمه . 

والمسلم يعلم الكافر . 

فهو إذن كالكافر . 

وهذه المقدمات متمايزة الحدود فى الوضع > ولكن الخال فى الاتساق ؛ فإنه 
ترك التصريح بتفصيله » وإلا فقولا : 

رما علمه المسلم ) موضوع . 

وقولاك ( فهو 5ا علمه) محمول . 

ولكن تردد معى قوات ( هو) . 

وقد يكون بحيث لا يتميز فى الوضع » بل يكون فيه جزء يحتمل : 

أن يكون من الموضوع . 

وأن يكون من المحمول . 

فإنك تقول : 

زيد الطويل أبيض : 

فر المحمول) هو ( الأبيض) فقط . 

و (الطويل) من الموضوع . 

ويمكن أن يذ كر ( الطويل ) بصيغة ( الذى ) فيرجع إلى زيد » بأن تقول : 

زيد الذى هو طويل » أبيض . 

وإن قلت : زيد طويل » أبيض » صار ( الطويل ) جزءاً من ( المحمول) . 

وإذالم يذكر ( الذى ) يكون يحيث يحتمل أن يراد به ( الذى ) وألا" يراد . 

ها تقول : 


الإنسانية » من حيث هى إنسانية » خاصة » أو عامة . 


1۳ 

فيحتمل أن يكون الموضوع ( الإنسانية الجردة) والمحمول ر الخاصة ) . 

ويحتمل أن يكون الموضوع ( الإنسانية) فحسب » ولمحمول ( الخاصة) من 
حيث هى إنسانية ؛ إذ لو قلت : 

الإنسانية خاصة » أو عامة » لأخبرت عن شى ء واحد . 

فإذا قلت : 

الإنسانية من حيث هى إنسانية » خاصة » أو عامة » أخبرت عن شيئين . 

وكل خبر فهو محمول . 

وهذا لو قات : 

الإنسانية ليست » من حيث هى إنسانية » خاصة ولا عامة »> صدق . 

ولو قات : 

الإنسانية ليست خاصة ولا عامة » كذب . 

ويفهم الفرق بينهما عند ذكرنا لمعبى الكلى ى أحكام الوجود . 

فيتشعب من هذه التركيبات الختلفة أغاليط يعسر حلها على حذاق النظار » 
فضلا عن الظاهريين . ولا تخلص من مكامن الغلط إلا بتوفيق الله » فليستوفق 
الله تعالى الناظر فى هذه العقبات » حى يسم عن ظاماما . 

»ع سام 

امار الحامس : أن تكون المقدمة كاذبة وذلك » لا يخلو : 

إما أن يكون لالتباس اللفظ . 

أو لالتباس المعى . 

فان م يكن ثم شىء من هذه الأسباب » لم يذعن الذهن له » لم يصدق به » 
فليس كلام إلا فما يغلط فيه العقلاء » فأما من يصدق بكل ما يسمع » فهو فاسد 
المزاج » عسر العلاج . 

أما التباس اللفظ فهو أن يكون بينه وبين الصادق » مناسية » كا إذ اشئركت 
لفظتان فى معبى » وبی ما افتراق فى معبى دقيق »فيظن أن الحكم الذى ألى 
صادقا على انحل ه) > صادق على الآخحر 1 

ويقع الذهول عما فيه الافتراق » من زيادة معبى أو نقصانه » مع اتحاد 


1٤ 
وذلك مما يكير » كلفظ ( السثر ) و (اللحدر).‎ ٠ المسمى‎ 

ولا يقال ( مدر ) إلا إذا كان مشتملا على (جارية) وإلا فهو سير . 

و > (البكاء) و (العويل) ولا يقال (عويل) إلا إذا كان معه رفع 
صوت وإلا فهو ( بکاء) . وقد يظن تساويهما . 

وكذا ( الى ) و ( الراب ) فإن ( الثرى) هو التراب » ولكن 
النداوة . 

وكذلك ر المأزق) و ( المضيق ) فإن ( المأزق) هو ( المضيق ) ولكن لا يقال 
إلا قف مواضع الحرب . 

وكذا (الآبق ) و (المارب ) فإن ( الابق) هو المارب » ولكن مع مزيد 
معبى ف المارب » وهو أن يكون من ( كد ) و ( خوف) فان لم يكن سبب 
منفر » فيسمى هاري » لا آبقاً . 

وكا لا يقال لماء الغ ( رضاب ) إلا ما دام فى الفم » فإذا فارقه فهو ( بزاق ) 

ولا يقال للشجاع ( کی ) إلا إذا كان شا كى السلاح » وإلا فهو بطل . 

ولا يقال للشمس ١‏ الغزالة ) إلا عند ارتفاع الهار . 

فهذه الألفاظ مهائلة فى الأصل »ء وفيها نوع تفاوت . 

وقد يظن أن الک على أحدها » حكم على الآخر » فيصدق به هذا السبب . 

وأما السبب المعنوى للتغليط : فهو أن تكون المقدمة صادقة فى البعض › لا فى 
الكل » فتؤحذ على أنها كلية » وتصداق » ويقع الذهول عن شرط صدقها , 
وأكرهل من سبق الوه إلى العكس ؛ فإنا إذا قلنا : 

كل قود فیعمد . 1 

وکل رجم فبزنا . 

فيظن أن كل عمد » ففيه قود . 

وأن كل زنا ففيه رجم . 

وهذا كثير التغليط لمن لايتحفظ عنه . 

والذى يصدق ق البعض دون الكل » قد يكون نمحيث يصدق ف بعضص 


الموضوع > كقوانا : 

الحيوان مكلف . 

فإنه يصدق فى الإنسان دون غيره . 

وقد يصدق ف كل الموضوع » ولكن لى بعض الأحوال > كقولنا : 

الإنسان مكلف . 

فإنه لا يصدق بى حالة الصبا والحنون . 

وقد يصدق فى بعض الأوقات » كقولنا : 

المكلف يازمه الصلاة . 

فإنه لا يصدق ى وقت الضحى ؛ إذ لا جب فيه صلاة . 

وقد يصدق بشرط خى » كقوانا : 

المكلف حرم عليه شرب اہر . 

فإنه بشرط أن لا يكون مكرهاً » فيترك الشرط . 

وكذلك قولك :” 

إذا قتل مظلوماً » هو مثل من قتل وهو صحيح ' . 

بشرط » أعنى أن لا يكون القاتل أباً » والقتيل ابناً . 

فهذه الأمور لا كانت تصدق فى الأكر »> ولا تنيض كلية صادقة › 
إلا إذا قيدت بالشرط » فرعا يذعن الذهن للتصديق ويسلمها على أنها كلية 
صادقة » فيازم مها نتائج كاذبة . 


المثار السادس : ألا تكون المقدمات غير النتيجة » فتصادر على المطلوب 
فی المقدمات » من حيث لا تدرى . 

كقولك : : 

إن المرأة مولى عليها » فلا تلى عقد النكاح . 

وإذا طولبتت بعبى كونها ( مولى عليها) ربا لم تتمكن من إظهار معبى سوى 
ما فيه النزاع 1 


() كنافى الأصل. ٠‏ 
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وكذلك قول القائل : 

يصح التطوع بنية تنشأ نهاراً ؛ لأنه صوم عين . 

وإذا طولب بتحقيق مععى كونه صوم.عين ۽ لم يستغن عن أن يجعل النتيجة 
جزعاً منه ؛ إذ يقال له : 

ما معی كونه صوم عين 9 

فيقول : إنه يصلح للتطوع . 

فيقال : وبهذا لا يثبت التعين ؛ إذ يصاح كل يوم قبل طلوع الفجر للقضاءء 
ولا يقال : صوم عين . 

وإن قال : معناه أنه لا يصلح لغير التطوع » يقال : و بهذا لا يثبت التعين ؛ 
فإن الليل لا يصلح لغير التطوع ؛ ولا يقال له : عبن ؛ فيضطر إلى أن جم 
بين المعنيين ويقول : معناه أنه يصلح للتطوع » ولا يصلح لغيره . 

فيقال : قوله : يصلح للتطوع » هو الحكم المطلوب علمه » فكيف جعله 
جزعاً من العلة ؟ والعلة ينيغى أن تتقوم ذاتها دون الحكم ٠‏ م يترتب عليها الحكم 
فيكون الحكم غير العلة . 

ونظائر هذا فى العقليات تكثر ؛ فلذلك لم ذذ كره . 

المثار السابع : ألا تكون المقدمات أعرف من النتيجة » بل تكون : 

إما مساوية ها نى المعرفة » >المتضايفات . 

وذلك مثل من ينازع فى کون زيد ابناً لعمرو فيقول : الدليل على أن زيداً 
ارو 

وهذا محال ؛ لاما يعلمان معاً » ولا بعل أحدها بالآخر . 

وكذلك من يثبت أن وصفاً من الأوصاف عبنم" بقوله : الدليل عليه أن امحل 
الذى قام. به عالم : 

وهو هوس إذ لا يعلم کون الل عالاً إلا مع العلى بكون الحال فى امحل > 


ع 


علما . 


وقد تكون المقدمة متأخرة فى المعرفة عن النتيجة » فيكون قياس دورينًا . 

وأمثلته نى العقليات كثيرة . 

وأما فى الفقهيات فكأن يقول الحنى : 

تبطل صلاة المتيمم إذا وجد الماء نى خلالها . 

لأنه قدر على الاستعمال . 

وكل من قدر على استعمال الماء » لزمه . 

ومن يلزمه استعمال الماء » فلا يجوز له أن يصلى بالتيمم 

ل القتدرة عل الاستعمال حا أسيظ: 

ورطلان الصلاة نتيجة . 

فيال : إن أردت به القدرة 8 ؛ فيبطل ما لو وجده مملوكا للغير . 

وإن أردت به القدرة شرعاً > فيقال : ما دامت الصلاة قائمة » بحرم عليه 
الأفعال الكثيرة » فيحرم الاستعمال . 

فالقدرة شرعاً تحصل ببطلان الصلاة . 

0 منتج للقدرة . 

والقدرة سابقة عليه » سبق العلة على المعلول » أعبى بالذات » لا بالزمان . 

فكيف جعل المتأخر ف الرتبة علة » لما هو متقدم فى الرتبة » وهو البطلان ؟ 

فهذه مثارات الغلط » وقد حصرناها فى سبعة أقسام » ويتشعب. كل قسم إلى 
وجوه كثيرة ؛ لا يمكن إحصاؤها . 

فإن قيل : فهذه مخلطات' كثيرة » فن الذى يتخلص ما ؟ 

قلنا : هذه المغلطات كلها لا تجتمع فى كل قياس » بل يكون مثار الغلط 
فى كل قياس محصوراً » والاحتياط فيه مکن . 

وكل من راعى الحدود الثلاثة » وحصلها نى ذهنه معانى > لا ألفاظاً . 

ثم حمل البعض على البعض » وجعلها مقدمتين » وراعى توابع الحمل + كنا 
ذكرنا ف شروط التناقض » وراعى شكل القياس . 

علم قطعاً أن النتيجة اللازمة » حق لازم . 

فإن لم بثق به ء فليعاود المقدمات» ووجه التصديقء وشكل القياس وحلاودة 


1A۸ 
مرة » أو مرتين » كما يصنع اتساب ء نى حسابه الذى يرتبه ؛ إذ يعاوده مرة ا‎ 
. أو مرتين‎ 

فإن فعل ذلك » وم تحصل له الثقة والطمأنينة > فلييجر النظر > وليقنم 8 
بالتقليد » فلكل عمل رجال » وکل ميسر لما حلق له . 


الفصلالثانى 
ف بیان 
حال السوفسطائية 
فإن قال قائل : إذا كانت المقدمات ضرورية صادقة » والعقول مشتملة 
عليها » وهذا الترتيب الذى ذكريتوه نى صورة القياس أيضاً › واضح »> فمن أين 
وقع للسوفسطائية » إنكار العلوم » والقول بتكاف الأدلة ؟ 
أو من أين ثارت الاختلافات بين الناس ف المعقولات ؟ 
قلنا : أما وقوع الحلاف » فلقصور أكر الأفهام عن الشروط الى 
ذكرناها » ومن يتأملها لم يتعجب من عالفة الخالف فما » ولا سا وأدلة العقول 
تنساق إلى نتائج لا يذعن الوهم ها ء بل يكذب بها ؛ لا كالعلوم الحسابية ؛ 
فإن الوه والعقل يتعاونان فيها . 
ثم من لا يعرف الأمور الحسابية » يعرف أنه لا يعرفها » وإن غلط فما فلا 
يدوم غلطه » بل يمكن إزالته على القرب . 
وأما العلوم العقلية فليس كذلك . 
ثم من السوفسطائية من أنكر العلوم الأولية والحسية » كعلمنا . 
بأن الاثنين أ كثر من الواحد . 
وكعلمنا بوجودنا . 
وأن الشبىء الواحد : إما أن يكون قدعاً » أو حادثاً . 


۹ 
فهؤلاء دخلهم الحلل من سو المزاج » وفساد الذهن » بكثرة التحير ى 
النظريات . 
وأما الذين سلموا الضروريات » وزعموا أن الأدلة متكافئة فى النظريات » 
فإنما سحملهم عليه » ما رأوا من تناقض أدلة فرق المتكلمين > وما اعتراهم ى بعض 
المسائل من شبه وإشكالات عسر عليهم حلها » فظنوا آنا لا حل ها أصلا ‏ ول 
يحملوا ذلك على قصور نظرهم » وضلالم > وقلة درايهم بطريق النظر » لم 
يتحققوا شرائط النظر كنا قدمناه . 
ونحن نذكر جملة من خيالاتهم ونحلها > ليعرف أن القصور ممن ليس 
عن جل اليه 
وإلا فكل أمر » إما أن يعرف وجوده ويتحقق . 
أو يعرف عدمه ويتحقق . 
3 يعم أنه من جنس ما ليس للبشر معرفته و يتحقق ذلك أيضاً . 
ومثارات خياللم ثلاثة أقسام 0 
الأول : ما يرجع إلى صورته القياس » فا قول القائل : 
إن من أظهر ما ذ كركوه قولكم : إن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها . 
فإذا قلنا : 
لا إنسان واحد حجر . 
لزم منه قولنا : 
لا حجر واحد إنسان . 
وتظنون أن هذا ضرورى » لا يتصور أن تلف » وهو خطأ ؛ إذ حكم الس 
به ی موضع 3 فظن أنه صادق فى كل موضع : 
فإذا نقول : لا سحائط واحد ى وتد . 
ولا نقول : لا وټد واحد فى سحائط . 
وزقول : لا دن واحد فی شراب . 
ولا نقول : لا شراب واحد دن . 
فنقول : نحن ادعينا أن ذات المحمول » مهما عكس على ذات الموضوع 
بعينه » اقتضى ما ذ كرناه . 


۲۰ 
كا زقول : 
لا دن واحد شراب . 
فلا جرم يلزم بالضر ورة . 
أنه لا شراب واحد دن . 
لأن المباينة إذا وقعت » فلا جرم يلزم بالضرورة : 
أنه لا شراب واحد دن . 
لأن المباينة إذا وقعت بين شيئين كلية » كانت من ابحانبين ؛ إذ لو فرض 
الاتصال ى البعض » كذب كون المباينة كلية . 
وهذا المثال لم يعكس على وجهه » وم عصل المعنيان اللذان المباينة بينهما ؛ 
فإذا حصلا لزم العكس . 
فإنا إذا قلنا : 
لا حائط وانحد ئى الوتك . 
فالحمول قولنا : ( ف الود ) لا مجرد ( ااوتد) . 
فإذا وقعت المباينة بين ( الحائط ) وبين الشىء الذى قدرناه فى الوتد » 
فعمكسه لازم ع وهو أن : 
كل ما هو ف الوئد » فليس محائط . 
فلا جرم ذقول : 
لا شیء واحد ما هو ق الوتد » سحائط . 
ولا شى ء واحد ما هو ى الشراب » دن . 
7 7 5 
وحل هذا إبما يعسر على من يتلتى هذه الأمور » من اللفظ » لا من المعى . 
وأكثر الأذهان يعسر عليها درك مجردات المعانى » من غير التفات إلى 
الألفاظ . 


ومنها قول القائل : ادعيم أن الموجبة الكلية . تنعكس موجبة جزئية . 


۲۲۱ 
حى إذا صح قولنا : 
كل إنسان حيوان . 
صح قولنا لا محالة : 
بعض الكيوان إنسان . 
وليس كذلك ؛ فإنا نقول : 
كل شيخ قد كان شابنًا . 
ولا نقول : 
بعض الشبان قد كان شيخاً . 
وکل خبز فقد كان برا 
ولا نقول : 
بعض البر قد كان حبرا . ٠‏ 
فنقول : مثار الغلط » ترك الشرط ف العكس ؛ فإنه إذا أدخل بين الموضوع 
وا حمول ول قولنا : (قد كان). 
فإما أن يراعى > فى العکس 
وإما أن يلغى من كلتا الفضيتين 
فإن ألغى هذا » كذبت المقدمتان جميعاً » وهو أن نقول : 
كل شيخ حدث . 
و كل حدث شيخ . 
وهو موضوع وحمول جرد . 
فإذا قلت : 
كل شيخ فقد كان شابًا . 
فعكسه : 
بعض من کان شاا > شيخ . 
وذلك مما لا يازم لا عالة » إن صدق الأول . 
م يتفطن لال هذه الأمور» يضل » فيحكم بازوم ا 2 
ويظن أن لا طريق إلى معرفة الحق . 


E 
: ومنها تشككهم فى الشكل الأول » وقولم‎ 

إنكم ادعيم كونه منتمجاً . وقول القائل : 

الإنسان وحده ضحاك . 

وکل ضحاك حى . 

فالإنسان وحده حى ‏ 

فالنتيجة خطأ » والشكل هو الشكل الأول ؛ فإنهما موجبتان كليتان » وإن 


جعات قولنا : 


الإنسان وحده ضحالك . 
جرئية . جاز أن تكون هى الصغرى » ولا يشترط ف الشكل الأول » إلا كون 


الكبري كلية . 


فنقول : منشأ الغاط أن قوله ر وحده ) لم راع فى المقدمة الثانية » وأعيد ف 


النتيجة » فينبغى ألا يعاد أيضاً فى النتيجة » حى يازم : 


أن الإنسان حى . 

أو بعاد فى المقدمة الثانية > حى تصير' كاذبة » فيقال : 
والضحاك وحده حى . 

فإن معى قولنا : 

الإنسان وحده ضحاك . 

أن الإنسان دون غيره » ضحاك . 

فهما على التحقيق مقدمتان : 

إحداهما : أن الإنسان ضحاك . 


والأخرى : أن غير الإنسان ليس بضحاك . 


فإذا قلت : 
والضحاك حى . 
حكمت على حمول إحدى المقدمتين » وهى قولك : 


الإنسان ضحاك . 
وت رکٹ الحكم على محمول المقدمة الثانية » وهى قولنا : 
غير الإنسان ليس يضحاك . 
فإذا اقتصرت فى إحدى المقدمتين على شىء فاقتصر فى النتيجة عليه » 
وقل : 
الإنسان حى . 
ولا تقل ( وحده) ؛ لن الحكم يتعدى من الحد الأسط » إلى الأصخر » 
مهما حكمت على الأسط . 
والأوسط ههنا هو الضحاك » مثبتا للإنسان » منفينًا عن غيره ب 
فالحكر الى على الضحاك » ينبغى أن يكون مولا على جزئيه جميعآ » 
وم تتعرض فى المقدمة الثانية الى تذكر فيا محمولا الأوسطاء للجزء الثانى من 
الأوسط . 
اماه 
فن أمثال هذا » تضل الأذهان الضعيفة » والإنسان إذا تعذر عليه شىء لم 
تسمح نفسه يأن يحيل على عجز نفسه ء فيظن أنه ممتنع فى ذاته » ويحكم بان 
النظر ليس طريقاً موصلا إلى اليقين » وهو خخطأ . 
ا هاه 
وما قوم : 
الاثنان ربع العانية . 


والمانية ربع الاثنين والثلاثين » فالاثنان ربع الاثنين والثلاثين. 

وهذا من إهمال شرط الحمل فى الإضافيات . وسببه ظاهر ؛ إذ نتيجة هذا 
أن الاثنين ربع ربع الاثنين والثلاثين . 

ثم إن صصت مقدمة أخرى » وهی : 

ا 

صح ما ذكروه. 


۲٤ 

وإذا قلنا : 
زيد مثل مرو . 
وتمر و مثل خخالد . 
لم یاز م أن يكون زيد مثل خالد » بل اللازم أن زيداً مثلا » مثل مثل تخالد . 
فإن صح لا مقدمة أخرى > وهى أن : 
مثل المثل مثل . 
فعند ذلك تصح النتيجة . 
فقد أهملوا مقدمة لا بد منها وهى كاذية . 
فليحثر ز عن مثله . 

 +%* ْ‏ م ف 
وما قوشم : ممتنم أن يكون الإنسان حجراً . 
ضع أن يكين ا 
ففمتنع أن يكون الإنسان حينًا . 
وقد ذ كرنا وجه الغلط فيه » وأمهما سالبتان لا ينتجان وضعا بصفة الإيحاب . 
وكا أن الموجبة قد تظن سالبة فى قولنا : 
زيد غير بصير . 
فكذلك السالبة تظن موجبة » فى قولنا : 
متنع أن يكون الإنسان حجراً . 
وكل ذلك للاحظة الألفاظ دون تحقيق المعالى . 

5 «& 

وما قوم : العظل لا ف شىء من الكبد . 
والكبد ف كل إنسان . 
فالعظم لا ق شىء من الإنسان . 
والنتيجة نحطأ . ' 
فإذا تأملت هذا » عرفت مثار الغلط فيه » من الطريق الذى ذ كرناه . 


# # % 


YY 
. وكذلك يتشكلك فى الشكل الثانى والثالث بأمثال ذلك‎ 
. وبعد تعريف الطريق » لا حاجة إلى تكثير الأمثلة‎ 
. فهذه هى الشكوك ف صورة القياس‎ 
# # # 
. القسم الثانی : فى الشكوك الى سببها الغلط فى المقدمات‎ 
ن : نرى أقيسة متناقضة » ولو كان القياس صحيحا لما‎ ۳ 
: فما : الهم يقولون : نرى أقيسة متناقضة » ولو‎ 
2 نسان ف القلب » استدل عليه بان‎ 00 
2 2 - © مثاله 5 من ادعى أن القوة المديرة من الإنسان‎ 
7 وحدثك المللك المدبر 4 يتوطن وسط ملکته‎ 
4 E والقلب ف وسط البدن‎ 
: ومن ادعى آنا ف الدماغ استدل بأنى‎ 
1 وجدك أعالى الى ء أصقى وأحسن من أسافله‎ 
اورومي‎ Orga ا‎ Cthe Alexan- الة‎ ٠ : 
gri Lıtary (GUAL) . ليث أعل من القلب‎ 
: ومثاله أيضاً قول القائل‎ 
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إن ارجم لا يكم البرىء عن الحنارة 3 
والله أرحم الراحمين . 

فإذن لا يئلم بريئاً عن الحناية . 

إذن لا یل بر le‏ 7 لم ع وانجانين 
وهذه النتيجة كاذية » إذ ترى أن الله تعالى بم الجروانات » والہا م > واغانين 
أو فى قولنا : 
إن الرحيم لا بم من غير فائدة © مع القدرة على ترك الإيلام ١‏ 

مثاله أيضاً قول القائل : 
ا نض ؛ لأنا نة متناع منه ‏ 
التنفس فعل إرادى كالمشى > لا كالنيض ؛ لانا نقدر على الا اع 
وقائل آخر يقول : 


. من أقسام مثارات خيالات السوفسطائية‎ )١( 


۲ 

ليس بإرادى . 

لذ لو كات إرادينًا ؛ للا كنا نتنفس ف النوم ء ولكنا نقدر على الامتناع منه 
فى كل وقت أردناء كالمشى » ونحن لا نقدر على إمساك النفس فى كل وقت . 

فتتناقض ال:تيجتان . 

ومثاله أيضاً قولنا . 

إن كل موجود : 

فإمامتصل بالعالم : 

وإما منفصل . 

وما ليس متصل ولا منفصل » فليس عوجود. 

فهذا أول . 

وقد ادعى جماعة بأقيسة مشهورة » وتم مهم > أن صانع العام » ليس 
مداخل العالم ولا خارجه » فكيف يوق بالقياس . 

وكذلك ادعى قوم 1 

أن الموهر لا يتناهى فى التجزىء . 

وحن لعي أن كل ماله طرفان » وهو محخصور بينهما ؛ فهو متئاه . 

وكل جسم فله طرفان وهو حصور بيمهما . 

فهو إذتمتناه . 

وادعى قوم أنه يتناهى إلى جزء لا ينقسم : 

ونحننعلم أن كل جوهر بين جوهر ين » فإنه يلاتق أحدهما » بغير ما بلاق 
عه الا حر 1 

فإذن فيه شيئانمتغايران. 

وهذا القياس أيضاً قطعى » كالأول بلا فرق . 

ومثاله أيضا : ما نعلم بالضرورة من أنالثقيل لا يقف ف اطواء . 

وقد قال جماعة :إن الأرض واقفة فى المواء . 

بواطواء محيط بها . 


يفف 

والناسمعتمدون علا من الحوانب » حى إن الواقفين على نقطتين متقابلتين. 
من كرة الأرض ‏ تتقابل أخمص أقدامهما . 

ونحن بالضرورة علي ذلك . 

ش كا # نا 

فهذا وأمثاله يدل على أن المقاييس ليست تورث الثقة واليقين . 

فنقول : كما أن الأول شلك نشأ من الحهل بصورة القياس » فهذا نشأ من, 
امهل عادة القياس : 

وهى المقدمات الصادقة اليقينية » والفرق بيئها وبين غيرها . 

ھا سام ما لا يجب أن سل ع م زرم مه لا عالة أتائج متناقضة . 

فأما الأول من لامعا أ : فهو قياس آلف من مقدمات وعظية حطابية » 
إذ حل فيه شم فيه شی ء واحد » ووجد على وجه فحكم به على الجميع . 

ونحن قد بيئا أن الحكم على الجميع بجزئيات كثيرة ممتنع ؛ فكيف الحكي 

جز واحد ؟ 

بل إذا كثرت اللدزئيات» لم تفد إلا الظن »ثم لا يزال يزداد الظن قوة بكثرق 
الأمثلة » ولكن لا ينتهىإلى الع "2 . 

وأما الثانى : فؤلف من مقدمات مشهورة جدلية سلم بعضها من حيث استبشع, 
نقيضها : : 

إما لما فيه من مخالفة الحماهر . 

وإما لما فيه من مخاافة ظاهر لفظ القرآن . 

د من إنسان يسلم الى ء » لأنه يستقببح منعه » أو لأنه ينفر وهمه عن 
قبول نقيضه . 

وقد نهنا علىهذا ف المقدمات . 

وموضع المع فيه وصفئالله بالرحمة على الوجه الظاهر الذى فهمه العامة > 
والله تعالى مقدس عنه . بل لفظ الرحمةا لشت رل فى حقه » كلفظ 
( النزول ) و ( اخجىء) وغيرجما . 

فإذا أحذ بالظاهر وسلم لاعن تحقيق» لزت النتيجة الكاذبة . 


١88 انظرما سبق للغزالى فى بحث التجربة وتعليقنا عليه ص‎ ) ١( 


۲۸ 
وكونه رحيماً بالمعنى الذي تفهمه العامة مقدمة ليست أولية » وليس يدل علا 
فحل الغلط ترك التأويل فى محل وجوبه. 
وعل هذا ترى تناقض أ کار أقيسة المتقدمين ؛ فإنهم أافوها من مقدمات 


مسلمة لأجل الشهرة › أو لتواضع المتعصبين لنصرة المذاهب عليها » من غير 
برهان » ومن‌غیر کوما 1 ولية واجبة “لصم 


وأما الثالث : فاليقين والصحيح أنه فعل إرادى . 

وقول من قال 

لو كان إراديًا لماكان يحصل فى النوم . 

ولكنه يحصل فيه . 

فليس بإرادى . 

فهو شرطى متصل استشى فيه نقيض التالى » واستنتج نقيض المقدم . 

فصورة القياس صعيحة » ولكن ازوم التالى للمقدم غير مسام ؛ فإن الفعل 
الإرادى قد يحصل ١ق‏ النوم © فكم من نام يعشبى خطوات مرتبة» ويتكام بکا. مات 

١ 5‏ لو كان إرا ادي لقدر على الامتناع ميك ف كل وقت ) فغير 0 


بل يبأكل الإنسان ويبول بالإرادة» ولا يقدر عل الامتذاع ف E‏ وقث » لكن 
يقدر على الامتناع فى الحملة» لا مقيداً بكل وقت.2 ' 


فإن قيد ب( كل وقت ) كان كاذباء م يسام ازوم التالى للمقدم . 

وأما الرابع : : وهو أن كل موجود. 

فإما متصل بالعالم . 

أو متفصل . 

فهى مقدمت وعمية »> ذكرنا وجه الغلط فيها » وميزنا الوهميات » وبينا أنها 
لا تصلح أن تجءل مقدمات ف البراهين . 

وهومنشاً الضلال أيضاً فى مسألة ابدزء الذى لا يتجزأ > ولكن ذكر الموضع 
:الذى يغلط الوهم فيه طويل > يستقصى ف كتاب غير هذا الكتاب 1 

وأما وأما اللدامس : وهو وقرف الأرض ف الطواء فلا استحالة فيه . وقول القائل : 


كل ثقيل | تفيل اٹل إلى أسفل 5 


۲۹ 

والأرض ثقيلة. 

فينبغى أن تميل إلى أسفل. ون ذلك یاز م أن تخرق الطواء ولا تقعط - 

غلط منشؤه إهمال افظ ( الأسفل ) وأنه ما معناه ؟: 

فإن ( الأسفل ) يقايله ( أعلى ) فلا بد من جهتين م ا 

وتقابل اهتين : 

إما أن يكون بالإضافة إلى رأس الآدى ورجله »حتى أو لم يكن آدی » لم 
يكن أسفل ولا أعلى . ولوانتكس آدى ٠‏ لصار جهة ( الأسفل ) ( أعلى) 
وهو محال . : 

إما أن يكون؛ ( الأسفل ) هو أبعد المواضع عن الفلك الحيط » وهو المركز . 

و (الأعلى) هو أقربالمواضع إلى المحيط . | 

فإن صح هذا فالأرض إذا كانت ف الم رکز فوى فى أسفل سافلين » لأن 
أسفل سافلين غاية البعيد عن الحيط » وهو المركز > ومهما جاوزت المركز ى 
أى كانت كان > فارقت الأسفل إلى جهة الأعلى . 
فإن كان المع بالأسفل هذاء فا ذكروه ليس بمحال . 

وإن كان المعنى بالأعلى والأسفل مايحاذى جهة رأسنا وقسدمنا » شما ذكروه 
محال : / 

فتأمل جدداء حد الأسفل حى يتبين للك أحد الأمرين » ونما تعرف ذلك 
بالنظر فى حقيقة ابحهة » وأنهما بم تتحدد أطرافها المتقابلة » ولا يمكن شرحه ف 
هذا الكتاب . 

«® 

فإذن هذه الأغاليط نشأت من تسليم مقدمات ليست واجبة ة السام » ومثاراتها 

قد جرى التنبيه عليها » فلیقس ما ذ كرناه بعالم نذ كره . 
ههه 


ل الثالكتك9) : شكوك تتعلق . , 


)١ (‏ هذا بناء على ما کان يرى قدا من أن الأرض تقع فما يصور المركز بالنسبة لسائر الكائنات» 
فهى ثابتة » وغيرها يتحرك حوطا . 
( ؟) من أقسام مثاءات خيال السوفسطائية . 


۳۰ 

بالنتيجة » من وجه . 

وبالمقدمات من وجه . 

ما نا قوم : هذه النتائج إنحصلت من المقدمات » فالمقدمات بماذا تحصل ؟ 

وان ران خت من مقدمات أخرى » وجب التسلسل إلى غير اللهاية» وهوعال . 

وإن كانت حصلت من المقدمات الى لا تفتقر إلى مقدمات » فهل هى 
علوم حصات ی ذهننا منذ خلقنا ؟ 

أوحصلت بعد أن لم تكن ؟ 

فإن كانت حاصلة منذ خلقنا »> فكيف كانت حاصلة ولا نشعر بها ؟ 
إذ ينقضى على الإنسان أطولعمرهء ولا يمخطر بباله : 

أن الأشياء المساو بةلشىء واحد «تساوية . 
فكيف يكون العلم بكونها متساوية حاصلا ىذهنه » وهو غافل عله ؟ 

وإن لم تكن حاصلة فينا أول الأمر » محدثت > فكيف حدث عام لم 
يكن » بغير اكتساب » وتقدم مقددة محصل با » وکل عل مكتسب فلا يمكن, 
إلا بعلم قد سبق ؟ و يؤدى إلى الاسلسل ؟ 

قلنا : كل عام مكتسب > فبعلم قد سبق اكتسب » إذ العلم : 

إما تصور . 

أو تصديق . 

والتصور بالحد» وأجزاء الحد ينبغى أن تعلم قبل الحد. 

اذا ينفع قولنا ى تحديد ١‏ لخمر ( إنه شرا ب مسكر معتصر من العنب ) لمن 

ل الا و( العنب ) و (المعتصر) ؟ 
بهذه الأجزاء سابق . 

1 ھی أيضاً إن عرفت بالتحديد » وجب أن يتقدمها علم بأجزاء الحد » 
ويتسلسل » ولكن ينتهى إلى تصورات هى أوائلعرفت بالمشاهدة » بحس باطن » 
أو ظاهر من غير تحديد » وعليها ينقطع . 

وكذلك التصديق بالنئيجة ؛ فإنه يستدعى تقدم العلم بالمقدمات لا محالة . 
وكذلك المقدمات » إلى أن يرتق إلى أوائل حصل التصديق بها ء لا بالبرهان . 


1 


۲۳١ 
. فيبى قوم : إن تلك الأوائل‎ 
كيف كانت موجودة فيئا » ولا نشعر ببا ؟‎ 
أو كيف حصلت بعد أن مم تكن من غير اكتساب ؟ ومی حصلت ؟‎ 
فتقول : تيك العلوم غير حاصلة بالفعل فينا » فى كل حال » ولكن إذا‎ 
. تمت غريزة العقل » فتياك العلوم بالقوة لا بالفعل‎ 


ومعناه : أن عندنا : 


قوة تدرك الكليات المفردات » بإعانة من !سس الظاهر والباطن . 

وقوة مفكرة حادثة للنفس شأها ال ركيب والتحليل » وتقدر على نسبة المفردات 
بعضها إلى بعض . 

وعندنا قوة تدرك ما أوقعت القوة المفكرة النسبة بينهما » من المفردات . 

والنسبة بي مما بالسلب والإيجاب . 

فتدرك القديم والحادث » وتنسب أحدهما إلى الآخر . 

فتسبق القوة العاقلة إلى الحكم بالسلب » وهو أن : 

القديم لا يكون حادثاً . : 

وتنسب الروان إلى الإنسان » فتقضى بأن النسبة بينهما الإيجاب » وهو أن : 

الإنسان حيوان : 

وهذه القوة تدرك بعض هذه السبمن غير وسط » ولا تدرك بعضها » فتتوقف 
إلى الوسط . "كما تدرك ر العام ) و ( الحادث ) و ( النسبة) بينهما . فلا تقضى : 

بالسلب ؛ كما قضت بين القديم والحادث . 

ولا بالإيجاب : كما قضت ف اللروان والإنسان . 

بل تتوقف إلى طلب وسط » وهو أن تعرف أنه لايفارق الحوادث فلا يسبقهاء 
وأن ما لا يسيبق الحوادث فهو حادث . 

فإن قيل : فهذه التصديقات قسمتموها : 

إلى ما يعرف بوسط . 

وإلى ما يعرف معرفة أولية بغير وسط . 

ولكن هذه التصديقات يسبقها التصورات لا الة ؛ إذ لا يعم أن : 


۳۲ 

العالم حادث . 

من لم يعلم ( الحادث ) مفرداً و ر العالم ) مفرداً . 

ولا يعم (الحادث ) إلا من علم ( وجوداً 000 بعدم ) . . ولا يعلم ( الوجود. 
المسبوق بعدم ) من لا يعلم ( العدم ) و (الوجود) و (التقدم) و( التأخر ) وأن. 
( التقدم ) هنا هو أ ( العدم ) و( التأخر ) (( الوجود) . 

فهذه المفردات لا بد من معرفما . 

وأما مدركها » فإن كان هذا الحس » فالحس لا يدرك إلا شخصاً واحداً » 
فينبغى أن لا يكون التصديق إلا فى شخص واحد . 

فإذا رأى شخصا وجملته أعظم من جزئه » فلم م بأن كل 2١١‏ شخص فكله 
أعظ ۾ من جزئه 2 وهو م بشاهد سه إلا شخصاآ معينا » فليحكم علىذلاك الشخص, 
ال وليتوقف ف سائر الأشخاص » إلى المشاهدة . 

وإن ن حكم على العموم بأن : 

كل كل” فهو أعظ من ابلدزء . 

فن أين له هذا الحكم > وحسه لم يدرك إلاشخصاً جزثيا ؟ 

قلنا : الكليات معقولة » لا سوسة . 

واسازئيات عسوسة لا معقولة . 

والأحكام الكلية للعقل على الكليات المعقولة . 

وينكشف هذا بالفرق بين المعقول والمحسوس : 

فإن الإنسان معقول : 

وهو محسوس يشاهد فى شخص زيد مثلا . 

ونعی بكونه مدركاً من وجهين . 1 

أن الإنسان المحسوس قط لا يتصور أن حس » إلا مقروناً باون مخصوص » 
وقدر مخصوص » ووضع خصوص » وقرب أو بعد خصوص . 

وهذه الأمور عرضية مقارنة للإنسائية » ليست ذاتية فيا » فإنها لو تبدلت 
لكان الإنسان هو ذلك الإنسان . 

فأما الإنسان المعقول » فهو إنسان فقط يشترك فيه ( الطويل) و ( القصبر ) 


7 نس سي اتخاذ الحادثة المزئية وسيلة لاستنباط حكم كل ؟ 
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ى ( القريب) و ( البعيد) و ( الأسود ) و (الأبيض) و( الأصغر) و ( الأكبر ) 
اشارا کا واحداً . 

فإذن عندك قوة >#ضرها الإنسان قرا بأمور غريبة عن الإنسانية ‏ 
ولا يتصور أن تحضرها إلا .قرونة بهذه الأمور الغريبة فتسمى تلك القوة حسًا 
وخيالا » وعندك قوة أخرى مضرها الإنسان عرداً عن الأمور الغريبة . وإن 
فرضت أضدادها لم تؤثر فيه . 

وتسمى تلاك ( قوة عاقلة ) . 

فقد ظهر لك أن : 

بين إدراك الحس للشخص العين الذى تكتنفه أعراض غريبة لا تدخل فى 
ماهيته . 

وبين إدراك العقل بمجرد ماهية الشىء غير مقرون با هو غريب عنه . 

غاية التياعد , 

والأحكام الكلية » على الماهية الكلية الجردة عن المواد والأعراض الغريبة . 

فإن قل : وكيف حصل عشاهدة شخص جزل ؛ علم كلى ؟ وكيف أعان 
الس على تحصيل ما ليس محسوس ؟ 1 

قلنا : الحس يؤدى إلى القوة الحيالية مشل المحسوسات وصورها » حی‌یری 
الإنسان شيئاً ويغمض عينيه » فيصادف صورة الشىء حاضرة عنده » على طبق 
المشاهدة » حى كأنه ينظر إليه بالقوة الخيالية » غير قوة الحس . 

وايست هذه القوة لكل اللروانات» بل من اللكروانات ما تغيب صورة 
المحسوس عنه » بغيبة المحسوس . 

وإنما بقاء هذه الصورة بالقوة الحافظة لما انطبع فى الحيال ؛ إذ ليس تحفظ 
الشىء ما يقبله » بالقوة الى تقبله . 

إذ الماء يقبل النقش ولا محفظه . 

والشمع يقبل و بحفظ . 

فالقبرل بالرطوبة . 

والحفظ باليبوسة . 

ثم هذه المثالات والصور إذا حصلت ف القوة الخيالية > فالقوة الحيالية 


نارف 
تطالعها » ولا تطالع المحسوسات الحارجية ؛ فإذا طالعها وجدت عندها مثلا 
صورة شجرة » وحيوان » وحجر > فتجدها : 
فا ف اة : 
وخختلفة فى الحيوانية . 
فتميز ما فيه الاتفاق » وهو ابلسمية » وتجعله كليثًا واحدا » فتعقل الحسم 
المطلق . 
وتأحذ ما فيه الاختلاف » وهو الحروانية » وتجعله كليات أخرى مجردة عن 
غيرها من القرائن . 
ثم تعرف ما هو ذاق . 
وما هو غريب . 
فتعل أن ابلسمية للحيوان ذا ؛ إذ لو انعدم لانعدام ذاته . 
وأن البياض للحيوان ليس كذلك . 
فيتميز عندها . 
الذافى من غير الذاق . 
وتكون تلك مبادئ التصورات النوعية . 
فهذه المفردات الكاية حاصلة بسبب الإحساس » وليست محسوبة » ولا يتعجب 
من أن يحصل مع الإحساس » ما ليس بمحدوس ؛ فإن هذا موجود للبهاثم ؛ إذ 
الفأرة تميز السنور وتدركه باحس » وتعرف عداوته لها . والسخلة 2١‏ تدرك موافقة 
أمها لما فتتبعها . 
والعداوة » أو الموافقة » ليست بمحسوس ٠»‏ بل هى مدرك قوة عند الحيوان 
تسمى ( الوه ) أو ( المميز ) وهى ! ( الحيوان) ك ( العقل ) |( الإنسان) . 
وللإنسان أيضاً ذلك ر المميز ) مع ( العقل ) . 
فإذن يحصل ! (العقل) من الحزئيات الخيالية »> مفردات كلية تناسبه 
( الحيال ) هن وجه وتفارق من وجه . 
209 فال ف الشتار (الستغلة : لولد الم من الضأن والمعز > ساعة وضعه ء ذ كراً كان أو أن . 
وجمعه « سخل » بوزن فلس » و « حال » بالكسر ) . 


Yo 

وسنبين وجه مناسبته له ووفارقته له ف كتاب ( أحكام الوجود وأقسامه ) 

وحاصل الكلام : أن العلوم الأول : بالمفردات تصوراً » ومالها من النسب 
تتصديقاً ‏ تحدث ف النفس من الله تعالى7!) » أومن ملك من ملائكته » عند 
لحصول قوة العقل للنفس »> وعلك حصول مثل الحسوسات 2 الخيال 4 

والقوة العقلية كأنها القوة الباصرة فى العين . 

ورؤية ابلعزثيات الحيالية » كتحديق البصر إلى الأجسام المتاونة . 

وإشراق نور اللاك عل النفوس البشرية م6 يضاهى إشراق ثور السراج على 
الأجسام المتاونة 14 أو إشراق ذورالشمس عليها . 

| بنسبة تلاك المفردات > يضاهى حصول الإبصار بائتلاف 

ولذلك 1 الله تعالى هذا الثور على طريق ضرب مثال سوس د ( مشكاة 
فيها مصباح 4 

وإن بان للك أن النف ن جوهر 6 بئفسه ليس جسم 2 ولا هو منطبع ف جسم 


س ا س إت 


كان قوله تعالى :8 زب وة ل١‏ شرقية ولا رب ب 4 موافقة حقيقته » 
فى براءته عن النهات كلها . 

وإن لم يبين لك ذلك بطريق النظرء فيكون تأويلهذا المثيل على وجه آخر . 

والمقصود من هذا كله أن يتضح لك وجه حصول العلوم الأولية تصوراً 
وتصديقاً ؛ فإن معرفة ذلك من أم الأمور. 

وإياه قصدنا » وإن أوردناه فى معرض إبطال السفسطة . 

فهذا مدتحل واحد من مداخل المتشككين » وأهل الحيرة » وقد كشفناه . 

مامه 

وسا وسها قولم : إن الطريق الذى ذ كركوه فى الأنتاج لا ينتفع به ؛ لان من علم 
ا مقدمات على شرطكم » فقد عرف الاتيجة مع تلك المقدمات » بل ق المقدمات 
عين النتيجة ؛ فإن من عرف :. 

أن الإنسان حيوان . 


(1) نظرية المعرفة عند الغزى . 
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وأن المیوان جسم . 

فيكون قدعرف فى جملة ذلك : 

أن الإنسان جم 

فلا يكون العلم يكونه جسساً » علماً زائداً مستفاد ا من هذه المقدمات . 

قلنا : العلم بالنتيجة علم ثالث زائد على العلم بالمقدمتين . 

وأما مثال الإنسان والحيوان » فلا نورده إلا للمثال المحض » وإتما ينتفع به فيا 
بمكن أن يكون مطلوباً مشكلا » وليس هذا من هذا انس » بل يمكن أن 
لا يتبين للإنسان النتيجة » وإن كان كل واحدة من المقدمتين بينة عنده . 

فقد يعلم الإنسان : 

أن كل جسم مؤلف . 

وأن كل مؤلف حادث . 

وهو مع ذلك غافل عن نسية الحدوث إلى الحسم > وأن الحسم حادث . 

فنسبة الحدوث إلى ابم . 

غير نة اندو إل المؤلف ٌ 

وغير نسبة المؤلف إلى اسم . 


بل هو علم حادث يحصل عند حصول المقدمتين »> وإحضارها معا فى الذهن 
مع توحجه النفس نحو طلب النتيسحة )1١‏ 5 


)١ (‏ من الهم أن أسجل هنا أن المناطقة الأقدمين قد سبقوا المحدثين إلى الاعتراض على القياس »> 
وأن الاعتراضص الذى يوجهه المناطقة المحدثون ضد القياس ويصورونه بأنه استدلال دورى فاسد » هو 
اعتراض قدم فطن له المناطقة الأقدمون » قبل المناطقة المحدثين , 

ولا يسعنى إلا أن أسجل هنا أيضاً أن فى جواب الغزالى عن هذا الاعتراض القدم الى تقبت به امحدثونه 
وشا ۽ فإن دعواه أن العلم بالنتيجة الى هى مثلا ( اللسم حادث ) علم جديد حادث » يحصل عند 
حصول مقدمتين سابقتين هما ( كل -جمم مؤلف ) و ( كل مؤلف حادث ) 

يتوقف قبوها على بيان الطريق الذى منه حصلنا على العلم بالكبرى القائلة ( كل مؤلف -حادث) 

فإن كنا قد عرقنا هذه المقدمة بطريق الاستقراء بأن استقرينا أنواع المؤلفات » ومن بيا اليم » 
فعرفنا آن ( كل ملف حادث ) يكون العلم بالنتيجة القائلة ( السم حادث ) ليس جديداً » لأننا عرفناه 
سابة] باعتبارهجزئياً من جزئيات القضية الكلية القائلة ( كل مؤلف حادث ). نع إنه قد يحدث أنانسهو عو 


YY 
فإن قال قائل : إذا عرفت أن كل اثنين: زوج » فهذا الذى ف يدى زوج‎ 
أم لا؟ . فإن قلت : لا أدرى» فقد بطل دعواك بأن کل اثنين زوجء فإنه اثنان‎ 
. و تعرف أنه زوج‎ 
وإن قات: أعرفه . فا هو ا0 ؟‎ 


قلنا : قد يجاب عن هذا بأن من قال : 


= الحزئيات الى استقر يناها » والى نينا من تتبعها إلى القضية الكلية القائلة ( كلمؤلف حادث ) ونكتى 
عن استمرار استحضارها فى الذهن باستحضار الضابط العام الكل الذى استخلصناه من تتبعها . 

وهو ( كل مؤلف حادث) . 

فالعودة عن طريق القياس القائل : 

امىم مؤلف 

وکل مؤلف حادث 

إلى معرفة أن : 

الحم حادث . 

لا تزيد على أكثر من تذكير بمعلوم سابق . 

فإنا كنا قد عرفنا ونحن نستقرى جزئيات ( كل مؤلف حادث) كل ما يشمله الوصف العنوافه 
الذى هو ( التأليف ) . 

و ( الحسم ) مما يشمله هذا الوصف العنوافى . 

وعرفنا أيضاً أن المسم - باعتباره مؤلفاً ‏ حادث » قبل أن نعرف أن ( كل مؤليف حادث» 
فالقياس إذن لم يفدنا علماً جديداً » وإ نما قصاره أنه ذ کرنا بمعلوم سابق كنا قد سبوا عنه . 

وفرق كبير : 

بين اكتساب على جديد . 

وبين تذ كر علم قدم ذهل عنه : 

فإن كانت وظيفة القياس هى تحصيل الأمر الثانى الذى هو التذكير » منعنا » أن يكون التذ كير 
إفادة لعل جديد . 

وإن كانت وظيفة القياس هى تحصيل الأول » الذىهو | كتساب علوم جديدة » معنا ذلك ما دام 
طريق تحصيل الكبرى الى هى مثلا ( كل مؤلف حادث ) هو الاستقراء . 

فإن كان طريق تحصيل الكبرى شيا غير الاستقراء » فليذ كره الغزالى حى لبحثه . 

ور ما تناولت هذا الموضوع ف المقدمة بشمول أكثر ما هنا » وإن لم أفعل » فأحيل القارئ إلى 
ما كتبناه خصوص ذلك فى مقدمتنا ! (منطق الإشارات ) . طبع دار المعارف . 

)١ (‏ أقول : هذا أيضاً اعتراض عل القياس من حيث إفادته جديداء ولكنه ليس بذى خطر . 


YA. 

إن كل اثنين زوج . 

فيعى به . 

أن كل اثنين » نعرفه اثنين » فهو زوج . 

وما فى يدك لم نعرف أنه اثنان . 

وهذا اواب فاسدء بل كل اثنين فهو فى نفسه زوج > سواء عرفناه أو لم 
اتعرفه . 

ولكن اواب : أن نقول : إن كان ما فى يدك اثنين » فهو زوج . 

فإن قلت : فهل هو اثنان ؟ 

فأقول : لا أدرى» وهذا الشهل لا يضاد قول : إن كل اثنين زوج بل ضده 
“أن أقول : 

كل اثنين ليس بزوج . 

أو بعض الاثنين ليس بزوج . 

فإذن ينبغى أن نتعرف أنه 

هل هو اثنان ؟ 

فن عرفنا أنه اثنان » علمنا أنه زوج » وأخطرنا ذلك بالبال . 

فخ ¥ نا 

ويتصور أن تغفل عن النتيجة مع حضور المقدمتين › فكم من شخصس 
بينظر إلى : 

بغلة منتفخة البطن » فيظن آنا حامل . 

ولو قيل له : أما تعلم أن هذه بغلة ؟ فيقول : نعم. 

ولو قبل له : أما تعلم أن البخل لا تحمل » لقال : نعم . 

فلو قيل : فلم غفلت عن النتيجة » وظندت ضدها ؟ فيقول : لأنى كنت 
'غافلا عن تأليف المقدمتين » وإحضارهما جميعاً فى الذهن » متوجهاً إلى طلب 


۳۹4 
النتيجة !2 . 
KF ¥# #‏ 
فقد انكشف ”' بهذا أن النتيجة وإن كانت داخلة تحث المقدمات بالقوة »> 
)١ (‏ هذه محاولة أخرى من الغزالى لإثبات أن العلم بالنتيجة علم جديد » غير العلمين الحاصلين. 
بالمقدمتين . 
والاستمرار فى هذه الحاولة » هو استمرار فى معابلة الاعتراض القدم الحديث ضد القياس . 


وعندى أن هذه الحاولة غير ناجحة أيضاً ؛ لأن الغزالى يفترض فى الشخص الذى ظن البغلة المتفحة 
البطن حاملا » أنه : 


بعلم أنها بغلة . 

ويعلم : أن البغال لا تحمل . 

ولكنه غافل فقط عن تأليف المقدمتين وربطهما بعضمما ببعض > فتأدت هذه الغقلة إلى عدم 
معرفة النتيجة , 

ولو صح الغزالى ما ذكره » لصح أن العلم بالنتيجة» هو علم جديدء غير العلم بالمقدستين» ولكن 
يبدو لى أن التصوير لال الشخص الذى ظن البغلة المنتفخة البطن حاملا > هو أنه كان ذاهلا » عن 
كينها بغلة » ولاحظها بعنوان كونها حيواناً من فصيلة الخيل والحمير والبغال . وملاحظته لها بهذا العئوانه 
العام هو الذى سوغ له اعتبارها حاملا . 

وأما لو لم يكن ملاحظا ها ببذا المعنى العام » بل بأنها على وجه التحديد بغلة » ولم يكن غائ 
عن باله أن البغال لا تحمل » فلا يتأق إطلاقاً أن يتصورها حاملا , فلا بد أن يكرن غافلا : 

إما عن كوا بغلة » فلاحظها بالمعى العام الشامل للفصيلة كلها . 

وإما عن أن البغال لا تحمل . 

أما لو كان مستحضراً هذين الأمرين » فلا يعقل أن يظن آنا حامل . 

ولا عبرة بقول الغزالى ( فلو قيل : فلم غفلت عن النتيجة وظننت ضدها - يعى بعد علم المقدمتين س 
فيقول : لأف كنت غافلا عن تأليف المقدمتين وإحضارها جميعاً فى الذهن ) 

فإنه ليس للتأليف كل هذه الخطورة » فى القياسات الواضحة » مغل قياس البغلة الذى معنا . والغزالمه 
نفسه نص فى الفصل المعنون ( الصنف السابع فى الأقيسة المركبة والناقصة ) يبون فيه من شأن التأليشه 
فى الأقيسة الواضحة » فهو يقو ( ومن جملة الأركيبات ما تارك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدمات » 
ويذكر من كل قياس مقدمة واحدة وتترتب بعضها على بعض > وتساق إلى نتيجة واحدة) ثم يقو : 

( والمقصود أن الكلات الارية فى الخاورات كلها أقيسة محرفة » غيرت تأليفاتها التسبيل » فاد 
ينبنى أن يغفل الإنسان عا بالنظر إلى الصور ٠‏ بل ينبغى أن لا يلاحظ إلا الحقائق المعقولة » دون. 
الألفاظ المنقولة ) . 

ومعى ذلك أن التأليف ليس له فى الأقيسة خطورة تؤدى إلى تعطيل العلم بالتتيجة رغم العلم بالمقدستين ‏ 

وإذن فلا يعقل أن يكون من رأى البغلة مستحضرا المقدمتين القائلتين ( هذه بغلة) و ( البغالك 
لا تلد ) ثم يفوت عليه عدم ملاحظة تأليقهما إدراك النتيجة » وهى : أن البغلة ١‏ تلد . 

فعدم إدراك هذه النتيجة » مرده إلى عدم استحضار المقدمتين نفسيهما - لا تأليفهما د أو أحديهما . 

. أقول : إنه م ينكشف‎ )١( 


f» 
. .دخول الدزئيات تحت الكليات » فهى علم زائد عايها بالفعل‎ 
7 ا‎ 5 *# +3 

وها قول بعض المتشككين : إنلك لو طلبت بالتأمل علمآ » فذلك العلم 
تعرفه » أم لا ؟ 

فإن عرفته » فلم تطلبه ؟ 

وإن لم تعرفه » فان حصلته › فن أين تعلم أنه مطلوبك ؟ وهل أنت إلا کن 
.يطلب عبداً آبقاً لا يعرفه » فان وجده ل يعرف أنه هو » أم لا ؟ 

فنقول : العلم الذى نطلبه » نعرفه من وجه » ونجهله من وجه ؛ إذ نعرفه 
بالتصور بالفعل » ونعرفه بالتصديق بالقوة . ونريد أن نعرفه بالتصديق بالفعل . 

فإنا إذا طلبنا العلم بأن العالم حادث » فنعلم ( الحدوث ) و ( العالم) بالتصور > 
«وإنا قادرون على التصديق به » إن ظهر حد أوسط بين العالم والحدوث » كقارنة 
الحوادث أو غيرها ؛ فإنا نعلم أن المقارن للحوادث حادث . 

فإن علمنا أن العالم مقارن للحوادث » علمنا بالفعل أنه حادث . 

وإذا علمئاه » عرفنا أنه مطلوبنا . 

إذ لولم نعرفه بالتصور من قبل » لا عرفنا أنه المطلوب . 

ولو كنا نصدق به بالفعل لما كنا نطلبه . 

كالعبد الابق 

نعرفه بالتصور والتخيل من وجه . 

ونجهل مکانه . 

فإذا أدركه الحس فى مكانه دفعة » علمنا أله المطاوب . 

ولو لم نكن نعرفه » لما عرفناه عند الظفر به . 

فلو عرفناه من كل وجه » أى عرفنا مكانه › لما طلبناه . 
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فهذا ما أردنا أن نورده من الشبه المشككة الحيرة لاسوفسطائية . 
ولم يكن الغرض ف إيراده مناظرتهم » بل الكشف عن هذه الدقائق ؛ فإن 


۲٤١ 

طالب اليقين بمساللك البراهين » ينتفع بمعرفتما غاية الانتفاع » وإلا فالسوفسطاق 
كيف يناظر ؟ ومناظرته فى نفسه اعنراف يطريق النظر . 

ولاينبغى أن يتعجب من اعتقاد السفسطة واليرة » مع وضوح المعقولات٠‏ » فإن 
ذلك لا يتفق إلا على الندور لمصاب نى عقله بآفة ؛ فإنا نشاهد جماعة من أرباب 
المذاهب م السوفسطائية » والناس غافلون عنهم . 

فكل من يناظر فى إيحاب التقليد وإبطال النظر » سوفسطائ فى الجر عن 
النظر » لا مستند لم إلاأن العقول لا ثقة بها » والاختلافات فيها كثيرة » فسلوك 
طريق الأمن وهو التقليد » أولل . 

فإذا قبل م : فهل قلدتم صدق نبيكم » وتميزون بينه وبين الكاذب ؟ أم 
تقليدكم كتقليد اليبود والنصاری ؟ 

فإن كان كتقليدهم » فقد جوزتم كون مبطلين › وهذا كفر عنلكم . 

وإن لم تجوزوه » فتعرفونه بالضرورة أو بنظر العقل ؟ 

فإن عرفتموه بالنظر » فقد آم النظر . 

«® 

وقد اختلف الناس ف هذا النظر » وهو تصديق الأنبياء » كما اختلفوا ى سائر 
النظريات . 

وفى إثبات صدق الأنبياء با معجزات » من الأغوار والأغماض ما لا يكاد ى 
على النظار » وبهذا الاعتقاد صاروا أخس رتبة من السوفسطائى ؛ فإنمهم متشبثون 
بإنكار النظر » ونافون ‏ إذا أثبتوا النظر معرفة صدق النبى . 

وأما السوفسطاثى فقد طرد قياسه فى إنكار المعرفة الكلية . 

ومن هذا الحنس باطنية الزمان » فإنهيم نخدعوا بكرة الاختلافات بين النظار 
ودعوا إلى اعتقاد بطلان نظر العقل » ثم دعوا إلى تقليد إمامهم المعصوم . 

وإذا قبل لم : بماذا عرفم عصمة إمامكم » وليس يمكن دعوى الضرورة فيه ؟ 

دعوا فيه إلى أنواع من النظر يشترك استعماها فالظنيات + ولا تعرض على اثنين 
إلا ويختلفان فيها » ولا يستدلون بكونه نظريا واقعاً فى ل الاختلاف على بطلانه » 
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ويحكمون على سائر النظريات بالبطلان > لتطرق الحلاف فيا . 

وهذا وأمثاله سببه آفات تصيب العقل ء فيجرى جری ابحنون » ولكن لا يسمى 
جنوناً » واب نون فنون . 

والذين ينخدعون بأمثال هذه الحيالات هم أحس من أن نشتغل عناظتهم 
فلنقتصر على ما ذكرناه > فى بيان أسباب الحيرة . والله أعلم 50 


رحن 


النظر الرابع 
٤‏ 
لواحق القياس 


وفيه فصول متفرقة معرفتها تتم معرفة الراهين . 


ل 
3 
الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة 


اعلم أن الحد الأسط إن كان علة للحد الأكبر “ماه الفقهاء ( قياس العلة) 
وسعاه المنطقيون ( برهان اللم ) أى ذكر ما يجاب به عن ليم . 

وإن م يكن علة » "ماه الفقهاء ( قياس الدلالة) والمنطقيون "موه ( برهان 
الإن) أى هو دليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر » من غير بيان علته » 

ومثال قياس العلة من المحسوسات » قولك : 

هذه الحشبة محترقة . 

لآنها أصابئها انار . 

وهذا الإنسان شبعان . 

لأنه آ كل الآن . 

وقياس الدلالة عكسه » وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج » فنقول : 

هذا شبعان . 

إن هى قريب العهف بالكل : 

وهذه المرأة ذات لبن . 

فهى قريبة العهد بالولادة . 
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ومثاله من الفقه قولك : 


هذه عين نجسة . 

فإذن لا تصح الصلاة معها . 

وقياس الدلالة عكسه » وهو أن تقول : 

هذه عين لا تصح الصلاة معها . 

فإذن هى نجسة . 

وبابحملة الاستدلال بالنتيجة عل #المنتجح » يدل على وجوده فقط » لا على 
علته ؛ فإنا نستدل : 

محدوث العالم على وجود الحدث . 

وبوجود الكتابة المنظومة على علم الكاتب . 

ونجعل الكتابة حددًا أوسط » والعلم حدً! أكبر »> ونقول : 

كل من كتب منظومآ » فهو عالم بالكتابة . 

وهذا قد كتب منظوباً » فهو عالم بالكتابة . 

والكتابة ليست علة لاعلم > بل العام أول بأن نقدر عليته . 

وكذلك إذا تلازمت نتيجتان بعلة واحدة » جاز أن يستدل بإحدى النتيجتين 
عل الأخرى 3 فيكون قياس دلالة , 


ومثاله من الفقه قولنا : 

إن الزنا لا يوجب الحرمية . 

فلا يوجب حرمة النكاح . 

فإن تحريم النكاح » وحل النظر » متلازمان » وهما نتيجتان للوطء المقتضى 
سلدرمة المصاهرة : 

فإذا ثبت تلازمهما لعلة واحدة » دل وجود إحداها على وجود الأخرى » فإن 
اختلف شرطهما » م يمكن الاستدلال ؛ لاحهال افتراقهما فى الشرط . 

وا انقسم قياس الدلالة إلى نوعين . 

فقياس العلة أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

الأول : ما يكون الأوسط فيه علة للنتيجة ٠‏ ولا يكون علة لوجود الأكبر فى 
نفسه » كقولنا : 


fio 

كل إنسان حيوان . 

وكل حيوات جم . 

فالإنسان إنما كان جسما من قبل أنه حيوان . 

والحسمية أولا للحيوان » ثم يسببه للإنسان . 

فإذن الحووان علة لحمل ابلسم على الإنسان » لا لوجود الحسمية ؛ فإن 
المسمية تتقدم بالذات فى ترتيب الأنواع والأجناس على الحووان . 

واعلم أن ما ثبت للنوع من حمل اللخنس عليه » وكذا جنس اللكنس » وكذا 
الفصول والحدود ء والاوازم + (j‏ تكون من جهة انس ¢ ويكوت انس علة ى 
حمله على النوع » لا فى وجود ذات المحمول » أعنى محمول النتيجة . 

والقسم الثانى : ما يكون عاة لوجود الحد الأكبر على الإطلاق »لا كهذا الخال . 

وقد لا يكون على الإطلاق » كالشىء الذى له علل متعددة؛ فإن آلحاد العلل 
لا عكن أن تجعل علة للحد الأكبر مطلقاً » بل هى علة فى وقت مخصوص > 
وغل صوص . 

ومثاله فى الفقه : أن العدوان علة للتأثيم على الإطلاق 

والزنا علة لارجم على الإطلاق ٠.‏ 

والردة ليست علة للقتل على الإطلاق . 

فإن القتل يحب على سبيل القصاص وغيره » ولكن تكون علة للقتل فى حق 
شخص مخصوص . وذلك لا رجه عن كونه قياس العلة . 


فصل 
ف 
بیان اليقين 


البرهان الحقيق ما يفيد شيثاً لا يتصور تغيره » ويكون ذلك بحسب مقدمات 
البرهان » فإنها تكون يقينية أبدية لا تستحرل .ولا تتغير أبدا . وأعى بذاك أن الشبىء 
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لايتغير » وإن غفل إنسان عنه ؛ كقولنا : 

الكل أعظم من ابدزء . 

والأشياء المساوية لثىء واحد متساوية . 

وأمثاها . 

فالنتيجة الحاصلة مها أيضاً تكون يقينية . 

والعلم اليقينى هو أن تعرف أن الشىء بصفة كذا > مقترناً بالتصديق بأنه 
لا يمكن أن لا يكون كذا ؛ فإنك لو أخطرت بباللك إمكان اللحطأً فيه » والذهول 
عنه » لم ينقدح ذلك فى نفسلكث أصلا ؛ فإن اقترن به تجوز الخطأ وإمكانه » فليس 
بيقيى . 

فهكذا ينبغى أن تعرف نتائج البرهان » فإن عرفته معرفة على حد قولنا ٠‏ فقيل 
لك خلافه » حكاية عن أعظم خلق الله مرتبة » وأجلهم فى النظر والعقليات درجة » 
وأورث ذلك عندك احعالا » فليس اليقين تاما . بل لو نقل عن نى" صادق» 
نقيضه » فينبغى أن يقطع بكذب الناقل » أو بتأويل اللفظ المسموع عنه » ولا خطر 
بيالك إمكان الصدق . 

فإن لم يقبل التأويل 2 2 بوڈ من حكى عله ٤‏ لدف () ما عملت » 
إن كان ما عقلته يقينيا . فإن شككت فى صدقه لم يكن يقينك تاما . 

فن قات: ربا ظهرلى برهان صدقه » ثم معت منه ما يناقض برهانًا قام 


عندى 

فأقول : وجود هذا يستحيل » كقول القائل : لو تناقضت الأخبار المتواترة 
فا السبيل فيها » كا لو تواتر وجود مكة » وعدمها ؟ فهذا محال . 

فالتناقض ف البراهين الخامعة للشروط الى ذكرناها » محال . فإن رأينها متناقضة 
فاعلم أن أحدهما » أو كلاهما » لم يتحق فيهالشروط الملكورةء فتفقّد مظان الغلط 
والمثارات السبع الى فصلناها . 

وأكثر الغلط يكون فى المبادرة إلى تسلم مقدمات البرهان على أنها أولية » 
ولا تكون أولية » بل ربا تكون محمودة مشهورة › أو وشمية . 


'. ) كذا نى الأصل » ولعلها ( خلاث ) بدل ( مخلاف‎ )١( 
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ولا ينبغى أن تسام المقدمات ما لم يكن اليقين فيا على الخد الذى وصفناه . 

وكا يظن فيا ليست أولية نا أولية » فقد يظن بالأوليات آنا ليست أولية > 
فيشكك فيا » ولا يتشكلك فى الأوليات إلا بزوال الذهن عن الفطرة السليمة مخالطة : 
بعض المتكلمين المتعصبين للمذاهب الفاسدة » بمجاحدة الحليات حى تأنس 
النفس بسماعها » فيشك فى اليقيى . 

كما أنه قد يتكرر على سمعه ما ليس يقيئاً من الحمودات ع فتذعن للتصديق به» 
ونظن أنه يقيى بکرة سماعه » وهذا أعظ مثارات الغلط» ويعز فى العقلاء من بحسن 
الاحتراز من الاغرار به . 

فإن قلت : فثل هذا اليقين عزيز يقل وجوده © فتقل به المقدمات . 

قلنا : ما يتساعد فيه الوهم » والعقل » من الحسابيات» والهندسيات »والحسيات 
كثير E‏ فيا مثل هذه اليقينيات . وكذا المعقولات الى لا تحازيها الوهميات . 

فأما العقليات الصرفة المتعلقة بالنظر فى الإلهيات > فيا بعض مثل هذه 
اليقينيات + ولا يبلغ اليقين فيا إلى الحد الذى ذكرناه » إلا بطول ممارسة العقليات 
وفطام العقل عن الوهميات والحسيات ٠»‏ وإيناسها بالعقليات المحضة . 

وكلما كان النظر فيها أكثر » واد فى طابها آتم » كانث المعارف فيها إلى حد 
اليقين التام أقرب . 

9 من طالت ممارسته وحصلت له ملكة بتللك المعارف لا يقدر على إفحام الخصم 
فيه » ولا يقدر على تنزيل المسترشد منزلة نفسه » بمجرد ذكر ما عنده » إلا بأن 
يرشده إلى أن يسلك مسلكه فى ممارسة العلوم » وطول التأمل» حى يصل إلى ما وصل 
إليه » إن كان : صميح الخدس » ثاقب العقل » صاق الذهن . 

وإن فارقه فى الذكاء » أو فى الحدس» أو تولى الاعتبار الذى ولاه » لم يصل 
إلى ما وصل إليه » وعند ذلك يقابل ما يحكيه عن نفسه بالإنكار » ويشتغل بالہجين 
والاستبعاد . 

وسبيل العاروف البصير أن يعرض عنه صفحا » بل لا يبث إليه أسرار ما عنده ؛ 
فإن ذلك أسلم بلحانبه > وأقطع لشغب المهال . | 

فا كل ما یری يقال . بل صدور الأحرار قبور الآسرار . 
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ف 
أمهات المطالب 
اعل أن المطلوبات من العلوم بالسؤال عنها » أربعة أقسام » بسبب انتساب 


كل واحد إلى الصيغة الى بها يسأل عله . 
الأول : مطلب ( هل ) وهذا السؤال » أعنى صيغة ( هل ) يتوجه نحو طلب 


وجود الشىء فى نفسه . كقولنا : 

هل الله موجود ؟ 

وهل اللخلاء موجود ؟ 

أو نحو وجود صفة أو حال شىء e‏ 

هل الله مريد ؟ 

وهل العام بحادث ؟ 

فيسمى الأول : مطلب ( هل مطلقا) 

والثانى مطلب ر هل مقيدا) ١‏ 

والثاف : مطلب (ما) ويعرف به التصور » دون التصديق ٠»‏ وذلك . 

ما 5 الاسم » كقولك : 

ما الخلاء ؟ وما عنقاء مغرب ؟ أى ما الذى تريد باسمه ؟ 

وهذا يتقدم كل مطلب؛ فإن من ل يفهم معبى ( العالم) و ( الحدوث ) لا يمكن 
أن يسأل : 

هل العالم موجود ؟ 

ومن لم يتصور معنى الدال لا يمكنه أن يسآل عن وجوده . 

وإها أن يكون الطلب 52 حقيقة الذات » كقولك : 

ما الإنسان ؟ وما العقار ؟ 


۹ 
وأنت تطلب به حده » إذا عرفت أن المراد باسم ( العتقار) هو اللحمر . 
وهذا يتأخر عن مطلب (هل) فإن من لايعتقد للخمر وجوداً» لايسأل عنحده . 
والثالث : مطلب (لم) وهو طلب العلة لحواب ( هل) كقواك : 
لم كان العالم حادثا ؟ 
وهو إما طالب علة التصديق ء كقولك : 
7 قلت إن الله موجود ؟ 
فإنه لا يطلب العلة فى وجوده » بل العلة فى وقوع التصديق بوجوده » وهو 


برهان ( الإن) بلغة المنطقيين » وقياس ( الدلالة ) بلغة المتكلمين . 


وإما طلب علة الوجود » كقولك : 

لم حدث العام ؟ 

فنقول : لإرادة عد ثة . 

والرابع : مطلب (أى) وهو الذى يطلب به تميز الشىء عما عداه . 

فهذه أمهات المطالب والأسئلة . 

فأما مطلب ( أين) و ( مى ) و ( كيف) فليست من الأمهات ؛ فإنها داخلة 


بالقوة تحت مطلب ( هل المقبد) إن وقع التفطن له بالسؤال بصيغة ( هل ) وإن 
لم يقع كانت مطالب خحادة عا عددناها . 


فصل 
ف 
بیان معنى الذاتى والأول 
أما الذاق فيطلق على وجهين : 
أحدهما : أن يكون الحمول مأخوذاً فى حد الموضوع » مقوما له »داحلا 


فى حقيقته » كقولنا : 


الإنسان حيوان . 
فيقال : الحيوان ذاتى للإنسان . أى هو مقوم له آنا سبق بيانه . 


Yo. 
: وإما أن يكون الموضوع مأخوذاً فى حد المحمول » كقولنا‎ 
. بعض الحيوان إنسان‎ 
, فإن المحمول هو الإنسان ههنا ء لا الحيوان‎ 
. والإنسان لا يؤنعذ فى حد الحيوان » بل الحيوان يؤخعذ فى حد الإنسان‎ 
, فكل شيئين لايؤخذ أحدهما » فى حد الآحر » فليس أحدها ذاتينًا للآحر‎ 
» وقد يمثل ب ( الفطوسة فى الأنف ) فإنه ذاتى للأنف » بالمعى الآخير‎ 
. إذ لا يمكن تحديد الفطوسة إلا بذكر ( الأنف) فى حده‎ 
: وأما الأولى : فإنه يقال أيضاً على وجهين‎ 
: أحدهما : ما هو أولى فى العقل » أى لا يحتاج فى م«رفته إلى وسط » كقولنا‎ 
. الاثنان أ كر من الواحد‎ 
والثافى : أن يكون بحيث لا يمكن لجاب الحمول » أو سلبه » على معی آخر‎ 


أعم من الموضوع » فإذا قلنا : 
الإنسان يمرض ولا نصح 
م يكن أولينًا له بهذا المعنى ؛ إذ يقال على ما هو أعم منه » وهو اللحيوان . 
نعم هو للحيوان أولى 3 لأنه لا يقال' على ما هو آعم منه 3 وهو ابخسم : 
وكذلك قبول الانتقال الحيوان » ليس بأولى ؛ إذ يقال على ما هو أعم منه » 
وهو الحسم ؛ فإنه لو ارتفع الحيوان » بني قبول الانتقال » ولو ارتفع ابخسم لم يبق . 


فصل 
2 
ما يلتثم به أمر الراهين 
وهى ثلاثة : 
مبادى وموضوعات ومسائل 
فا موضوعات ٤‏ نعی بمب م برهن فيا : 


والمسائل : ما سرهن عليبا 5 
والمبادئ : ما يبرهن بها 


والمراد ب ( المبادى ) المقدمات » وقد ذكرناها 

وأما الموضوعات : فهى الأمور الى توضع ف العلوم » وتطلب أعراضها الذاتية » 
أعتى الذاتية بالمعيى الثانى من المعنيين الم كورين . 

ولكل علم موضوع : 

فوضوع المندسة : المقدار . 

وموضوع الحساب : العدد . 

وموضوع العلم الملقب بالطبيعى : جسم العالم من جهة ما يتحرك ويسكن . 

وموضوع النحو : لغة العرب » من جهة ما مختلف إعرابها . 

وموضوع الفقه : أفعال المكلفين » من جهة : ما يهى عا » أو يؤمر بها . 
أو يباح أو يندب » أو یکره . 

وموضوع أصول الفقه : أحكام الشرع » أعنى : الوجوب » والحظر » 
والإباحة ؛ من جهة ما تدرك به من أدلتها . 

وموضوع المنطق : تمييز المعقولات وتلخيص المعانى . 


#% # فنا 


وأما المسائل : فهى القضايا اللخاصة بكل عام ؛ الى يطلب المعرفة فى العلوم 
بأحد طرفيها : . 

إما التي ١‏ وإما الإثبات 

كقولنا فى الحساب : 

هذا العدد إما زوج وإما فرد . 

وق اطندسة : 1 

هذا المقدار مساو أو مباين . 

وق الفقه : 


هذا الفعل حلال > أو حرام > أو واجب . 


YoY 
: وف العلم الى‎ 
هذا الموجود قديم » أو حادث‎ 


مه م هم 

والمقصود أن محمول المسائل إن كان مطلوباً بالنظرء فلا يوز أن يكون ذائينًا 
للموضوع بالمعتى الأول ؛ لأنه إذا كان كذلك » كان معلوماً قبل العلم بالموضوع ؛ 
فإن الحبوان الذى هو ذا للإنسان بمعبى أنه وجد فى حده › لا جوز أن يكون 
مطلوباً ؛ فإن من عرف الإنسان » فقد عرف كونه حيواناً قبله لا محالة ؛ فإن أجزاء 
الحد يتقدم العلم بها > على العلم بالحدود . 

ولكن الذاتى بالمعى الثانى » هو المطاوب . 

وأما كل محمول ليس بالمعى الثانى » ولا بالمعى الأول ؛ فإنه يسمى غريباً » 
كقولنا فى المندسة » عند النظر فى اللتطوط : ْ 

هذا الحط حسن » أو قبيح . 

لن الحسن القبح لا يوعد فى حد الوط »> ولا الخط فى حده > بل الذاتی لذاته 


3 أو منحی > وأمثاله , 


3 


هذا 00 7 3 أو مربع . 
فإنه مول غریب لجر ج 0 إذ لا يؤخل واحد مهما ف حد الآخر 4 وإئما هو 
ذاق للأشكال . 


وقد يكون امحمول ذاتيثًا للموضوع » بال معنى الثانى » ولكن يكون غريباً بالإضافة 
إلى العلم الذى يستعمل فيه > كقولنا فى الفقه . 

هذه الحركة سريعة » أو بطيئة . 

فإن السرعة والبطء ذاتى للحركة » ولكن إنما يطلب فى العلم الطبيعى ٠‏ 

والمطلوب فی الفقه ذاتى آخر » وهو كونه واجباً » أو عحظوراً » أو مباحاً . 

وإذا قلنا فى العم الطبيعى 

هذا الفعل حلال » أو حرام . 


Yor 

كان غريباً ص العلم 

فإن قيل : فهل يوز أن يكون المحمول ف المقدمتين3ذاتينًا بالمعبى الأول ؟ 

قلنا : لا . لأنه إن كان كذلك تكون النتيجة معلومة _؛ فإذا قلنا : 

الإنسان حيوان . 

والحيوان جسم . 

فالإنسان جسم . 

كان العلم بالنتيجة غير مطلوف ؛ فإن من عرف الإنسان فقد عرف جميع 
أجزاء حده » وهو ( اسم ) و ( الحيوان) . 

نعم لايبعد أن لايكون كل حد ذاتسا بالمعنى الثانى » بل إن كان أحدهما ذاتينًا 
بالمعنى الثانى كني » سواء كان هى الصغرى » أو الكبرى . 

فإن قيل : فلم قام : إن الذاق بالمعنى الأول لايكون مطلوباً . ونحن نطلب 
العام بان النفس جوهر » أم لا ؟ والجوهرية للنفس ذاتية ؛ إذ من عرف النفس 
فيعرف كونه جوهراً ؛ إن کان جوهراً . 

قلنا : من عرف النفس لم يتصور منه طلب كونه جوهراً ؟ إذ معرفة جوهريته 
سابقة عل المعرفة به . لكنا إذا طلبنا أن النفس جوهر أم لا؟ لم نكن عرفنا من 
النفس إلا أمراً عارضاً له » وهو الحرك »والمدرك ؛ ويكون ذلك مثل الأبيض للاج . 

والمطلوب جنس المعروض له » وهو غير مقوم لماهية العارض » أعى الحوهرية 
ليس مقوما للمدرك والحرك تقوم الذاتيات . 

وكذلك كلما حصل عندنا خياله » أو اسمه لا حقيقته » أمكن أن نطلب 
جنس ذلك الذى حصل لنا اسمه أو اله . 

فأما على غير هذا الوجه فلا يمكن . 


ه؟" 


ق 

حل شبهة فى القياس الدورى 
فإن قال قائل : فلم قضيم ببطلان البرهان الدورى ؟ 
ومعلوم أنه إذا سأل الإنسان عن الأسباب والمسببات على ما أجرى الله سنته 

بارتباط البعض منها بالبعض > ففيها ما يرجع بالدور إلى الأول ؛ إذ يقال : 

م كان السحاب ؟ 
فيقال : لأنه كان مخاراً فكثف وانعقد . 
فقيل : ل کان البخار ؟ 
فيقال : لأن الأرض كانت ندية » فأثر الحر فيها » فتبخرت أجزاء الرطوية »> 


فقيل : ر كانت الأرض ندية ؟ 

فقيل : لأنه کان مطر . 

فقيل : ولم كان المطر ؟ 

فقيل : لأنه كان سحاب . 

فرجع بالدور إلى السحاب ؛ فكأنه قيل :لم كا نالسحاب #فقات لأنه كا نالسحاب . 

والدورى باطل» سواء كان الحد المتكرر تخلله واسطة» أو وسائط أو لم يتخلل . 

فنقول : ليس هذا هو الدورى الباطل . إنما الباطل أن يؤحذ الشىء فى بيان 
نفسه بعينه . بأن يقال : 

لم كان هذا السحاب ؟ 

فيعلل بما يرجع بالاخرة إلى التعليل بهذا السحاب بعينه . 

فأما أن يرجع إلى التعليل بسحاب آخر » فالعلة غير المعلول بالعدد » إلا أنه 
مساو له فى النوع . ولا يبعد أن يكون سحاب ينه علة لسحاب آخر » بواسطة 
ترطيب الأرض » ثم صد البخار » ثم انعقاده سحابا آخر . 


فصل 
ق 
ما يقوم فيه الرهان الحقيق 

اعلم أن البرهان الحقيى ما بفيد اليقين الضرورى الدائم الأبدى » الذى يستحيل 
تغييره » كعلماث : 

بأن العالم حادث . 

وأن له صانعاً . 

وأمثال ذلاث » ما يستحيل أن يكون مخلافه على الأبد ؛ إذ يستحيل أن بحضرنا 
زمان نحكم فيه على العالم بالقدم . 

أو على الصانع بالنى . 

فأما الأشياء المتغيرة الى ليس فما يقين دانم »> فهى جميع الحزئيات الى 
فى العلم الأرضى » وأقربها إلى الثبات » اللحبال . 

وإذا قلث : 

هذا ابل ارتفاعه كذا . 

وکل جبل ارتفاعه کذا » فهو كذا . 

فأنتج : 

هذا ارتفاعه كلما . 

لم يكن الحاصل علما أبدينًا » لأن المقدمة الصغرى ليس اليقين فيها دايا ؛ 
إذ ارتفاع الحبل يتصور تغيره . 

وكذا عمق البحار » ومواضع الكزائر ؛ فهذه أمور لا تبى» فكيف علمك بكون : 

زيد فى الدار . 


وأمثال ذلاث مما يتعلق بالأحوال الإنسانية العارضة » لا كقولنا : 


كه" 

الإنسان حيوان . 

وا حیوان جسم . 

والإنسان لا يكون فى مكانين فى حالة واحدة . 

وأمثال ذلك ؛ فإن هذه يقينيات دائمة أبدية > لا يتطرق إلما التغير » حى 
قال بعض المتكلمين : 

العلم من جنس اللجهل . 

وأراد به هذا انس من العلم ؛ فإناك إذا علمت بالتواتر مثلا : 

أن زيداً فى الدار . 

فلوفرض دوام هذا الاعتقاد فى نفك » وخر ج" زيد » لكان هذا الاعتقاد 
بعينه قد صار جهلا” . 

وهذا الجنس لا يتصور فى اليقينيات الدائمة . 

فإن قبل : هل يتصور إقامة البرهان» على ما يكون وقوعه أكثر ينا أواتفاقين + 

قلا : آم الأ كترى من الحدود الكبرى » فاها لا محالة علل أكثرية . 

فتلاث العلل إذا جعلت حدودا وسطى » أفادت علما » وظننًا غالباً : 

أما العلم فبكونه أكثر ينا غالبآً؛ فإذا عرفنا من مجارى سئة الله تعالى أن اللحية 
إنما تخرج لاستحصاف البشرة » ومتانة النجار . 

فإذا عرفنا ‏ بكبر السن ‏ استحصاف البشرة » ومتانة النجار » حكمنا 
بخروج اللحية » أى حكمنا بأن الغالب اللحروج . وأن جهة الحروج غالبة على 
الحهة الأخرى » وهذا يقرى » فإن ما يقع غالبا » فلمرجح لامحالة » ولكن بشرط 
حى لا بطاح عليه » ويكون فوات ذاث الشرط نادراً ؛ ولاك نحكم حكما 
يقَينينًا بأن من تزوج امرأة شابة ووطمًا» فالغالب أن يكون له ولد » ولكن وجود 
الولد بعينه مظنون ؛ وكون الوجود غالبا على الحماة مقطوع به . 

ولذلاك نحكم فى الفقهيات الظنية » بأن العمل عند ظهور الظن » واجبه 
قطعا » فيكون العمل مظنوناً » ووجود الحكم مظنوناً > ولكن ودود العمل قطعى ؛ 


)١( 0‏ ف الأصل (وخروج زيد). 


YoY 

إذ عم بدليل قطعى إقامة الشرع غالب الظن مقام اليقين ٠‏ فى حق وسوب العمل ؛ 
فكون الحم مظنوناً م عنعنا من القطع بما قطعنا به . 

وأما الأمور الاتفاقية » كعثور الإنسان فى مشيه على كنز » فما لا عکن أن 
محصل به ظن ولا علم ؛ إذلو أمكن تحصل ظن بو وده ع e‏ اکر 
وخرج عن كونه 2 فقط . 

عکن إقامة البرهان على كونه اتفاقينًا فقط . 

وقد اصطلح المنطقيون على تخصيص امم البرهان با ينتج البقين الكلى الدام 
الضرورى . 

فإن لم تساععدهم على هذا الاصطلاح » أمكناك أن تسمى بجميع العلوم الاقيقية 
برهانية » إذا جمعت المقدمات الشروط الى مضت . 

وإن ساعدتهم على هذا » فالبرهانى من العاوم : 

العلل بالله » وصفاته . 

' ويجميع الأمور الأزلية الى لا تتغير عكقوانا 

الاثنان أكثر من الواحد . 

فإن هذا صادق نى الأزل والأبد . 

والعلم بهيئة السموات » والكواكب » وأبعادها » وعقاديرها . وكيفية عسيرها » 
يكون بره هانينًا » عند من رأى أنها أزلية لا تتغير , 

ولا تكون برهانية عند أهل التق الذين يرون أن ااسموات الأرضيات فى +واز 
تطرق التغير إلا . 

وأءا ما يختلف بالبقاع والأقطار » كالعلوم الاغوية » والسياسية ؛ إذ تلف 
بالأعصار والملل . 

وكالأوضاع الفقهية والشرعية » من تفصيل الحلال والحرام . 

فلا يخى آنا لا تكون من البرهانيات » على هذا الاصطلاح . 

والفلاسفة يزععون أن السعادة الأخروية لا معى ها إلا بلوغ النفس )8| الذى 
يمكن أن يكون ها . 

وأن كالما فى العلوم لا فى الشهوات . 


ممه" 


ولا كانت النفس باقية أبداً > كانت نجاتها وسعادتها فى علوم صادقة أبدا . 
كالعلم بالله » وصفائه ع وملائکته » وترثيب ا ممجودات 34 وتسلسل الأسباب 


والمسببات . 
فأما العلوم الى ليست يقينية دائمة » فإن طلبت لم تطلب لذاما » بل للتوصل 
بها إلى غيرها ٠‏ 


وهذا عل لا ينكشف إلا بنظر طويل » لا تمل هذا الكتاب استقصاؤه » 
بل عل ديائه العلوم المفصلة 5 


فصل 
ف 
أقسام العلة 

العلة تطلق على أربعة معان : 

الأول : ما منه بذاته الحركة » وهو السبب فى وجود الشى ء : 

كالنجار للكرسى » والأب للصبى . ش 

الثافى : المادة »> وما لا بد من وجوده لوجود الشى ء : 

مثل الدشب للكرسى » ودم الطمث والنطفة للصبى . 

والثالث : الصورة » وهى مام کل شی ء »> وقد تسمى عاة صورية ت 

كصورة السرير من السرير »> وصورة البيت للبيت . 

الرابع : الغاية الباعثة أولا » المطلوب وجودها آخراً . 

كالكن البيت » والصلوح للجلوس من السرير . 

5-7 5 

واعلم أن كل واحد من هذه يقع حدوداً وسطى فى البراهين + إذ يمكن أن يذكر 
كل واحد ى جواب( لم ) 

أما مبدؤ الحركة فثاله من المعقولات أن يقال : 

لم حارب الأمير فلانا ؟ 

فيقال : لانه نهب ولايته . 


۹ 
فالنهب مبدأ الحركة . 
ويقال : لم قتل فلان فلانا ؟ 
فيقال : لأنه أكرهه السلطان عليه . 
ومثاله من الفقه أن يقال : 
لم قعل هذا الشخص ؟ 
فيقال : لأنه زنى » أو ارتد . 
فيكون الزنا مبدأ هذا الأمر » وهو الذى تسميه الفقهاء فى الا کر سببا . 


وأما المادة : تالا من المعقول أن يقال : 

لم يموت الإنسان ؟ 

فنقول : لأنه مركب من أمور متنافرة : من الحرارة » والرطوبة » والبرودة > 
واليبوسة » المتنازعة المتنافرة . ش 

ومثاله من الفقه أن يقال : 

لم انفسخ القراض » والوكالة » بالموت والإغماء ؟ 

فنقول : لأنه عقد ضعيف جائرء لا ازوم له . 

وهلهه علة مادية ؛ إذ درد الفسخ على العقد ورود الموث على الإنسان » عند 
جريان سبب هو مبدأ الأمر فى الموت والفسخ جميعا . 


5-7 7 

وأما الصورة ففيها قوام الشى ء ؛ 

إذ السرير سرير بصورته لا #شبه » 

والإنسان إنسان بصورته » لا سمه . 

والأشياء تختلف هيئاتها بالصور › لا بالمواد » فلا حى کون القوام بها ؛ فإنه 
إذا قيل : 

لم صارت هذه النطفة إنساناً ؟ 

وهذا لشب سريراً ؟ 


5 


فيقال : يحصول صورة الإنسانية » وحصول صورة السريرية . 
وأما الغاية البى لأجلها الشى ء ء فثالها من المعقول أن يقال : 

لم عرضت الأضراس ؟ 

فيقال : لأنها يراد بها الطحن . 

ولم قاتلوا الطبقة الفلانية ؟ 

فيقال : لیس قوم : 

وفى الفقه يقال : 

م قتل الرانى » والمرتد » والقائل ؟ 

فيقال : للزنجر عن الفواحش . 

وهذه العلل الأربع تجتمع فى كل ما له علة » وكذا فى الأحكام الفقهية . 
والفقهاء رعا سموا المادة (لا) . 

والفاعل الذى هو كالبخار » والأب » (أهلا) . 

والغاية ( حكما ) . 

فإذا فرض النكاح : 

فالزوج أهل . 

والبضع حل . 

والحل غاية . 

وصيغة العقد كأنها الصورة . 

وما لم تجتمع هذه الأمور لا یم للنكاح وجود ؛ ولذلاك قيل : 
النكاح الذى لا يفيد الحل لا وجود له . 

وكذا البيع الذى لا يفيد الماك . 

فإن وحود الغاية لا بد منه , 

وكونها معقولا باعثاً »> شرط قبل ااوجود . 

وكوما موحودة بالفعل . واجب بعد الوجود . 


كف 

ومهها قدر الفاعل والمادة موجودا > : يازم وود الثى ء فى كل حال . 

كالنجار والحشب . 

والأب والنطفة . 

والبائع والمبيع . 

ومهما وحدت الصورة » ازم وجود الشىء . 

كصورة السرير وصورة الإنسانية . 

ومهما وجدث الغاية بالفعل » ازم وجود الشىء ؛ 

كالمل فی النكاح : 

والصلوح للا كتنان والحلوس فى البيت . 

عا ماه 

والشى ء بهذه الحهات الأربع يختلف فى هذا المعى . 

3 کل وأسحدة من هليه العلل : 

إما بعيدة : كإسلام المرأة لازوج عند ملاث الزوج نصف الصداق ؛ فإنه علة 
الصداق . 

والصداق هو العلة القريية للتسلم . 

وإما بالقوة : كالإسكار للخمر » قبل الشراب . 

وإما بالفعل : ما فى حال الشراب . 

وإما خاصة : كالزنا ارم ب 

وإما عاءة : كالحناية للرجي » أو العقوبة . 

وإما بالنات : وهو المسمى علة عند الفقهاء » كاازنا ارجم 1 

وإما بالعرض : كالإحصان له » وهو الذى يسمى شرطا ؛ فإن الرجم لا يجب 
إلا بالإحصان » وهى خختصال ولكن تعمل عمل العاة عنده . | 

كما لو أرسلت الدعامة من تحت السقف فنزل » فيقال : نزوله بعلة الثقل » 
ولكن عند إشالة الدعامة ؛ فإن للهوى شرطا › وهو فراغ جهة الأسفل عن جسم 
صلب لا ليخرق . 

وأمثاة هذا فى المعقولات كثيرة ؛ فلذاك اقتصرنا علىالأمثاة الفقهية . 

والمقصود أن المعللفى الفقه والمعقول > إذا توجهت المطالية عليه بالعلة » ينبغى 
أن يذ كر العلة الخاصة القريبة » الى بالفعل» حن تقطع المطالبة ب( لم ) وإلا فيكون 
الطلب قاتا . 


كتاب 
ادود 
والنظر فى هذا الكتاب حصره فنان : 


الأول : فها يجرى من الحدود يجرى القوانين الكلية 
والثافى : فى الحدود المفصلة . ' 
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الفن الأول 
2 
قوانين الحدود 
وفيه فصول : 
الأول 
2 
بيان الحاجة إلى اليد 
وقد قدمنا أن العم قسمان : 
ادها : علم بذوات الأشياء ويسمى تصورً م 


والثالى : عام بنسبة الذوات بعضها إلى بعض » بسلب أو إ جاب ويسمى تصديقا. 
وإن الوصول إلى التصديق بالحجة . 
والوصول إلى التصور التام بالحد ٠‏ 


فإن الأشياء الموجودة تتقسم : 


إلى أعيان شخصية » كزيد ومكة » وهذه الشجرة . 
وإلى أمور كلية » كالإنسان » والبلد »> والشجر » والبر » والحمر ٠.‏ 
وقد عرفت الفرق بين الكلى والحزق . 
وغرضنا فى الكليات ؛ إذ هى المستعملف البراهين » 
والكلى تارة يفهم فهما جملينًا كالمفهوم من جرد اسم الحملةء وسائر الأسماء » 
والألقاب » للأنواع والأجناس . 


٦ 
وقد يفهم فهما ملخصاً مفصلا عيطاً مجميع الذاتيات الى بها قوام الشى ء متميزاً‎ 
ا يغهم‎ ٠ عن غيره ف الذهن غيرا تاها ينعكس على الام 6 وينعكس عليه الاسم‎ 

من قولنا : 

( وحيوان ناطق مائت ) . 

فإن هله الحدود يغهم بها : 

الحمر والإنسان واسلتيوات 

فهماً اشد تلخيصا » وتفصيلا » وتحقيما 3 وبين 3 

مما يفهم من جرد أساميها . 

وما يفهم الثبىء هذا الضرب من التفهم يسمى ( حد [) ما أن ما يفهم الضرب 
الأول من التفهم يسمى ( اسما) و ( لقبا) . 

والفهم الحاصل من التحديد ؛ يسمى علما ملخصاً مفصلا . 

والعلى الحاصل بمجرد الاسم شع عام ج 

وقديفهم الى ء م يتميز 4 عن غيرة 4 عيث ينعكس على اه ) وينعكس 
الاسم عليه »ويتميز بالصفات الذاتية المقومة » الى هى الأجناس والأنواع ع 
والفصول » بل بالعوارض والحخواص » فيسمى ذلاك ( رسما ) . 

كقولنا فى عمييز الإنسان عن غيره : 

إنه الحيوان الماشى برجلين » العر يض الأظفار » الضحاك . 

فإن هذا عيزه عن غيره ع كالول . 

إنه المائع المستحيل فى الدن » الذى يقذف بالزبد . . . إلى غير ذلاك من 


لف 
وهذا إذا كان أعم من الشبىء المحدود » بأن يترك بعض الاحترازات » مى 
( سما ناقصا) . 
كا أن الحد إذا ترك فيه بعض الفصول الذاتية » سمى( حدً! ناقصاً) . 
ورب شى ء يعسر الوقوف على جميع ذاتياته » أولا يلنى لها عبارة » فيعدل إلى 
الاحتزازات العرضية » بدلا عن الفصول الذاتية » فيكون ( رسا مميزاً) قائماً مقام 
الحد فى القييز فقط » لا فى تفهم جميع الذاتيات م 
والمخلصون إنما يطليون من الحد تصور كنه الشى ء » وتمثل -حقيقته فى نفوسم 
لا جرد العييز » ولكن مهما حصل التصور بكماله تبعه العييز . 


م“ 


ومن يطلب المييز اجرد يقتنع باأرسم . 

فقد عرفت ما ينتهى إليه تأثيرا : 

الاسم واسلرد والرسم 

ف تفهم الأشياء : 

وعرفت انقسام تصور الشىء : 

إلى تصور له ععرفة ذائياته المفصلة . 

وإلى تصور له عرفة أعراضه . 

وأن كل واحد مهما : : 

قد يكون تامنا مُساويا للاسم فى طرف الحمل © 

وقد يكون ناقصاً » فيكون أعم من الاسم . ٠‏ 

واعلم أن نفع الرسوم فى تعر يف الأشياء أن يوضع فيه انس القريب أصلا »> 
ثم تذكر الأعراض الخاصة المشهورة » فصولا ؛ فإن اللخاصة الحفية » إذا ذكرت 
لم تفد التعريف على العموم » فهما قلت فى رمم المثلث : 

إنه الشكل الذى زواياه تساوى قائمتين . 

م تكن رمعته إلا للمهندس . 

فإذن الحد قول دال على ماهية الشىء . 

والرسم هو القول المؤلف من أعراض الثى ء وخواصه الى تخصها جملما 
بالاجماع وتساويه . 


TA 


الفصل الثانى 
ق 
مادة الحد وصو رته 

قد قدمنا أن كل مؤلف » فله مادة وصورة كا فى القياس . 

ومادة الحد : الأجناس » والأنواع ٠"‏ » والفصول . وقد ذكرناها فى كتاب 
مقدمات القياس . 

وأما صورته وهيأته » فهى أن يراعى فيه إيراد الحنس الأقرب » ويردف 
بالفصول الذاتية كلها ء فلا يثرك مها شىء » ونعى بإيراد الحنس القريب أن 
لا نقول فى حد الإنسان : 

جسم ناطق مائت . 

وإن كان ذلاك مساويآ للمطلوب .. 

بل نقول ( حيوان) فإن الحيوان متوسط بين اسم والإنسان » فهو أقرب إلى 
المطلوب من ( ابحسم ) . 
ولا نقول فى حد الحمر : 
إنه مائع مسكر . 
بل نقول : 
شراب مسكر . 
فإنه أخص من ( المائع ) وأقرب منه إلى ( اللدمر ) . 
وكذلاث ينبغى أن يورد جميع الفصول الذاتية على الآرتيب » وإن كان المبيز 
محصل ببعض الفصول . 
وإذا سئل عن حد الحيوان » فقال : 
جسم ذو نفس . حساس » له بعد ٠‏ متحرك بالإرادة . 


)00 لعل كلمة ( والأنواع ) زائدة ؛ إذ النوع لا يكون جزءاً من الد . 


۲۹4 

فقد أن يجميع الفصول . ولو ترك ما بعد الحساس » لكان المييز حاصلا 
به » ولكن لا يكون قد تصور الحيوان » بكمال ذاتياته . 

والحد عنوان المحدود فينبغى أن يكون مساوياً له فى المعى ؛ فإن نقص بعض 
هذه الفصول می حددًا ناقصاً وإن کان القّييز حاصلا به » وكان مطرداً منعكساً فى 
طريق الحل . 

ومهما ذكر الحنس القريب ٠»‏ وألى بمجميع الفصول الذاتية » فلا ينبغى أن يزيد 
عليه . 


مامه ٠١‏ 
ومهما عرفت هذه الشروط فى صورة الحد ومادته » عرفت أن الشى ء الواحد 
لا يكون له إلا حد واحد » وأنه لا يحتمل الإيجاز والتطويل . 
لأن إجازه حذف بعض الفصول » وهو نقصان . 
وتطويله بذ كر حد الخنس القريب » بدل الجنس » كقولاك فى حد الإنسان : 
إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة » ناطق مائت . 
فذ کر حد ( الحيوان) بدل ( الحيوان) وهو فضول يستخى عنه ؛ فإن المقصود 


أن يشتمل الحد على جميع ذاتيات الشىء : 


إما بالقوة وإما بالفعل 
ومهما ذكر الحيوان فقد اشتمل على : 
ساس والمتتحرك وا حسم 


بالقوة » أى على طريق التضمن . ٠‏ 

وكذلك قد بوجد الحد للشىء الذى هو مركب من صورة ومادة بذ كر أحدها ؛ 
كما يقال فى حد ( الغضب ) . 

إنه غليان دم القلب . , 

وهذا ذكر المادة . 

ويقال : (إنه طلب الانتقام) . 

وهذا هو ذكر الصورة . 

بل الحد التام أن يقال : 


۷۰ 

هو غليان دم القلب ؛ لطلب الانتقام : 

فإن قيل : فلو سها ساه + أو تعمد متعمد . 

طول كنا بكر جد الس قزمي ماقتس ر 

أزاد على بعض الفصول الذاتىة شيئاً من الأعراض واللوازم » أو نقص بعض 
الفصول . 

فهل يفوت مغصود الخد » 5ا يفوت مقصود القياس بالخطأ فى صورته ؟ 

قلنا : الناظرون إلى ظواهر الأمور » رعا يستعظمون الأمر فى مثل هذا اللخطأ » 
ا اهن فا ن ن ا ا وا “لذن ليرد ون 
الشىء يجميع مقوماته مع مراعاة الترتيب ,ععرفة الأعم والأهم > بإبراد الأعم أولا» 
وإردافه بالأخص الخارى مجرى الفصول . 

وإذا حفظ ذلك » فقد حصل العم التصورى المفصل المطلوب . 

أما النقصان برك بعض الفصول ؛ فإنه نقصان فى التصور . 

وأما زيادة بعض الأعراض » فلا يقدح فما حصل من التصور الكامل » وقد 
ينتفع به ف بعض المواضع > فى زيادة الكشف والإيضاح . 

وأما إبدال الذاتيات باللوازم والعرضيات » فذلاث قارح فى كال التصور » 
قل مبلغ تأثير كل واحد فى المقصود » ولا ينبغى أن جمد الإنسان على الرسم 
المعتاد المألوف فى كل أمره > وينسى غرضه المطلوب . 

فإذن مهما عرف جميع الذاتيات على الترتيب » حصل المقصود » وإن زيد 
شى ء من الأعراض » أو أخذ حد الحنس القريب » بدل الخنس . 


الفصل الثالث 
2 
ترتيب طلب اللحد بالسؤال 


والسائل عن الشى ء بقوله : ما هو ؟ لا يسأل إلا بعد الفراغ من مطلب ( هل ). 
كا أن السائل ب (لم) لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب (هل) . 
فإن سأل عن الشى ء قبل اعتقادووجدهئاء وقال : ( ما هو ؟) رجع إلى طلب 


اا" 

شرح الاسم > كقول القائل : 

ما الحلاء ؟ وما الكيميا ؟ 

وهو لا يعتقد هما وحوداً . 

فإذا اعتقد الوجود » كان الطلب متوحهاً إلى تصور الشبىء فى ذاته . 

وترتيبه أن يقول : ما هو ؟ مشيراً إلى نحلة مثلا . 

فإذا أجاب المسئول بانس القريب » وقال : شجرة . 

لم يقنع السائل به » بل قرن بما ذكره صيغة ( أى ) وقال : أى شجرة هى ؟ 

فإذا قال : هى شجرة تثمر الرطب » فقد بلغ المقصود » وانقطع السؤال ؛ 
إلا إذالم يفهم معتى ( الرطب ) أو ( الشجر ) فيعود إلى صيغة ( ما) ويقول : 

ما الرطب ؟ وما الشجر ؟ فيذكر له جنسه وفصله » فيقول : 

الشجر نبات قائم على ساق . 

فإن قال : ما الساق ؟ 

فيذدكر جننسه وفصله ويقول : هو جسم مخذ » نام . 

فإن قال : ما ابحم ؟ ١‏ 

فيقول : هو الممتد نى الأقطار الثلاثة : أى هو الطويل » العريض » العميق . 

وهكذا إلى أن ينقطع السؤال . 

فإن قيل : فى ينقطع ؟ فإن تساسل إلى غير ماية فهو محال . وإن تعين 
توقفه فهو تحكم 

فنقول : لا يتسلسل إلى غير نهاية » بل يتهى إلى أجناس وفصول » تكون 
معلومة للسائل لا محالة . 

فإن تجاهل أبداً لم يكن تعريفه بالحد : لان كل تعريف وتعرف » فيستدعى 
معرفة سابقة » فلم يعرف صورة الشىء » بالحد » إلا من عرف أجزاء الحد » من 
الحنس والفصل قيله : 

إما بنفسه لأوضوحه . 

وإما بتجريد آنحر » إلى أن يرتق إلى أوائل عرفت بنفسها . 

كا أن كل تعلم تصديى بالحجة 5 فبعم قد سبق لمقدمات 5 هى أولية لم تعروف 


۷۲ 
بالقياس » أو عرفت بالقياس » ولكن تنتهى بالالحرة إلى الأوليات . 

فانحر اليد خرى #ری مقدمات القياس » من غير فرق 1 

والمقصود من هذا » أن الحد يتركب لا عالة من جنس الشى ء وفصله الذائى » 
و اله سرواة >« 

وما ليس له فصل ونس 3 فليس له سول ؟ واذلات إذا سیل عن سول 2 المودود ) 
َم نقدر عليه إلا أن دراد شرح الاسم 3 فيارجم بعبارة آحری عجمية » أو تيدل 
العربية ہشی ء » ولا يكون ذاث حدًا » بل هو ذكر اسم بدل اسم آنحر مرادف له. 

فإذا سئلت عن حد ( الحمر ) » فقلنا : ر العقار) . 

وعن حد ( العلم ) مانا ۽ هو ( المعرفة ) : 

وعن حد ( الحركة ) فقلنا : هى (النقاة) . 

لم يكن حددً! » بل كان تكراراً للأشياء المرادفة . 
ما يحصّل فى النفس صورة موازية للمحدود »> مطابقة بحميع فصوله الذائية .. 

وإنما راعينا الفصول الذاتية ؛ لأن الشىء : 

قد. ينفصل عن غيره بالعرض الذى لا يقوم ذاته » انفصال الثوب الأحمر > 
عن الأسود 5 

وقد ينفصل بلازم لا يفارق . انفصال ر القار ) بالسواد ء عن الثاج » واتفصال 
الغراب عن الببغاء . 

وقد ينفصل بالذات انفصال الثوسب عن السيف ٠.‏ وانفصال ثوب من إدر يسم 
عن درهم من قطن . 

ومن سال : عن ماهية اثثوب 3 طالياً حجده ؟ فإنما يطلب الأمور الى مها قوام 
ثوبيته ؛ لأنا لا نقوم الثوبية من : اللون ٠‏ والطول » والعرض : 

فجوابه : عا لا يقوم ذات الثوب محل بالسؤال . 

فقد عرفت أن الحد مركب من الحنس والفصل » وأن ما لا يدل تحت جنس » 
حى ينفصل عنه بقصل مأ لحد اه » مثل ما یذ کر فى معرض رسم أو شرح اسم ¢ 
فتسميته حددًا الف اتسمية الى اصطلحنا عليها » فيكون الحد مشتركا له ع ولا 
ذ كرناه . 


ريف 


الفصل الرابع 
أقسام ما يطلق عليه اسم الحد 


والحد يطلق بالتشكيك على خسة أشياء : 
الأول : الحد الشارح لعنى الاسم » ولا يلتفت فيه إلى وجود الث ء وعدمه › 
بل ربا يكون مشکوکاً ونذکر الحد . ثم إن ظهر وجوده » عرف أن الحد لم يكن 
سب الاسم اجرد وشرحه بل هو عنوان الذات وشرحه . 

الثالى : عسب الذات » وهو نتيجة برهان . 

والثالث : ما هو بحسب الذات » وهو مبداً برهان . 

والرابع : ما هو بحسب الذات وال حد التام الخامع لما هو ميدأ برهان» ونتييجة برهان . 

ا إذا سئلت عن حد الكسوف » فقات : 

( اتمحاء ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس) . 

ذ(اممحاء ضوء القمر ) هو نتيجة برهان . 

و ( توسط الأرض) المد . 

فإنك فى معرض البرهان تقول : 

مى توسطت الأرض » فا محى النور . 

فيكون التوسط حد ا أوسط : فهو مبدأ برهان . 

و (الانمحاء) حد أكبر » فهو نتيجة برهان . 

ولذلك يتداخل البرهان والحد ؛ فإن العلل الذاتية من هذا الحنس » تدخل ف 
حدود الأشياء > كما تدخل فى براهينها . ْ 

فكل ما له علة » فلا بد من ذكر علته الذاتية » فى حده. ؛.لتم صورة ذاته . 

وقد تدخل العلل الأربعة فى حد الشىء الذى له العلل الأربعة » كقوله فى 
سحل : ( القادوم ) : 

إنه آلة صناعية من حديد . شكله كذا » يقطع به اللعشب نحتاً . 
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فقولك : (آلة) جنس . 
و (صناعية ) تدل على المبدأ الفاعل . 
و (الشكل) يدل على الصورة . 
و(الحديد) يدل على المادة . 
و (النحت ) على الغاية > وبه الاحتراز عن (المثقب) و (المنشار) ؛ 
إذ لا يلحت ہما . 
وقد يقتصر فى الحد على نتبجة البرهان » إذا حصل العييز بها » فيقال فى حد 
( الكسوف ) : 
امحاء ضوء القمر . 
فيسمى هذا حلدًا » هو نتيجة برهان . 
وإن اقتصر على العلة » وقال : 
الكسوف هو توسط الأرض بين القمر وبين الشمس . 
وحصل به العييز . 
قيل : حد مبدأ برهان . 
والحد التام » المركب ممما . 
القسم الحامس : ما هو حد لأمور ليس لما علل وأسباب > ولو كان لها علل » 
لكانت عللها غير داخلة فى جواهرها »> كتحديد ( النقطة) و ( الوحدة) و( الحد). 
فإن الوحدة يذكر طا تعريف » وليس للوحدة سبب . 
والحد محد ؛ فإنه قول دال على ماهية الشىء . 
وللقول سبب ؛ فإنه سحاد لاعالة » لعلة » لكن سببه ليس ذاتيئًا له ع 
كاتمحاء ضوء القمر فى الكسوف . 
. فهذا اللحامس اليس بمجرد شرح الاسم فقط » ولا هو مبدأ برهان » ولا نتيجة 
برهان . ولا هو مركب مہما . 
فهذه أقسام ما يطلق عليه اسم الحد » وقد يسمى الرسم حًا » على أنه ميز > 
فيكون ذلك وجهاً سادسا . 


يمف 


ا 
2 

أن الحد لا يقتنص باليرهان ولا مكن إثباته به عند التزاع 

لآنه إن أ ثبت بالبرهان ء افتقرت إلى سحد أوسط ؛ مثل أن يقال مثلا : 

سحل العلم المدرفة : 

فيقال له :لم ؟ 

فنقول : لگن کل اعم اعتقاد . وكل اعتقاد معرفة » والمعرفة أكبر . 

وينبغى أن يكون الأوسط مساوياً للطرفين ؛ إذ الحد هكذا يكون » وهذا حال ۽ 
لأن الأوسط عند ذلك له حالتان » رهما : 

أن يكون -حدًا للأصغر . 

أو رما » أو خاصة . 

الحالة الأول : أن يكون حددًا ء وهو باطل من وجهين : 

أحدهما : أن الشىء الواحد لا يكون له حدان تامان ؛ لأن الحد ما جمم من 
ال ؛ وذلك لا يقبل التبديل . 

ويكون الموضوع حًا أوسط هو الأكبر بعينه » لا غيره » وان غايره فى 
اللفظ , 

وإن كان مغايراً له فى الحقيقة » لم يكن حدا للأصغر . 

الثانى : أن الأوسط بما عرف کونه حدءًا للأصغر ؟ فإن عرف يحد آحر > 
فالسؤال قائم فى ذلك الآخر . 

وذلك إما أن يتساسل إلى غير نباية » وهو محال . وإما أن يعرف بلا وسط ع 
فلیہرف الأول بلا وسط » إذا أمكن معرفة الحد بغير وسط . 

الحالة الثانية : أن لا بكون الأوسط حدً! للأصغر » بل كان رسماً أو خاصة » 


وهو باطل من وجهين : 


۲۷٦ 
أحدهما : أن ما ليس بحد » ولا هو ذاتى مقوم » كيف صار أعرف من الذاتق‎ 


اهوم ؟ وكيف يتصور أن تعرف من الإنسان » أنه ضحاك » أو ماش » ولا يعرف 
أنه جسم وحيوان ؟ 

الثانى : أنه الأكير سبلأ اللأوسط » إن كان مولا مطاقاً ؛وليس > فليس 
يلزم منه منه إلا كونه مولا للأصغر » ولا يازمه كونه کا 

وإن كان حدًا فهو محال ؛ إذ حد الخاصية والعرض لا يكون حد موضوع 
اللخاصة ارصن » فليس 0 لضاحك هو بعينه حد الإنسان . 

وإن قيل:إنه محمول على الأوسط » على معبى أنه حد موضوعه» فهذه مصادرة 
عل المطلوب . 

فقد تبين أن الحد لا يكتسب بالبرهان . 

فإن قيل : بماذا يكتسب ؟ وما طريقه ؟ 

قلنا : طريقه الركيب » وهو أن تأخذ شخصاً من أشخاص المطلوب سحده » 
بحيث لا ينقسم > وننظر من أى جنس من جملة المقولات العشر ؟ فتأخذ جميع 
المحمولات المقومة لما »> الى ف ذلك الحنس » ولا يلتفت إلى العرض وللازم » بل 


يقتصر على المقومات > م حذف مہا ما تكرر. ويقتصر من جملما على الأخير 
القر تت 6 وفيت إل الل : 


فإن وجدناه مساوياً للمحدود » من وجهين » فهو الحد » ونعبى بأحد الوجهين : 
الطرد والعكس » والتساوى مع الاسم ف الحمل . فهما ثبت الحد انطلق الاسم ء 
ومهما انطاق الاسم » حصل الحد . 

ونعنى بالوجه الثانى : المساواة فى المعنى » وهو أن يكون دالا على كمال حقيقة 
الذات > لا يشذ مہا شىء . فکی من ذاتی متميز ترك بعض فصوله › فلا ينوم 
ذكره فى النفس صورة معقولة للمحدود » مطابقة لكمال ذائه . وهذا مطلوب 
الحدود . وقد ذكرنا وجه ذلك . 

ومثال طلب الحد » أنا إذا سئلنا عن حد الحمر » 'فنشير إلى خر معينة > ولجمع 
صفاته المحمولة عليه » فراه أحمر يقذف بالزبد » وهذا عرضى فنطرحه . 

ونراه ذات رائحة حادة » ومرطباً للشرب » وهذا لازم فنطرحه . 


يفف 

وراه جسماً ٠‏ أو مائعاً وسيالا وشراباً مسكراً » ومعتصراً من العنب » وهذه 
ذاتيات . 

فلا تقول : ( جسم » مائع » سيال » شراب ) لأن المائع :يغنى عن الجسم ؛ 
فإنه جسم مخصوص »ء والمائع أخص منه . 

ولا نقول : ( مائع ) لأن الشراب يغى عنه ويتضمنه » وهو أخص وأقرب » 
فتأحذ الحنس الأقرب المتضمن بلحميع الذاتيات العامة » وهو : 

( شراب ) . فراه مساوياً لغيره من الأشربة » فتفصله عنه بفصل ذاق 
لا عرضى » كقولنا : ( مسكر: محفظ فى الدن » أو مثله) فيجتمع لنا : 

( شراب مسکر) . 

فتنظر هل يساوى الاسم فى طرف الحمل ؛ فإن ساواه فتنظر هل تركنا فصلا 
آنحر ذاتيا لا تم ذاته إلا به » فإن وجد معنا ضمه"أه إليه » كا إذا وجدنا ف حد 
الحيوان أنه : 

جسم » ذو نفس » حساس . 

وهو يساوى الاسم فى الحمل » واككن ثم فصل آنحر ذاتى » وهوالمتحرك بالإرادة» 
فينبغى أن تضيفه إليه . 


فهذا طريق تحصيل الحدود » لا طريق سواه . 


الفصل السادس 
مثارات الغلط فى الحدود 


أنحدهها : فى الحنس . 
والآآخحر : فى الفصل . 
والثالث : مشيرك . 


المثار الأول : الجنس » وهو من وجوه : ٠‏ 


۲۷۸ 

فنها : أن يوضع الفصل بدل الحنس » .فيقال فى العشق : 

إنه إفراط فى الحبة . 

ولا هو امحبة المفرطة . 

ف( النمحبة) جنس و (الإفراط ) فصل . 

ومنها : أن توضع المادة » مكان ابلحنس » كقولك للسيف إنه : 

حديد يقطع . 1 

وللکرسی إنه : 

خشب لس عليه . 

ومنها : أن تؤخذ الحيول مكان ابلنس » كقولنا : ( (الرماد) إنه : 

عشب ارق . 

فإنه ليس ( خشبا) فى امال » بل كان خشباً » بخلاف اللحشب من السرير ؛ 
فإنه موجود فيه على أنه مادة » وليس موجوداً فى الرماد » ولكن كان » فصار شيعا 
آنحر » بتبدل صورته الذاتية » وهو الذى أردنا بالميولى » ولك أن تعبر عنه بعبارة 
أخرى » إن استشبعت هذه العبارة . 

ومنها : أن تؤحذ الأجزاء بدل الحنس » فيقال فى حد العشرة إنه : 

خسة وة . أو ستة وأربعة : أو ثلاثة وسبعة . وأمثالها . 

وليس كذلك قولنا فى الحيوان إنه : 

1 

لأن کون ( اسم ) نفساً ما » يرجع إلى فصل ذاتى له ؛ فإن النفس صورة 
وکال الجسم ) 

ولا كالخمسة للخمسة الأخرى . 

وما أن توضع الملكة مكان القوة » كقولنا : 

العفيف هو القوى على اجتناب اللذات الشبوانية . 

وليس كذلك ؛ إذ الفاجر أيضاً يقرى » ولكنه يفعل » ولكن يكون ترك اللذات 
للعفيف بالملكة الراسخة » وللفاجر » بالقوة . 

وقد تشبه الملكة بالقوة » كقولك : 
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إن القادر على الظلم هو الذى من شأنه وطباعه النزوع إلى انتزاع ما ليس له » 
من يل غيره . 

فقد وضع الملكة مكان القوة؛ لأن القادر على الظلم قد يكون عادلا لا ينزع 
طبعه إلى الظلم . 

وما : أن يوضع ( النوع ) بدل ( انس ) فيقال : 

الشر هو ظل الناس . 

والظلم أحد أنواع الشر . والشر جنس عام يتناول غير الظلم . 
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المثار الثاى : من جهة الفصل . وذلك بأن يوضع ما هو جنس مكان الفصل . 

أو ما هو خاصة » أو لازم » أو عرضى 3 مكان الفصل . 

وكثيراً ما يتفق ذلك » والاحتراز عنه عسرجدا . 

م ماه 

المثار الثالث : ما هو مشترك » وهو على وجوه : 

فنها : أن يعرف الشىء بما هو أختى منه » كمن عد النار ء بأنه : 

جسم شبيه بالنفس . 

والنفس أححى من النار . 

أو بحده با هو مثله فى المعرفة »> كتحديد الضد بالضد ء مثل قولك : 

الزوج ما ليس بفرد . 

ثم تقول : 

الفرد ما ليس بزوج . 

أو تقول : 

الزوج ما يزيد على الفرد بواحد . 
م تقول : 
الفرد ما ينقص عن الزوج بواحد . 


۸۰ 
ركذا إذا أحذ المضاط نى حد المضاف إليه » فتقول : 
العام ما يكون الذات به عالاً . 
م تقول : 
العام من قام به العلم 1 
والمتضايفان يعامان معا > ولا يعلم أحدههما بالآخر » بل مع الآخر . 
فن جهل العام جهل العام . ومن جهل الأب جهل الابن . 
شن القبح أن يقال للسائل الذى يقول : ما الاب ؟ 
من له ابن . 
فإنه يقول : لو عرفت الابن » لعرفت الأب > بل ينبغى أن يقال : 
الأب حيوان يوجد آخر من نوعه » من نطفته » من حيث هو كذلك » 
فلا يكون فيه تعريف الشی ء بنفسه » ولا حوالته على ما هو مثله فى اللخهالة . 
وما : أن يعرف الشىء بنفسه » أو بما هو متأخر عنه فى المعرفة » كقولاك 
الشمس : 
وكب يطلع ارا . 
ولا يمكن تعريف الهار إلا بالشمس ؛ فإن معناه : 
زمان طلوع الشمس . 
فهو تابع للشمس » فكيف يعرف ؟ 
وكقولك فى الكيفية : ش 
إن الكيفية ما بها تقح المشابهة وخلافها . 
ولا يمكن تعريف المشابهة إلا بأنها : 
اتفاق فى الكيفية . 
ور عا تخالف المساواة ؛ فل 
وتخالف المشاكلة ؛ فإنها : 
اتفاق فى النوع . 


ها : اتفاق فى الكمية . 


¥ ¥ # 
فهذا وأمثاله ما يحب مراقبته فى الحدود » حى لا ,طرق إليها الخطأ بإغفاله » 
وكان أمثلة هذا مما مخرج عن الحصر » وفما ذكرناه ته على انسر . 


موك 


الفصل السابع 
٤‏ 
استعصاء الل على القوة البشرية إلا عل اة التشمير والحهد 
فمن عرف ما ذ كرناه فى مثارات الاشتباه ف الخد »> عرف أن القوة البشرية 
لا تقوى على التحفظ عن ذلك كله > إلا على الندور > وهی کثیرة © وأعصاها على 
اله ن أربعة أموو 8 
أحدها : أنا شرطنا أن نأحذ الحنس ألأقرب . ومن أين لاطالب أن لا يغفل 


عله ¿ فيأخذ جنس يظن أنه أقرب ؟ وربا يوجد ما هو أقرب منه > فيحد الكخمر 
بأنه : 

مائم مسكر 

ويذهل عن ( الشراب ) الذى هو تحته » وهو أقرب منه » ويحد الإنسان بأنه : 

جسم ناطق مائث . 

ويغفل عن الحيوان وأمثاله . 

الثالى : : آنا إذا شرطنا أن تكون الفصول؛ كلها ذاتية » واللازم الذى لا يفارق 
فى الوجود جود الوم » مشتبه بالذاتى غاية الاشتباه » ودرك ذلك من أغمض الأمور . 

فن أين له أن لا يغفل » فيأخذ (لازما) بدل ( الفصل ) فيظن أنه ذاق ؟ 

الثالث : أنه إذا شرطنا أن تأتى بجميع الفصول الذاتية حى لا نخل بواحد . 
فق أرق امن شو وع عه 4لا سيا ذا وعد فسا تيل .به التيين والمسناداة 
للام ف الحمل : 

كالحسم » ذى النفس » الحساس . 

5 مساواته لفظ ( الحيوان ) مع إغفال ( التحرك بالإرادة) . 

وهذا من أغمض ما يدرك . 


الرابع : أن الفصل مقوم للنوع » ومقسم للجنس » وإذالم براع شرط التقسم 


0 
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أحذ فى القسمة فصولا ليست أولية للجنس » وهو عسير غير مرضى فى الحد ؛ فإن‎ 
: الجسم 3 ينقسم إل‎ 

الناى وغير النای 

انقساماً بفصل ذاق . 

فكذلك ينقسم إل : 

اسحساس 

وغير الحساس . 

وإلى الناطق . 

وغير الناطق . 


ولكن مهما قيل : ابمصم ينقسم إلى : 


ناطق وغير .ناطق 

فقد قسم با ليس الفصل القامم أولينًا » بل ينبغى أن ينقسم أا إلى : 
الناى وغير النائى 

م الثاني ينقسم : 

إلى الحبوان . وغير الحيوان . 

ثم الحيوان إلى : 

الناطق وغير الناطق . 

وكذلك اللحيوان ينقسم 

إل ذى رجلين وإى ذى أرجل 

لكن هذا التقسم ليس بفصول أولية » بل ينبغى أن يقسم الحيوان إلى : 
ماش وغير ماش 

39 الماثى ينقسم إلى : 
ذى رجلين أو أرجل . 


إذ الحيوان لم يستعد للرجلين والأرجل » باعتبار كونه حيواناً » بل باعتبار كونه 
ماشياً » واستعد لكونه ماشياً باعتبار کونه حيوانا . 
فرعاية الرتيب فى هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الحدود » وهو بى غاية 


YAY 
: العسر ؛ ولذلك لما عسر ذلك اكتى المتكلمون بالمميز فقالوا‎ 

الحد : هو القول الحامع المانعم : 

ول يشترطوا فيه إلا القييز » فيلزم عليه الاكتفاء بذكر اللتواص » فيقال فى 
حد الفرس : 

إنه : الصبال . 

وق الإنسان إنه الضحاك . 

وف الكلب إنه : النباح . 

وذلك فى غاية البعد عن غرض التعرف لذات الحدود . 

ولأجل عسر التحديد رأينا أن نورد جملة من الحدود المعلومة الحررة فى ( الفن 
الثانى ) من ( كتاب الحدود) . 

وقد وقع الفراغ عن ( الفن الأول ) بحمد الله سبحانه وتعالى 


YA 


الفن الثاف 
2 
الحدود المفصلة 
اعلم أن الأشياء الى يمكن تحديدهاء لا نباية ها ؛ لأن العلوم التصديقية غير 


متناهية » وهى تابعة التصورية . فأقل ما يشتمل عليه التصديق تصوران . 
وعلى الحملة : فكل ما له اسم يمكن : 


تحرير حده 1 أو رسمه أو شرح اسمه 
وإذا 0 يكن ؟ الاستقصاء مطمع 4 فالأول الاقتصار على القوانين المحرفة 
لطريقه . 


وقد حصل ذلك بالفن الأول . ولكن أوردثا حدوداً مفصلة لفائدتين : 

إحداهما : أن تحصل الدربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه » فإن الامتحان 
والممارسة للشى ء تفيد قوة عليه لا محالة . 

والثالى : أن يقع الاطلاع على معالى أسماء أطلقها الفلاسفة » وقد أوردناها فى 
كتاب ( ہا ( مهافت الفلاسفة ) )١(‏ إذ لم بمكن مناظرتهم إلا بلغتهم وعلى حكم مولا مهمع 

وإذا لم يفهم ما أرادوه » لا يمكن مناظرهم > فقد أوردوا حدود ألفاظ 
أطلقوها فى (الإليات والطبيعيات )27 . وشيئاً قليلا من الرياضيات > فاتؤحذ 
هذه الحدود على آنا شرح للاسم . 

فإن قام البرهان على أن ما شرحوه » هو كا شرحوه » اعتقد حددًا : وإلا اعتقد 
شرحاً الاسم > ها نقول : 

حد اللين : حيوان هوائى ناطق » مشف ابحرم » من شأنه أن يتشكل 
بأشكال ممتلفة » 
03 ) اشآط وسار ابل Tas‏ 
(۲) ارتباط قسمى ( الطبيعيات والإلميات) من كتاب ( تهافت الفلاسفة) + ( معيار العلم ). 


YAe 
فيكون هذا شرحاً للاسم فى تفاهم ا‎ 
فأما وجود هذا الشى ء. على هذا الوجه .فيعرف بالبرهان ؛ فإن دل على وجوده‎ 
كان ا > بحسب الذات . ونم يدل عليه بل دل على أن الححن المراد ف الشرع‎ 
. الموصوف بوصفه » أمر آنحر ء أل هذا شرحاً للاسم ش تفاهم الناس‎ 
ْ : وما نقول فى‎ 
حد الخلاء : إنه بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة » قاثْم لا فى مأدة » من‎ 


شأنه أن عملذه جسم ولو تنك . 


2 
وإنما قدمتا هذه المقدمة لتعلم أن ما نورده من الحدود شرح ا أراده الفلاسفة 
بالإطلاق » لا حكر بأن ما ذكروه هو على ما ذكروه . 
فإن ذلك رعا يتوقف على النظر فى موجب البرهان عليه . 
والمستعمل فى الإلحيات خسة عشر لفظأ : 
وهو ( البارى تعالى) المسمى بلسامهم ( المبدأ الأول ) 


و (العقل) و ( النشس) و (العقل الكلى) 
و(عقل الكل) و (النفس الكلية) و (نفس الكل) 
وزلللك) ٠‏ وال لطن 

و (الإبداع ) و (الحلق) و (الإحداث) . 
و (القديم) 


أما ( البارى ) عز وجل فزعموا : أنه لا حد له » ولا رسم له ؛ لآنه لا جنس له 
ولا فصل له » ولا عوارض تلحقه . ْ 

والحد يلتم بابلحنس والفصل . 

والرسم بالحنس «العوارض. الفاضلة . 

وکل ذلك تركيب » ولكن له قول يشرح اسمه » وهو أنه. : 


۸٦ 

الموجود » الواجب الوجود » الذى لا يمكن أن يكون وجوده من غيره » 
ولا يكون وجود لسواه إلا فائضاً عن وجوده » وداصلا به » إما بواسطة » أو بغير 
واسطة . 

ويتبع هذا الشرح أنه الموجود الذى لا يتكثر لا بالعدد ولا بالمقدار ولا بأجزاء 
القوام » كتكثر اسم د (الصورة) و ( اشيولى) ولا بأجزاء الحد كتكثر الإنسان 
ب (الحيوانية ) و (النطق) 

ولا بأجزاء الإضافة . 

ولا يتغير لا فى الذات »> ولا فى لواحق الذات . 

وما ذكروه يشتمل على نى الصفات » ون الكارة فيها . 

وذلك مما يخالفون فيه . 

فهذا شرح اسم البارى » والميداً الأول > عندهم . 

وأما ( العقل) فهو امم مشيرك . 

تطلقه الجماهير . 

والفلاسفة 

والمتكلمون 

على وجوه مختلفة » لمان حتلفة » والمشترك لا يكون له حد جامع . 

أما الجماهير : فيطلقوته على ثلاثة أوجه : 

الأول : يراد به صحة الفطرة الأولى فى الناس » فيقال : لمن صحت فطرته الأول : 
إنه ( عاقل) فيكون حده أنه : 

قوة بها جود المييز بين الأمور القبيحة والحسنة . 

الثانى : يراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية» فيكون 
عله أنه : 

معان مجتمعة فى الذهن » تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض . 

الثالث : معى آخر يرجع إلى وقار الإنسان وهيأته » ويكون حده أنه : 

هيأة محمودة للإنسان فى حركاته » وسكناته وهيثاته » وكلامه ‏ واختیاره . 

وهذا الاشتراك يتنازع الناس فى تسمية الشخص الواحد عاقلا . 


YAV 
: فيقول واحد‎ 
. هذا عاقل » ويعبى به صحة الغريزة‎ 
: ويقول الاخر‎ 
. ليس بعاقل » ويعى به عدم التجارب » وهو المعى الثانى‎ 
: وأما الفلاسفة فاسم ( العقل ) عندهم مشترك يدل على ثمانية معان محتلفة‎ 


( العقل) الذى يريده المتكلمون . و ( العقل النظرى ) 
و (العقل العملى ) و (العقل الميولانى ) 
و (العقل بالملكة ) و (العقل بالفعل) 
و (العقل المستفاد ) و ( العقل الفعال) 


فأما الأول : فهو الذى ذكره ( أرسطوطاليس ) فى كتاب ( البرهان) وفرق 
بينه وبين ( العلم) . 

ومعى هذا ( العقل) هو التصورات ولتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة » 
و ( العلم ) ما يحصل النفس بالا كتساب » ففرقوا بين المكتسب والفطرى » فيسمى 
أحدها (عقلا) والآحر (علما) . 

وهو اصطلاح محض . 

وهذا المعنى هو الذى حد ( المتكلمون ) ( العقل) به ؛ إذ قال القاضى أبو بكر 
الباقلاثى فى حد العقل : 

إنه علم ضرورى بجواز الحائزات » واستحالة المستحيلات » 

كالعلم باستحالة كون الشى ء الواحد قديماً وحديقاً . 

واستحالة كون الشخص الواحد نى مكانين . 


¥ نما # 
وأما سائر العقول فذ كرها ”الفلاسفة فى ( كتاب النفس) . 
أما العقل النظرى : فهورقوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية » من جهة 
ما هى كلية . 


A۸ 

وهى احتراز عن الس الذىلا يقبل إلا الأمور ابحزئية . 

ركذا الخيال . 

وكان هذا هو المراد بصحة الفطرة ل عين الاه کا سيق : 

وأما العقل العمل : فقوة للنفس ٠»‏ هى مبدأ التحريلك للقوة الشوقية إلى ما تتختاره 
من الحرثيات + لأجل غاية مظنونة » أو معلومة . 

وهذه قوة عركة » وليست من جنس العلوم » وإنما سميت عقلية لأنما مؤمرة 
العقل » مطيعة لإشاراته بالطبع » فكم من عاقل يعرف أنه مستضر باتباع شهواته 
ولكنه يعجز عن الحالفة للشهوة » لا لقصور فى عقله النظرى» بل لفتور هذه القوة » 
الى ميت ر العقل العملى) 

وإنما تقوى هذه القوة بالرياضة والجاهدة » والمواظبة على غالفة الشبوات . 

ههه 

ثم للقوة النظرية أربعة أحوال : 

الأول : أن لا يكون ها شى ء من المعلومات حاصلة » وذلاث للصبى الصغير 
ولكن فيه افيه جرد الاستعداد ء فيسمى هذا ( عقلا هيولانينًا ) . 

الثانية : أن ينتهى الصبى إلى حد القييز » فيصير ما كان بالقوة البعيدة » 
بالقوة القربية ؛ فإنه مهما ا عايه الضروريات . ود نفسه مصدقاً بها » 
لا كالصبى الذى هو ابن مهد » وهذا يسمى ( العقل بالملكة) . 

الثالثة : أن تكون المعقولات النظرية حاصلة فى ذهنه » ولكنه غافل عنها » 
ولكن متى شاء أحضرها بالفعل » ويسمى (عقلا بالفعل) 

الرابعة : ( العقل المستفاد) وهو أن تكون تلات المعلومات حاضرة فى ذهنه » 
وهو يطالعها ويلابس التأمل فيها . وهو العلم الموحود بالفعل » الحاضر . 

فحد العقل الميولانى : أله : قوة للنفس مستعدة اقبول ماهيات الأشياء ». 
مجردة عن المواد » و بها يفارق الصبى الفرس” ٠‏ وسائر الحيوانات » لا بعلم حاضر › 
ولا بقوة قريبة من العلم . 
وحد العقل بالملكة : أنه استكمال العقل الميولانى > حى يصير بالقوة القريبة 
من الفعل ٠٠١.‏ 
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وحد العقل بالفعل : أنه استكمال للنفس بصور ما » أى صور معقولة » حتى, 
مى شاء عقلها » أو أحضرها بالفعل . 

وحد العقل المستفاد : أنه ماهية مجردة عن المادة » مرتسمة فى النفس على سبيل, 
الحصول من خارج . 

5-0: 

وأما العقول الفعالة » فهى مط آآخخر . 

والمراد بالعقل الفعال : كل ماهية مجردة عن المادة أصلاً . 

فحد العقل الفعال : أما من جهة ما هو عقل أنه : 

جوهر صورى » ذاته ماهية جردة فى ذانها ‏ لا بتجريد غيرها لها عن. 
المادة » وعن علاثئق المادة » بل هى ماهية كلية موجودة . 

فأما من جهة ما هو فعال ؛ فإنه : 

جوهر بالصفة المذكورة » من شأنه أن يرج العقل الهيولانى . من القوة إلى. 
الفعل › بإشرافه عليه . 

ولس المراد ب ( الخوهر ) المتحيز > كا يريده المتكلمون » بل ما هو قا 
بنفسه » لا ف موضوع , 

و ( الصورى ) احتراز عن ( الحسم ) وما فى المواد . 

وقوفم (لا بتجريد غيره) احتراز عن المعقولات المرتسمة فى النفس © من 
أشخاص الاديات ؛ فإنها جردة بتجريد العقل إياها » لا بتتجريدها فى ذانها ‏ 

والعقل الفعال : احرج لنفوس الآدميين فى العلوم من القوة إلى الفعل » نسبته 
إلى المعقولات والقوة العاقلة » نسبة الشمس إلى المبصرات والقوة الباصرة ؛ إذ بها 
حرج الإبصار من القوة إلى الفعل . 

وقد يسمون هذه العقول الملائكة . 

وف وجود جوهر على هذا الوجه يخالفهم المتكلمون ؛ إذ لا وجود لقاتم بنفسه 
لیس بكتحيز عندهم إلا الله وحده . 

والملائكة : أجسام لطيفة متحيزة عند أكرهم 


4۰ 
وتصحيح ذا » يطريق البرهان . وما ذكرناه شرح الاسم . 
# 7 5 
وأما النفس : فهى عند اسم مشترك » يقع على معنى 
يشيرك فيه ( الإنسان) و ( الحيوان) و ( النبات) . 
وعلى معبى آخر يشترك فيه ر الإنسان) و ( الملائكة السماوية ) عندهم . 
فحد النفس : بالمعنى الأول عندهم » أنه : 
كال جسم طبيعى آل » ذى حناة بالقوة . 
وحد النفس : بالمعبى الخر » أنه : 


جوهر غير جسم > هو كمال أول الجسم » مرك له بالاختيار » عن مدا 

'خطى » أى عقلى » بالفعل أو بالقوة . 
فالذى بالقوة » هو فصل النفس الإنسانية . 

والذى بالفعل هو فصل أو خاصة » للنفس الملكية . 

وشرح الحد الأول : أن حبة البذر إذا طرحت فى الأرض » فاستعدت انمو 
والاغتذاء » فقد تغيرت عما كان عليه » قبل طرحه فى الأرض » وذلك بحدوث 
صفة فيه » لو لم تكن لما استعد لقبوها من واهب الصور » وهو الله تعالى وملائكته . 

فتلاك الصفة كال له ؛ فلذلاك قيل ف الحد : إنه : 

كمال أول بحسم : 

ووضع ذلك موضع الخنس » وهذا يشترك فيه ( البذر ) و (النطفة للحيوان 
والإنسان ) . 

ذ ( النفس ) صورة » بالقياس إلى المادة الممتزجة ؛ إذ هى منطيعة فى المادة » 
وهى قوة بالقياس إلى فعلها . 

وهال بالقياس إلى النوع النباتى » والحووانى . 

ودلالة الكمال أتم »> من دلالة القوة والصورة ؛ فلذلاك عبر به فى محل اب نس . 

و ( الطبيعى ) احتراز عن الصناعى ؛ فإن صور الصناعات أيضا » كال فا . 

و( الالى) احتراز عن القوى» الى فى العناصر الأربعة؛ فإنها تفعل لا بآ لات » 


۹۱ 

بل بذواتها . والقوى النفسانية فعلها بالآلات فيها . 

وقولم ( ذو حياة بالقوة) فصل آخرء أى من شأنه أن يا بالنشوء » ويبق 
بالغذاء » وربما يا بإحساس وحركة هما ى قوته . 

وقول ( كمال أول ) الاحتراز عن قرة التحرياث » والإحساس ؛ فإنه أيضا 
كال الجسم > لكنه ليس كالا أولا » يقع ثانياً لوجود الكمال الذى هو نفس . 

وأما نفس الإنسان والأفلاك : فليست منطبعة فى ابكسم » ولكنها كال ابلسم 
على معی أن الجسم يتحرك به عن اختيار عقل : 

أما الأفلاك فعلى الدوام بالفعل . 

وأما الإنسان فقد يكون بالقوة تحريكه . 


#  # # 


وأما العقل الكلى » وعقل الكل » والنفس الكلى » ونفس الكل : فبيانه أنه 
ا 0 0 د : 

0 فعالة : وهى أشرفها ؛ لبراءتها عن المادة » وعلاقة المادة ؛ حى إا 
لا تحرك المواد أيضاً إلا بالشوق . 

وأوسطها النفوس : وهى تنفعل من العقل » وتفعل ف الأجسام » وهى واسطة ۔ 

ويعنون ب ( الملائكة السماوية ) نفوس الأفلاك ؛ فإنها حية عندهم . 

ور ( الملائكة المقر بين ) العقول الفعالة . 

و و الكلى) يعنون به المعى المعقول الل کٹر ر ن مختلفين بالعدد » 
إذا قلت : 

ر الإنسان الكلى) أشرت به إلى المعى المعقول من الإنسان الموجود فى سائر 
_الأشخاص » الى هو للعقل صورة واحدة تطابق سائر أشخاص الئاس 4 ولا وجود 
لإنسانية واحدة » هى إنسانية زيد » وهى بعيما إنسانية مرو . 

ولكن فى العقل تحصل صورة الإنسان من شخص زيد مثلا »> ويطابق سائر 
أشخاص الناس كلهم » فيسمى ذلاث ( الإنسانية الكلية) . 


4۴ 

فهذا ما يعنون ب ( العقل الكلى) . 

وأما ر عقل الكل ) فيطلق على معنيين : 

أحدها : وهو الأوفق للفظ » أن يراد بالكل و العالم) فعقل الكل 3 
هذا الى »› بمعنى شرح اسمه » أنه جملة الذوات الجردة عن المادة من جميع 
الجهات الى لا تتحرك لا بالذات ولا بالعرض » ولا تحرك إلا بالشوق . 

وخر رتبة هذه الحملة هى ( العقل الفعال ) ارج للنفس الإنسانية » فى العلوم 
العقلية » من القوة إلى الفعل » وهذه الحملة هى مبادئ الكل » بعد المبدأ الأول . 

والمبدأ الأول : هو ميدع الكل م 

رام الك الك الثانى : فهو ابحرم الأقصى > أعنى الفلاث التادع الذى يدور 
فى اليوم والليلة » فيتحرك كل ما هو حشوه من السموات كلها ء فيقال : 

!(جرمه) جرم الكل . 

وا ( حركته ) حركة الكل . 

وهو أعظم الخلوقات » وهو المراد ب ( العرش ) عند . 

فعقل الكل : بهذا المعى » هو جوهر مجرد عن المادة » من كل اللنهات » 
.وهو احرك لحركة الكل » على سبيل التشويق لنفسه . 

ووجوده أول وجود مستفاد عن الأول . 

ويزعمون أنه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : 

( أول ما خخلق الله العقل » فقال له أقبل » فأقبل . . .) الحديث إلى آآخره 

وأما النفس الكلى : فالمراد به المعنى المعقول ٠»‏ المقول على كثيرين متلفين 
ی الد فى جواي ا هی الى کل اة ا تمدن خا ا > 
ما ذكرنا فى العقل الكلى . 

ونفس الكل : على قياس عقل الكل » جملة الخواهر الغير السا > الى 
ھی كالات مديرة للأجسام السماوية » الحركة لها على سبيل الاختيار العقلى . 

ونسبة نفس الكل » إلى عقل الكل » كنسبة أنفسنا إلى العقل الفعال . 


4۳ 
ونفس الكل» هو مبدأ قريب لوجود الأجسام الطبيعية» ومرتبته فى نيل الوجود » 
بعد مرتبة عقل الكل » ووجوده فائض عن وجوده . 
ا 
وحد اللاك : أنه جوهر بسيط ذو حياة ونطق » عقلى غير مائت » هو واسطة: 
بين. البارى عز وجل . 
والأجسام الأرضية . 
فنه عقلى . 
ومنه نفسی . 
هذا حده م : 
+ مام 
وحد العلة : عندهم ہا کل ذات وجو ذات آخر إنما هو بالفعل » من وجود 
هذا الفعل . ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذاث بالفعل . 
57 
وأما المعلول : هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيردء ووجود ذلك الغير 
ليس من وجوده . 


ومعی قولنا ( من وجوده) غير معی قولنا ( مع وجوده) فإن معنى قولنا ( من 
وجوده) هو أن يكون الذات باعتبار نفسها ممكنة الوجود » وإنما يجب وجودها 
بالفعل لا من ذاتها » بل لأن ذاتاً أحرى » موجودة بالفعل » يلزم عنها يجوب 
هذه الذات , 

ويكون ها فى نفسها الإمكان المحض . 

وما ى نفسها بشرط العلة ء الوجوب . 

ونا فى نفسها بشرط عدم العلة » الامتناع . 

وأما قولنا ( مع وجوده ) فهو أن يكو نكل واحد من الذاتين إذا فرض موجوداًء 
لزم أن يعلم أن الآخر موجود . 


وإذا فرض مرفوعاً » لزم أن الآخر مرفوع . 
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والعلة والمعلول معا » بمعنى هذين اللزومين »٠وإن‏ كان بين وجهى الازومين 
اختلاف . 

لآن أحدهما وهو المعلول » إذا فرض موجوداً » لزم أن يكون الآخحر قد كان 
موجوداً ع حى وحد هذا . 

وأما الآخر وهو العلة » فإذا فرض موجودا » لزم أن يتبع وجوده وجود المعلول ‏ 

وإذا كان المعلول مرفوعاً » لزم أن يكم أن العلة كانت أولا مرفوعة » حى 
رفع هذا . 

لا أن رفع المعلول أوجب رفع العلة . 

وأما العلة فإذا رفعناها » وجب رفع المعلول » بإيجاب رفع العلة . 

م عام 

حل الإبداع : هو اسم مشترك لمفهومين : 

أحدهها : تأسيس الثىء » لا عن مادة » ولا بواسطة شى ء . 

والمفهوم الثانى : أن يكون للشىء و-ود مطلق » عن سبب بلا متوسط » وله 
فى ذاته أن لا يكون موحودا » وقد أفقد الذى له فى ذاته » إفقاداً تامًا . 

وبهذا المفهوم » العقل الأول مبدع ف کل حال ؛ لاله ليس وجوده من 
ذاته ء فله من ذاته العدم » وقد أفقد ذلاث إفقادا ٿامنًا . 

5 # 

وحد الخلق : هو اسم مشلرلك » فقد يقال : ( تلق ) لإفادة وجود كيف كان .. 
وقد يقال ( خحلق ) لإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان . 

وقد يقال : ( خلق ) لهذا المعى الثالى » لكن بطريق الاستراع » من غير سبق, 
مادة » فيا قوة وجوده » وإمكاله . 


م »4 
حد الإحداث : هو اسم مشرك يطلق على وجهين 
أحدهما : زمانى ؛ ومعبى الإحداث الزمانى» الإيحاد للشىء » بعد أن لم يكن له. 
وجود فى زمان سابق . 
ومعبى الإحداث الغير الزمانى » هو إفادة الشبىء وجوداً » وذلاف الشبىء 


4 
ليس له ی ذاته ذلات الوجود » لا بحسب زمان دون زمان » بل حسب كل زمان . 

حك القدم : والقدم يقال على وحوه : 

يقال ( قدم) بالقياس . 

و( قدم) مطلق . 

والقدم بالقياس : هو شی ء زمانه فى الماضى ؛ أكثر من زمان شىء آآخر » 
فهو قديم بالقياس ليه . 

وأما القدم المطلق : فهو أيضا يقال على وجهين : 

يقال بحسب الزمان . 

ومسب الات . 

فما الذى بحسب الزمان » فهو الشی ء الذى وجد فى زمان ماض غير متناه . 

وأما القديم بحسب الذات » فهو الذى ليس لرجود ذاته مبداً به وجب . 

فالقديم بحسب الزمان » هو الذى ليس له وحود زمانى » وهو موجود للملائكة » 
والسموات » وجملة أصول العالم عندهم . 

والقدم بحسب الذات » هو الذى ليس له مبدأ أعلى » أى ليس له عاة » 
:ولیس ذلك إلا البارى عز وجل . ش 


15" 
القسم الثالث 


هو المستعمل نى الطبيعيات 
ونذكر مہا 


خمسة وحمسین لفظاً 

وهى : الصورة والميويل وا موضوع 
وا محمول والمادة والعنصر 
والإسطقس والركن والطبيعة 
والطبع واب حسم واحوهر 
والعرض والنار واطواء 
والماء والأرض والعالم 
والفلاك والكوكب وان 
والقمر وا حركة والدهر 
والزمان والآن والمكان 
واللحلاء والملاء والعدم 
والسكون والسرعة والبطاء 
والاعماد والميل والحفة 
والثقل والحرارة والرطوبة 
والبر ودة واليبوسة والحشن 
واللس والصلب واللين 
والرخحو والمشف والتخلخل 
والاجماع والتجانس والمداخل 
والمتصل والاتحاد والتتالى 


حد الصورة : واسم ( الصورة ) مشترك بين ستة معان : 

الأول : هو النوع > يطاق و يراد به النوع الذى نحت الحنس . 

وحدہ بهذا المعى حد الذوع » وقد سبق فى مقدمات ( كتاب القاس ) © 

الثانى : الكمال الذى به يستكمل النوع استكماله الثالى » فإنه يسمى صورة . 

0 > كل موجود فى الشیء » لا كجزء منه » ولا يصح قوامه 
دونه ؛ ولأجله وحد الشىء » مثل العلوم والفضائل فى الإنسان . 

الثالث : ماهية الثبىء كيف كان قد تسمى صورة . 

فحده بهذا المنى » كل موجود فى الشىء لا كجزء منه » ولا يصح قوامه 
دونه كيف كان . 

الرابع : الحقيفة الى تقوم انحل بها 

وحده بهذا المعنى : أنه الموجود فى شی ء آخر لا كجزء منه » ولا يصح وجوده 
مفارقاً له . لكن وجوده هو بالفعل حاصل له » مثل صورة الماء فى هيولى الماء » 
إنما يقوم بالفعل بصورة الماء » أو بصورة أخرى حكمها حكم صورة الماء . 

والصورة الى تقابل ب ( الهيولى) هى هذه الصورة . 

الحامس : الصورة الى تقوم النوع تسمى صورة . 

E‏ المعبى : أنه المهجود فى شىء لا كجزء منه » ولا يصح قوامه مفارقاً 
له . ولا يصح قوام ما فيه دونه » إلا أن النوع الطبيعى يحصل به » كصورة 
الإن..انية » والحيوانية » فى ابحم الطبيعى الموضوع له . 

السادس : الكمال المفارق » وقد يسمى صورة » مثل النفس للإنسان . 


وحده بهذا المعنى : أنه جزء غير جسمانى » مفارق » يم به ويجزء جسمانى نوع 
طبيعى . 

حد اوی : أما الميولى المطاقة » فهى جوهر ٠‏ وجوده بالفعل إتما حصل 
بقبوله الصورة الهو اللسائية (كقوة قابلة للصور ) وأيس له فى ذاته صورة » إلا بمعبى 
القوة » وهو الآن ندم قسم ) الجسم ) المنقسم بالقسمة المعنوية لست ٠.‏ 

أقول بالقسمة المقدارية إلى الصورة والهيول » والقول فى إثبات ذلك طويل 
ودقيق . 


4۸ 

وقد يقال ( هيول ) لكل ی عمن شأنه أن يقبل 3 لا وأمراً ما > ليس فيه > 
فيكون بالقياس إلى ما ليس فيه ( هیول ) و بالقياس إلى ما فيه ( موضوع ) . 

فادة السرير ( موضوع ) لصورة السرير » 

و( هيولى ) لصورة الرمادية » الى تحصل بالاحتراق . 

الموضوع : قد يقال لکل شیء من شأنه أن يكون له كال ما » وكان] ذلك 
الكمال حاضراً » وهو الموضوع له . 

ويقال ( موضوع ) لكل محل متقوم بذاته » مقوم لما يحله . 

كنا يقال ( هيولى) للمحل الغير المتقوم بذاته » بل با يحله . 


ويقال ( موضوع ) لكل معبى يحكم عليه سلب أو إيجاب ( وهو الذى يقابل 
راو 


الادة : قد تقال اسما مرادفا للهيول . 
ويقال ( مادة) لكل موضوع يقبل الكمال باجماعه إلى غيره » ووروده عليه 
بارا > مثل ( المى ) و ( الدم) لصورة الحيوان ؛ فر بما كان ما يجامعه من نوعه » 
وربا لم يكن من نوعه . 
العخصر : اسم للأصل الأول ف الموضوعات 4 فيقال ( عنصر ) امحل الأول 
الذى باستحالته يقبل صوراً » تتنوع بها الكائنات الحاصاة منه . 
إما مطلقاً » وهو العقل الأول . 
وإما بشرط اب مية » وهو امحل الأول من الأجسام الذى تتكون سائر الأجسام 
الكائئة لقبول صورها . 
الإسطقس : هو الحم الأول الذى باجماعه إلى م أول مخاافة 4 ف 
النوع 4 TEE‏ له 2 أسطقس ) فلذلاك قيل : إنه انحر ما ینمی إأيه تحال الأجسام ¢ 
فلا توجد عرد الانقسام امه سم ة إلا إلى أجزا :اء متشامة . 
الركن : هو جوهر سيط » وهو جزء ذا للعالم مثل الأفلاك والعناصر . 
ف (الشىء) بالقياس إلى العالم ( ركن) . 
وبالقياس إلى ما يتركب منه ( أسطقس ) 
وبالقياس إلى ما تكون عنه ( عنصر ) سواء كان كونه عنه بالتركيب والاستحالة 


۹4 

معا » أو بالاستحالة المجردة عنه ؛ فإن ( المواء) عنصر السحاب بتكائفه » وليس 
( أسطقساً) له . 

وهو ( أسطقس ) و ( عنصر ) للنبات . 

والفلك : هو ركن وليس ب ( اسطقس) ولا ( عنصر ) لصورة . 

ولصو رته موضوع 4 ولیس له ( عنصر ) مهما عى بالموضوع عل 4 لمن 
هو فيه بالفعل » ولم يعن به حل ٠تقدم‏ . 

وهذه الأسماء الى هى ( الميول) و ( الموضوع ) و ( العنصر) و( المادة) 
و( الاسطقس) و (الركن ) قد تستعمل على سبيل الرادف » فيبدل بعضها مكان 
يعض » بطريق المساحة » حيث يعرف المراد بالقرينة . ش 

فالحجر إذا هری إلى أسفل » فایس یوی لکونه جسما » بل لمعی آلحر 
يفارقه سائر الأجسام فيه » فهو معنى به يفارق النار الى تميل إلى فوق » وذلاث المعى 
مبدأ لهذا النوع من الحركة » ويسمى ( طبيعة ) . ا 

وقد يسمى نفس الحركة طبيغة » فيقال : طبيعة ال حجر » الطوى . 

وقد يقال : ( طبيعة ) ( ( العنصر ) و ( الصورة الذاتية) . 

والأطباء يطلقون لفظ ( الطبيعة ) على ( المزاج ) وعلى ( الحرارة الغريزية ) وعلى 
( هيئات الأعضاء) وعلى ر الحركات ) وعلى ( النفس النباتية) . 

ولكل واحد » حك آخر ل يسن يعاق الغرض به ¢ قلذلاتك اقتصرنا عل الأول . 

ااطبع _ : هو کل هيأة يستكمل مها نوع من الأنواع ع فعلية كانت 
أو انفعالية » وكأنها أعم من الطبيعة . 

وقد يكون الشىء عن ( الطبيعة) وليس ب ( الطبع ) مثل الأصبع الزائدة . , 

ويشبه أن يكون ٣ر‏ ب( الطبع ( مسب الطبيعة الشخصية 4 وليست ر 0 الطبع ( 

ا اا ر راکاد کو ات ی مبدأ فعللى . 

ا لاب اا ل او من حيث a‏ تاديد 
ممسوح ق ول اناد ثلاثة يالقوة 4 أعى ا2 ب( القوة) وإنلم يكن ب (الفعل) . 


.م 

وقد يقال ( جسم ) 1( صورة) يمكن أن يعرض فما أبعاد > كيف نسبت طرلا 
وعرضاً وعمقاً » ذات حدود متعينة . 

وهذا يفاوق الأول فى أنه لو لم يشترط كون الحملة محدوداً » مسوحاً بالقوة أو 
بالفغل 4 أو أعتقك أن أجسام العام لا اة طا لكان كل جزء ما يسمي ( جسيا)» ١‏ 
بهذا الاعتبار . 

ويقال ( جسم ) لحوهر مؤلف من ( هيولى) و ( صورة) وهو بالصفة الى 
ذكرناها 4 فتسمی (جسيا) بهذا الاعتبار 8 

والفرق بين (الكر ) وهذه ( الصورة) أن قطعة من الماء والشمع كلما بدلت 
أشكاطا » تبدلت فيا الأبعاد امحدودة الممسوحة » ولم يبق واحد منها بعينه » واحداً 
بالعدد » و بقيت الصورة القابلة هذه الأحوال » واحدة بالعدد من غير تبدل . 

و ( الصورة ) القابلة له الأحوال 6 مه جسمية 3 

وكذلك إذا تكائن اللسم مثلا » كانقلاب ر اطواء ) ب ( التكائف ) سحابا » 
أوماءء أو لخل مثلا الحمد» ذا بستحيل صو رتهالكسمية » واستسحال ابعاده . ومقداره ‏ 

وما يظهر الفرق : 

بين ( الصورة ابمسمية ) الى هى من باب ( الكم) . 

وبين ( الصورة) الى هى من باب ( اللنوهر) . 

# RM # 

الجوهر : اسم مشترك : 

يقال (جوهر )لذا تکل »كل الإنسان )أو كل البياض ) فيقال : جوهر البياض وذاته. 

ويقال ( جوهر ) لكل مو :ود » وذاته لا حتاج فى الوجود إلى ذات آنحر تقارماء 
حبى يكون بالفعل . وهو معى قولم : ابوهر قاكم بنفسه . 

ويقال (جوهر) لا كان بهذه الصفة » وكان من شأنه أن يقبل الأضداد 
بتعاقبها عايه . 

ويقال (جوهر ) لكل ذات وجوده ليس ف موضوع » وعليه اصطلاحالفلاسفةالقدماء . 

وقد سيق الفرق بين الموضوع ولحل فيكون مععى قوم : 

ا موجود ليه ؟ موضوع 2 ا موجود غير مقارنت الوجود محل قائم دنئفسه مقوم له 5 

ولا بأس بأن يكون فى عل لا يتقوم ال دونه بالفعل ؛ فإنه وإن كان فى ل» 
فليس ف موضوع . 


1*1 

ف( كل مرجود) » وإن كان كالبياض » والحرارة » واللتركة » والعلم » فهو 
جوهر بالمعيى الأول . 

و (المداً الأول جوهر ) با لعا كلها » إلا بالوجه الثالث ء وهو تعاقبه. 
الأضداد » نعم قد يتحاثبى عن إطلاق لفظ الحوهر عليه تأدباً من حيث الشرع 

و ( الميول) جوهر بالمعى الرابع » والثالث » ويس جوهراً بالمعيى الثانى . 

و ( الصورة) جوهر بالمعى الرابع > وليس جوهراً بالمعى الثانى والثالث . 

والمتكلمون يخصصون اسم ( اب وهر ) ب ( الحوهر الفرد المتحيز الى لا ينقسم ) .. 
ويو المع زجي )ا رجرهرا) دخ ذلك بمتنعون عن إطلاق اسم الجوهر 
على المبداً الأول » عز وجل » والمشاحة فى الأسماء بعد إيضاح امعان 01 ذوی 
القصور . 


العرض : اسم مشترك فيقال لكل موجود فى محل (عرض) . 

ويقال ( عرض ) لكل موجود ى موضوع . 

ويقال ( عرض ) للمععى الكلى المفرد امحمول على كثيرين حملا غير مقوم » 
وهو العرض الذى قابلناه بالذاتی فی كتاب ر( مقدمات القياس ) . 

ويقال ( عرض ) لكل معى موجود للشىء حارج عن طبعه . 

ويقال ( عرض ) لكل معى يحمل على الشىء لأجل وجوده فى آخر يفارقه ‏ 

ويقال ( عرض ) لكل معبى وجوده فى أول الأمر لا يكون . 

ف (الصورة) عرض بال عى الأول فقط » وهو الذى يعنيه لمتكم إذا ما قابله 
ب ( الجوهر) . 

و (الأبيض ) أى الشىء ذو البياض » الذى يحمل على الثلج » والمص > 
والكافور » ليس هو عرضاً بالوجه الأول والثانى » وهو عرض بالوجه الثالث ؛ وذللك. 
لآن هذا الأبيض الذى هو نوع مول » غير مقوم . وهو جوهر ليس فى موضوع 
ولا محل . 

ف ( البياض ) هو الخال فى محل وموضوع . و ( البياض ) لا يخمل على الثلج > 


۳ 
فلا ثلج بياض » بل يقال ( أبيض ) ومعناه أنه ( شىء ذو بياض ) فلا يكون 
هذا حملاً مقوما . 

وحركة الحجر إلى أسفل» عرض بالوجه الأول والثانى» والثالث » وليس عرضا 
بالوججه الرابع > والخامس » والسادس . 

بل حركته إلى فوق عرض » مجميع هذه الوجوه . 

وحركة القاعد فى السفينة عرض بالوجه السادس » والرايع . 

الفللك : عندم جسم بسيط كرى غير قابل الكون والفساد » متحرك 
بالطبع على الوسط » مشتمل عليه . 

الكوكب : جسم سيط كرى مكانه الطبيعى نفس الفلاك ء من شأنه أن يكون 
غير قابل للكون والفساد » متحرك على الوسط »> غير مشتمل عليه . 

4 

الشمس : كوكب هو أعظم الكواكب كلها جرماء وأشدها ضوءاً » ومكانه 
الطبيعى فق الكرة الرابعة . 

القمر : هو كوكب مكانه الطبيعى نى الأسفل » من شأنه أن يقبل النور من 
الشمس على أشكال عتلفة . ولونه الذاق إلى السواد . 

الثار : جسم بسيط طباعه أن يكون حار يابساً » متحركا بالطبع عن الوسط ع 


ستقر تحت كرة القمر . 

اطواء : جرم بسيط › طباعه أن يكون حار رطب » مشفدًا لطیفا » متحركا إلى 
المكان الذى تحت كرة النار » فوق كرة الأرض . 

الماء : جرم سيط طباعه أن يكون باردا رطب مشفنًا » متحركا إلى المكان الذى 
تحت كرة المواء » وفوق الأرض . 

الأرض : جسم بسيط طباعه أن يكون باردا » يابساً » متحركاً إلى الوسط ء 
نازلا فيه . 

العالم : هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة 'كلها . 


۳ 

ويقال (عالم) لكل جملة موجودات متجانسة » كقولم : ( عالم الطبيعة» 
و ( عام النفس ) و ( عام العمل ) . 

الحركة : كمال أول بالقوة » من جهة ما هو بالقوة » وإن شئت قلت : 
حروج من القوة إلى الفعل » لا ی آن واحد . 

وکل تغير عندهي يسمى ( حركة) . 

وأما سحركة 8 فهى حركة ابحرم الأقصى على الوسط » مشتملة على جميع 
الحركات الى على الوسط » وأسرع منها . 

* ماه ْ 

الدهر : هو المعنى المعقول » من إضافة الثبات إلى النفس فى الزمان كله . 

ازمان : هو مقدار الحركة » موسوم من جهة التقدم والتأحر . 

الآن : هو ظرف يشترك فيه الماضى » والمستقبل من الزمان . 

وقد وقد يقال : إن الزمان صغير المقدارعن الوم » متصل بالآن الحقيى من جنسه . 

المكان : هو السطح الباطن من اللخوهر الحاوى » المماس اسطح الظاهر من 
ابحم ۾ النخوى 1 

وقد يقال ( مكان) للسطح الأسفل الذى يستقر عليه شى ء يقله . 

ويقال ( مكان) بمعبى ثالث » إلا أنه غير موجود . وهو أبعاد متناهية كأبعاد 
المتمكن يدحل فيا أبعاد المتمكن . 

وإن كان يجوز أن يلى من غير المتمكن » كان هو ( الخلاء) . 

وإن كان لا جوز إلا أن يشغلها جسم موجود فيه » فایس ب( خلاء) . 

الحلاء : “بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة قوائم » لا فى مادة » من شأنه 
أن عله > وأن خاو عنه . 

ومهما م يک كن هذا موجوداً » کان هذا الد شرحاً الاسم . 

اللا : هو جسم من جهة ما تمانع أبعاده دخول جسم آنحر فيه . 

العدم : الى هو أحد المبادئ للحوادث » هو ألا يكون فى شىء ذات شی 
من شأنه أن يقبله ويكون فيه . 


ع 
ع ماه 

السكون : هو عدم الحركة فيا من شأنه أن يتحرك » بأن يكون هو فى سالة 
رواحدة » من : 

( الكم ) و ( الكيف ) و ( الآين) و ( الوضع ) زمانا » فيوجد عليه فى آنين ٠‏ 

السرعة : كون الشركة قاطعة سافة طويلة فى زمان قصير . 

البطء : كون الحركة قاطعة لمسافة قصيرة فى زمان طويل . 

الاعياد والميل : هو كيفية بها يكون الحسم مدافعاً لما يمنعه عن الحركة إلى جهته . 

اللحفة : قوة طبيعية يتحرك بها ابمسم عن الوسط بالطبع . 

الثثقل : قوة طبيعية يتحرك بها ابكسم إلى الوسط بالطرع . 

الحرارة : كيفية فعلية مجركة لما تكون فيه إلى فوق + لإحداتها اللحفة » فيعترذس 
“أن تجمع المتجانسات » وتفرق الحتلطات » وتحدث 

تخلخلا » من باب ( الكيف) فى ( الكيف) . 

وتكائفاً من باب الوضع » فيه . 

بتحليله وتصعيده اللطيف . 

البرودة : كيفية فعلية تفعل جمعاً بين المتتجانسات » وغير المتجانسات » 
بخصرها الأجسام ‏ يتقليصها وعقدها اللذين من باب الكيف . 

الرطوبة : كيفية انفعالية يها يقبل الحسم الحصر والتشكيل الغريب بسهولة » 
ولا محفظ ذا ذلك» بل يرجم إلى شكل نفسه ووضعه الذى بحسب حركة جرمه. ى الطبع . 

الببوسة : كيفية انفعالية » بحسم عسير الحصر والتشكيل الغريب »> عسر الرك 
له » والعود ‏ إلى شكله الطبيعى . 

اشن : هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء حتلفة الوضع . 

الأملس : هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء متساوية الوضع 

الصلب : هر ار لكلا كال کم إل حال إن ی 

اللين : هو الحرم الذى يقبل ذلك . 

الرخو : جرم ليس سريع الانفصال . 

المشف : جرم ليس له فى ذاته لون » ومن شأنه أن یری بتوسط ما وراءه . 


مم 


التخلخل : امم مشترك . 
يقال يقال ( تخلخل ) حركة حسم من مقدار إلى مقدار أكير » يلزمه أن يصير 
قوامه أرق . 
ويقال ( تخخل ) لكيفية هذا القوام . 
0 ( تخلخل ) لحركة أجزاء ابحسم عن تقارب بيتها إلى تباعد » فيتسخالها 
جرم أرق منها . 
وهذه حركة فى الوضع 1 
والأولك ف 
ويقال ( تخلخل ) لنفس وضع أجزاء هذا . 
ويفهم حد ( التكاثف ) من حد التخلخل 2( ويعلم أنه مشارك يقع قم على أربعة 
معان مقايلة كات امعان 
واحدة ما حركة فى الم . 
والآخر كيفية . 
والثالث حركة فى الوضع . 
والرابع : وضع . 
الاجتاع : وجود أشياء كثيرة يعمها معى واحد . 
والافراق : مقابله . 
المتجانسان : هما اللذان مما تشابه معا فى الوضع » وليس يجوز أن يقع بينهما 


ذو وضع . 
المداخل : : هو الذى يلاق الآحر بكايته » حى يكيفهما مكان واحد . 


المتصل : اسم مشارك يقال لثلاثة معان : 

أحدهما : هوالذى يقال له ( متصل ف نفسه ) الذى هو فصل من فصول الک 5 
وحده : أنه ما من شأنه أن يوجد بين أجزائه حد مشارك . 

ورسمه : أنه القابل للانقسام بغير نماي . 

والثانى والثالث : هما بمعنى المتصل . 


۳۰٦ 

وأوما : : من عوارض الكم المتصل » بالمعى الأول » من جهة ما هو كم 
متصل © وھ > وهو أن المتصلين هما اللذان ايتاها واحدة . 

والثالث : شركة فى الوضع » ولكن مع وضع . 

وذلك أن كل ما نبايته ونهاية شىء آنحر واحد بالفعل » يقال : إنه متصل > 
مثل حط زاوية . 

والمعى الثالث : هو من عوارض الک المتصل من جهة ما هو فى مادة »؛ وهو 
أن المتصلين بهذا المعنى > هما اللا ان نهاية كل واحد منهما ملازم لهاية الآخر > 
فى الحركة » وإن كان غيره ال 

مثل اتصال الأعضاء بعضا ببعض » واتصال الرباطات بالء. آم . 

وبالحملة : كل ماس ملازم عسير القبول للانفصال- الذى هو مقابل للمماسة . 

الاتحاد : اسم مشترك . 

فيقال ( اتحاد ) لاشتراك أشياء فى محمول واحد ذانى أو عرضى . 

مثل انحاد ( الكافور ) و ١‏ الثلج ) فى البياض . 

و( الإنسان) و (الثور) ف الحيوانية . 

ويقال ( اتحاد) لاشتراك محمولات فى موضوع واحد » مثل اتحاد ( الطعم » 
و (الرائحة) فى التفاح . 

ويقال ( اتحاد) لاجماع الموضوع والحه ول فى ذات واحدة » كجرزثى الإنسان 
من ر البدن) و ( النفس ) . 

ويقال (اتحاد) لاجماع أجسام كثيرة : 

إما بالتتالى كالمائدة . 

وإما بالحنس كالكرسى والسرير . 

وإما باتصال أعضاء الحيوان . 

وأحق هذا الباب باسم ( الاتحاد) هو حصول جسم واحد بالعدد » من اجاج 
أجسام كثيرة » لبطلان خضوصياتها ؛ لأجل ارتفاع حدودها المتفردة » وبطلان 
استقلالاما بالاتصال . 

التتالى : کون الأشياء الى ھا وضع » ليس بينها شی ء آنحر من جنسها . 

لتوا : هوكون شىء بالقياس إلىميدأ محدود» وليس بیہماشی ء من بابهما . 


القسم الثالث 
ما يستعمل ف 


ولا م نتکام فى كتاب ( تہافت () ا على الرياضيات اقتصرنا من هذه 


الألفاظ على قدر سير 

وقد دحل ا ف ( الإلهيات ) و ر بيبات) و ف الأمثلة والاستشهادات » 
ھی ستة ألفاظ . 

النباية وما لا نباية والنقطة 

وانليط والسطح لبعد 


الباية : وهى غاية ما يصير الشبىء ذوالكمية إلى حيث لايوجد وراءه شىء منه. 
ما لا مباية : هو كي ذو أجزاء كثيرة 3 نحيث لا يوجد شی ء حارج عنه 3 


وهو من نوعه » وبحيث ألا ينقضى . 
النقطة : ذات غير منقسمة » وها وضع + وهى لهاية الط . 
انحط : هو مقدار لا يقبل الانقسام إلا من جهة واحدة » وهى نهاية السطح . 
السطح : مقدار يمكن أن يحدث فيه قسمان متقاطعان على قرام » وهو نماي 


البعد : هو كل ما يكون بين مايتين » غير متلاقيتين » ويمكن الإشارة إلى 
جهته » ومن شأنه أن يتوم أيضاً فيه نبايات » من نوع تيناك اللهايتين . 

والفرق بين البعد » والمقادير الثلاثة : أنه قد يكون بعد خطى من غير خط » 
وبعد سطحى من غير سطح . 

مثاله : أنه إذا فرض فی جسم » لا انفصال فى داخله » نقطتان » کان بينهما 
بعد ولم يكن بينهما حط . 


)١ (‏ هذا يعنى أن كتاب « معيارالعلم » مكل لكتاب « تهافت الفلاسفة » . 


۳۸ 

وكذاك إذا توه فيه حطان متقابلان » کان بينهما بعد » ولم یکن بياهما 
سطح ؛ لأنه إنما يكون بِيئهما سطح ؛ إذا انفصل بالفعل بأحد وجوه الانفصال . 

ونما يكون فيه خط إذا كان فيه سطح . 

نفرق إذن بين : الطول . والحط . 

وبين العرض . والسطح . 

لآن البعد الذى بين النقطتين المذكورتين هو طول ء وليس خط . 

والبعد الذدى بين الخطين الم كورين » هو عرض وليس بسطح » وإن كان 
كل نحط ذا طول » وکل سطح ذا عرض . 

وقد نجز غرضنا من ( كتاب الحد) قانونا وتفصيلا . 


كتاب 
أقسام 


الوجود وأحكامه 


مقصود هذا الكتاب البحث عن أقسام الوجود » أعبى الأقسام الكلية » والبحث. 
عن عوارضها الذاتية الى تلحقها من حيث الوحود » وهو المراد بأحكامه . 

وقد سبق الفرق : 

بين العوارض الذائية . 

والى ليست بذاتية . 

ولواحق الشىء » أعبى جمولاته » تنقسم : 

إلى ما يوجد شى ء أخص منه , 

وإلى ما لا يوجد شىء احص منه . 

فالذى يوجد ما هو أخص منه ينقمم : 

نه فصول . 

ومئه أعراض ذاتية . 

وقد سبق الفرق بيمما . 

وبالفصول ينقسم الشىء إلى أنواعه . 

وبالأعراض ينقسم إلى اختلاف أحواله . 

وقد سبق الغرق بين الفصول » وبين الأعراض العامة . 

وانقسام الوجود إلى الأقسام العشرة التى واحد مها جوهر »> وتسعة أعراض » 
كما سبق جملها » يشبه الانقسام بالفصول » وإن لم تكن بالحقيقة . 

كذلاث إذ ذكرنا فى تحقيق الفصل » ودخوله فى الماهية » ما يخرج هذه الأمور 
عن الفصول » كما حرج الوجود » والشىء » عن الأجناس»» وذلك بحكرم ما سبق 
من الاصطلاح . 
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وانقسامه إلى : 

ما هو بالقوة والفعل . 

وإلى الواحد والكثير . 

وا متقدم والمتأخر . 

والعام والحاص . 

والكلى واب مز . 

والقديم والحادث . 

والتام والناقص . 

والعلة وامعلول . 

والواجب والممكن . 

وما جرى مجراها . 

يشبه الانقسام بالعوارض الذاتية ؛ فإن هذه الأمور لا تلحق الموجود 

لأمر أعم منه 3 إذ لا أعم من الوجود . 

ولا لأمر أخص منه » كالمركة ؛ فإنها تلحق الأوجود » من حيث كوه جسما » 
لا من حيث کونه موجوداً : 


ومقصودنا من النظر فى هذا ينقسم إلى فنين : 


الفن الأول 


فى أقسام الوجود » وهى عشرة أنواع ف أنفسها . 

ثم يكون أمرها فى النفس - أعنى العلم بها - أيضاً عشرة متباينة ؛ فإن العلم 
معناه : مثال مطابق لامعلوم » كالصورة والنقش الذى هو مثال الشىء . 

فيكون ها عشر عبارات ؛ إذ الألفاظ تابعة للآ ثار الثابتة فى النفس » المطابقة 
للأشياء اللحارجة . 


1۳ 
وتلات الألفاظ هى : 


الحوهر والكم والكيف 
الفا والأين وى 
والوضع وله وأن يفعل 
وأن ينفعل 


فهذه العبارات أوردها المنطقيون » ,ونحن نكشف معبى كل واحد منها » وبعد 
الإحاطة بالمعنى » فلا مشاحة فى الألفاظ . 


القول فى الجوهر 


اعلم أن الموجود ينقسم بنوع من القسمة إلى : 

ار ْ والعرض 

واسم كل من الحوهر والعرض مشترك كا سبق » ولكنا نعى الآن من 
جملتها شيئاً واحدا » فاريد ب ( امبوهر ) الموجود لا فى موضوع . 

ونريد ب ( الموضوع ) امحل القريب الذى يقوم بنفسه » لا بتقويم الشىء الخال 
فيه » كاللون فى الإنسان » بل فى السم ؛ فإن ماهية ابلسم لا تتقوم ب( اللون) 
بل اللون عارض يلحق بعد قوام ماهية ابلسم بذاته . 

لا كصورة المائية فى الماء ؛ فإنها إذا فارقت عند انقلاب الماء هواء » كان 
المفارق ما تتبدل الماهية بسببه» لا كالحرارة والبرودة » إذا فارقت الماء ؛ فإن الماهية 
لا تتبدل . 

فإنا إذا سئلنا عن الخار والبارد ما هو ؟ قلنا : هو ماء . 


: وإذا سئلنا عن الطواء » لم نقل : إنه ماء . 
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وإن أوردنا م وقلنا : ماء حار »> أيارد > ولم نورد ههنا » فنقول : ماء قد 
تخلخل وانتشر ؛ فإن صورة المائية قد زالت .. 

واللتكلمون أيضاً » يسمون هذا أيضاً عرضاً ؛ فإنهم يعنون بالعرض ما هو فى 
محل . وهذه الصورة فى عل . والاصطلاح لا ينبغى أن ينازع فيه ؛ فلكل فريق أن 
يصطلح فى تخصيص العرض با يريد . ولكن لا يمكن إنكار الفرق . 

بين الحرارة بالنسبة إلى الماء » الى تزول عند البرودة . 

وبين صورة المائية الى تزول عند انقلابه هواء ؛ فإن الزائل ههنا يبدلالمذكور 
فى جواب ما هو . 

والزائل ت لا يبدله . 

والجوهر على اصطلاح المتكامين عبارة عما ليس فى عل ؛ فصورة المائية ليس 
جوهراً . 

وع اصطلاح الفلاسفة عبارة عما ليس ى موضوع » فالصورة عندهم جوهر . 

1 المشترك بين ١‏ الماء ) و ( اطواء ). إذا استحال الماء هواء > يسمى عندهم 
أيضاً جوهراً » وهو ( اليول) . 

فإذا فهم معی ال موضوع > فالفرق بينه وبين المحمول » أن اللجوهر پنقسم : 
إلى ما ليس ق الموضوع » ولا يمكن أن يكون عمولا . 

وإلى ما لیس فى موضوع » ويمكن حمله على موضوع . 

والأول : هو الجوهر الشخص » كزيد.› وزو 

والثاثى : هو الخواهر الكلية كالإنشان > والحسم 2 ا : 

فإنا نشير إلى موضوع »© مثل زيد ٠‏ ونحمل هذه ابكواهر عليه » ونقول : 
زيد إنسان » وحيوان » 0 : 

فيكون المحمول جوهراً » لا عرضاً ؛ إلا أنه مول عرف ذات ا موضوع » ولیس 

خخارجاً عن ذاته » لا كالعرض »۰ ذا حمل على الجوهر: ب فإنه يعرف به شی ء 
حارج عن ذات الموضزع ؛ إذ البياض حمل على الخوهر > وهو حارج عن ذات 
الجوهر ؛ ولذلك لا بحد هذا الموضوع بحد الحمول ؛ إذ نقول فى حد البياض ٠:‏ 


لم 

وأما الإنسان » واللتيوان > وابخسم ء ونظائرها » فنحملها على شخص زيد » 
وتحد هذه اب لحواهر بحد » وهو بعينه حد الموضوع ؛ إذ نقول لزيد : إنه حيوان > 
ناطق مائت . أو هو جسم » ذو نفس » حساس » متحرك بالإرادة . 

فبا ييا الفرق بين : 

الحواهر الكلية . 

والجواهر الخزثية . 

وأما الأعراض فجملها فى موضوع » ولكنها تنقسم : 

إلى ما يقال على موضوع بطريق الحمل عليه . 

وإلى ما لا حمل على موضوع . 

فالحمول على موضوع » هى الأعراض الكلية » كاللون مثلا ؛ فإنه يحمل على 
البياض والسواد وغيره » فيقال : 

البياض لون . 

والسواد لون . 

وأما الأعراض الشخصية فلا بمكن حملها » ككتابة زيد » وبياض شخص ؛ 
إذ لا يمكن أن يحمل على شىء » حنی يقال : هو كتابة زيد » أو بياض شخص . 

وإذا قلت : زيدكاتب » أو أبيض ؛ لم يكن ذلك غلا للبياض » بل معناه : 
هو ذو كتابة . 

ومهما قلنا : هو ذو إنسان » يكن الإنسان حمرلا . 

وكلءا إذا قلنا : ذو بياض . 

فإذن الشیء إنما بمكن أن يكون مولا » باعتبار كونه كينا » عرضاً كان 
أو جوهراً . ش 

ومهما كان شخصالم يكن محمولا » عرضاً کان أو جوهراً . 

وسيأق حقيقة معنى الكلى » فى أحكام الوجود . 

فإن قيل : فالحوهر الكل أولى بمعرفة الجوهرية » أم الشخصى ؟ 

قلنا : الجوهر الكلى ‏ على ما سيأتى - قوامه بالشخصيات ؛ إذ لولاها لم تكن 


۳۱٦ 
الكليات موجودة ؛ فالشخص £ الرتبة متقدم عليه 6 لكن الشخص ف صیر و رنه‎ 
. معقولا يفتقر إلى الكلى » ولا يفتقر فى الوجود إليه‎ 

وتحفیق ھا عند بيان معی الكلى 5 

قلنا : إذا أريدبهذا الحوهر : القائم لا فى عل فقط » أوالقائم لا ق موضوع » انقسم : 


وغير متحيز . 
والمسم ينقسم إلى : 


والمغتدى ينقسم : 

إلى حيوان وإلى غير حيوان . 

والحيوان ينقسم : 

إلى ناطق وغير ناطق . 

وهذا تدخل فيه الحيوانات كلها » على اختلاف أصنافها » وينفصل كل نوع 
بفصل يخصه » وإن كنا لا نشعر به . 

وغير المغتدى يدحل فيه : 

السماء والكوا كب والعناصر الأر بعة والمعادن كلها . 

فهذه أقسام الجواهر . 

وذهب أكثر المتكلمين إلى أن المحواهر المتميزة كلها جنس واحد » وإنما 
تختلف بأعراضها ؛ إذ للجسم ماهية واحدة > وهو كونه متحيزاً مؤتلفاً . 

فكونه حًا > معناه : قيام العلم والحياة به . 

o» # 


والفلاسفة يقولون : إن هذه الحواهر مختلفة فى أنفسها باختلاف حدودها » 


نض 
وإن الصفات المقومات ها هيئات للأشياء الى بتبدل ماهيها يتبدل جواب ما هو ء 
ويوجب اختلافاً فى تحقيق الذات . 

وتحقيق الحق فى هين المذهبين ليس من غرضنا » بل الغرض ببان محى 
الحوهر وأقسامه . 

وقد حان القول فى الكمية والمقدار . 


الكم 


اعلم أن الكم عرض » وهو عبارة عن المعى اللدى يقبل التجزق » والمساواة 
والتفاوت » للاته . 


ف ( المساواة) و ( التفاوت ) و (التجزؤ) من لواحق الكم ؛ فإن نلق غيره 
فيواسطته ( لا من حيث ذات ذلك الغير : 

وهو ينقسم إلى : 

الكم المتصل والمنفصل . 

أما المتصل فهو كل مقدار يوجد لأجزائه حد مشترك يتلاق عنده طرفاه . 

كالنقطة للخط . 

واللحط لاسطح . 

والآن الفاصل لازمان الماضى والمستقبل . 

والمتصل ينقسم 8 

إلى ذى وضع وإلى ما ليس بذى وضع . 

وذو الوضع هو الذى لأجزائه اتصال » وثبات » وتساوق فى الوجود معا ٠‏ بحيث 
يكن أن يشار إلى كل واحد مهما › أنه أين هو من الاخر ؟ 

فن ذلك ما يقبل القسمة فى جهة واحدة فقط ۽ كالخط . 


۳۸ 


يا 4 ل 
والمكان : أيضا ذو وضع ¢ لأنه السطح «الباطن من الجايى ع فإنه حيط 
بالمحوى » فهو مكاله . 


وفريق يقولون : مكان الماء من الآنية الفضاء الذى يقدر خلاء صرفا » لو فارقه 
الماء » 2 نخلفه غيره . 

وهذا أيضا ‏ عند القائل - من جملة الكم المتصل ؛ فإنه مقدار بقبل الانقسام» 
والمساواة » والتفاوت . 

وأما الزمان : فهو مقدار الحركة » إلا أنه ليس له وضع ؛ إذ لا وجود لأجزائه 
مع > وإن كان له اتصال ؛ إذ ماضيه ومستقيله يتتحدان بطرف ر الآن) . 

م مام 

وأما المنفصل : فهو الذى لا يوجد لأجزائه » لا بالقوة » ولا بالفعل شىء 
مشارك يتلاق عنده طرفاه » كالعدد » والقول ؛ فإن العشرة مثلا » لا اتصال لبعض 
أجزاتها بالبعض . فلو جعلت خمسة من جانب » وخسة من جانب . ل يكن بينهما 
لحل مشارك جرى مجرى النقطة من اللخط > والآن من الزمان . 

والأقاويل أيضا » من جملة ما يتعلق بالكمية ؛ فإن كل ما يمكن أن يقدر 
ببعض أجزائه » فهو ذو أقدار ؛ إذ العشرة يقدرها الواحد بعشر مرات » والاثنان 
بحمسة ) 

وما من عدد » إلا ويقدر ببعض أجزائه . 

وكذللث الزمان ؛ فإن الساعة تقدر الليل والمار 

والليل والهار يقدر بهما الشهر . 

وبالشور الس 

وهذه الأمور تجرى مجرى الأذرع من الأطوال . 

فكذلك الأقاويل تقدر ببعض أجزائها > كا يقدر فى العرض ؛ إذ به تعرف 
الموازنة » والمساواة > والوحدة » والتفاوت . 


فهذه أقسام الكمية . 


۳14 


القول فى الكيفية 
والمعبى بها الميئات الى بها جاب عن سؤال السائل عن آحاد الأشخاص » 
واحارزنا بالأشخاص عن الفصول ؛ فإن ذلك يذكر فى السؤال عن المميز 
للشى ء بأى شی ء هو ؟ 
وبالحملة هى عبارة عن كل هيأة قارة ف ا اعتيار وجودها فيه 
نسبة الجسم إلى خارج . ولا نسبة واقعة فى أجزائه . 
وهذان الفصلان للاحتراز عن الإضافة ) و ( اوضع ( 3 سيان 


3 هذه الكيفية تنقسم : : 

إلى ما يختص بالكم من جیه ما هو م > 5 ( الربيع ل ”السطح“ » 
و (الاستقامة) ( (اللط) . 

و (القردية) أ (العدد) . 

وكذا الزوحية . 

وأما الذى لا مختص + ( الك ) فينقسم : 

إلى المحسوس وغير المحسوس . 

أما المحسوس فهو الذى ينفعل عنه المهسوس » أى يحدث فيها آثاراً منهاا» 
كاللون » والطعوم » والحرارة » والبرودة »> وغير ذلك » مما يؤثر فى الحواس الحمس . 

فا يكون من جملة ذلك راسخاً » يسمى ر كيفيات انفعالية) ك ( صفرة 
الذهب ) و ( وحلاوة العسل ) 

وما كان سريع الزوال ك ( حمرة الحجل ) و ( صفرة الوجل ) يسمى ( انفعالا ) 

وأما غير المحسوس فينقسم : 

إلى الاستعداد لأمر آلحر . 


۰ 

وإلى كال لا يكون استعداداً لغيره . 

أما الاستعداد فالذى للمقاومة . 

و ( الانفعال) يسمى ( قوة طبيعية ) ك ( المصحاحية ) و ( الصلابة) و ( قوة 
الذاكرة ) و (١‏ المصارعة  )‏ 

وإن کان استعداد ا ر( عسر الفعل) و (سهولة الانفعال ) مى ( ضعفا ) يعى 
نى القوة . ك ( الممراضية ) و ( اللين) . 

وفرق : 

بين ر الصحة ) وبين ( المصحاحية ) 

فإن ر المصحاح ) قد لا يكون صحيحاً » و ( الممراض ) قد يكون صميحاً . 

وما الکمالات الى لا يمكن أن تكون استعداداً لكمال آخر » وتكون غير 
محسوسة بذانها » 5( العلم) و ( الضحة ) . 

وما كان ثابتا » مى ( ملكة) ك ( العلم ) و ( الصحة) > أعى العلم الثابت 
بطول المماسة 4 دون علوم 2 الشادى ( الى ھی معرضة لاز وال ¢ فإن العم 
كيفية للنفس غير کسوس 5 


القول فى الإضافة 


وهو المعبى الذى وجوده بالقياس إلى شىء آحر » ليس له وجود غيره ألبتة > 
ك ( الأبوة) بالقياس إلى ( البنوة ) لا كالاب فإن له وحودا يخصه ك ( الإنسانية » 
مثلا . 

وتميز هذا المعى عن ( الكيض ) و ( الكم) لا خفاء به . 


TY 


فهذا أصله . 

وأما أقسامه : فإنه ينقسم بحسب سائر المقولات الى تعرض فما الإضافة . 
تعرض : 

للجواهر والأعراض 


فإن عرضت (١‏ الحواهر ) حدث منه 
(الأب) و (الابن) 

و (المول) و (العبد) . ونظائرها . 
وإن عرضت فى (الكم) حدث منه : 


( الصغير ) و ( الكبير ) . 


و ( القليل) و ( الكثير ) . 
و ( النصف ) و (الضعف ) 8 
ونظيره . 


وإن عرضت ف ( الكيفية ) كانت منه : 
(الملكة) و (الخحال) 

و (الحس) و (الحسوس) . 

و ( العام ) و (المعلوم) . 

وإن عرضت فى الأبن ظهر منه . 
( فوق) و ( أسفل) 

و (قدام) و (تحت) 

و ( يمين ) و (شمال) 

وإذا عرضت ف (المى ) حصل منه : 
( السريع ) و (البطىء) 

و (المتقدم) و (المتأخر) 

وكذلات باق المقولات . 


فض 

وتنةسم بتحو آخر من القسمة 

إلى ما يختلف فيه امم المتضايفين : 

ک (الآب) و (الابن) 

و (المول) و (العبد) 

وإلى ما يتوافق فيهما الاسم 

ک (الأخ) مع (الأخ) 

و ( الصديق) و ( الخار) 

وإلى ما ختلف بناء الاسم > مع اتحاد ما منه الاشتقاق . 

ك (الالاك) و (المملوكة) 

و (العالم) و (المعلوم) 

و ( الساس ) و ( احسوس) 

ومهما لم يوجد المضاف » من حيث هو مضاف > سقطت الإضافة ؛ فإن 
( الأب ) إنسان » فهو باعتبار كونه إنساناً » غير مضاف » بل الدال على إضافته 
لظ الأب : 

وأمارة اللفظ الدال على الإضافة » التكافؤ من الحانبين 

فإن ( الأب) أب (١‏ الابن) و ( الابن) ابن ر الأب) 

ولو قيل ( الأب ) أب للإنسان » لم يمكن أن يقال : 

الإنسان إنسان للأب . 

ولو قيل : المكان مكان لذى المكان » أمكنات أن تقول : 

وذو المكان » هو ذو مكان » بالمكان » مهمالم يكن لذي المكان ‏ وه وأحد 
المتضايفين ‏ اسم خاص » كا تقول : 

ل (اليد) يد 

وذو (اليد) ذو يدء باليد. 

فلو قلنا : المكان مكان للذورق » لم ينقلب لأنه ايس لكل ذورق مكان » 
فيكون المضاف إليه » غير مذ كور فيه اللفظ الدال على الإضافة . 


يفف 

وإذا قلت : اليد يد الإنسان » لم يمكن أن تقول : الإنسان إنسان لليد » بل. 
ينبغى أن يقال : 

اليد لذى اليد » حى ينقلب بطريق التكافق . 

ومن شرائط هذا التكافؤ أن يراعى اتحاد وجهة الإضافة » حى يؤخل جميعة 
بالفعل » أو جميعاً بالقوة » وإلا ظن تقدم أحدهما على الآلحر . 

ومن نخواص الإضافة أنه إذا عرف أحد المضافين محصلا به» عرف الآخر أيض] 
كذلك » فيكون وجود أحدهما مع وجود الآخر » لا قبله ولا بعده . 

وربما يظن أن ( العلم ) و ( المعلوم ) ليسا متساويين » بل المعلوم متقدم على, 
العلم > ويس كذلك » بل العلم مثال للمعلوم بکونه معلوما . 

مع كون العلم فى نفسه . 

ومع کون الذات عالما . 

بلا ترتيب . 

إلا أن يوجد المعلوم » والمحسوس » معاوماً وتحسوسآ» بالقوة لا بالفعل » فيكون. 
متقدما على العلم بالفعل » ولا يكون متقدماً على العلم بالقوة . 


القول فى الأين 


والمراد به نسبة الحوهر إلى مكانه الذى هو فيه» كقولك فى جواب ( أين زيد؟ » 
إنه فى السوق » أو فى الدار . 

ولسنا نعنى به أن الآين ( البيت) » بل المفهوم من قولنا ( فى البيت) هو 
العرض له . 

ولكل جم أن » ولكن بعضها بين » كا للإنسان » واحد العام » وبعضها 
بعلم على تأويله » "كما لحملة العام ؛ فإنه له أين على تأويل . 

فكل جسم له أبن خاص غريب » وأينات مشتركة تشتمل عليه » بعض أصفر 


۳4 
من بعض » وأقرب إلى الأول » مثل زيد وهو فى البيت ؛ فإن أينه القريب مقعد 
الحواء الحيط به الملاق لسطح بدنه > ثم البلد ء ثم المعمور من الأرض ؛ ولذلك 

يقال : هو فى البيت » وف البلد » وى المعمور » وق الأرض » وف العالم . 

وأما أنواع الآين : 

فنا ما هو أين بلاته . 

ومنها ما هو أين مضاف . 

فالذی هو أين بذاته » كقولنا : 

فى الدار . وق السوق . 

وما هو أين بالإضافة » فهو مثل : 

فوق . وأسفل» وبمنة » ويسرة » وحول» ووسط ء وما بين » وما يل» وعند » 
ومع » وعلى » وما أشبه ذلاك ه 

ولكن لا يكون للجسم أين مضاف » ما م يكن له أين بذاته . فا كان فوق 
فلا بد وأن يكون له أبن بذاته » إن كان معنى كونه فوقا » فوقية زمانية . 


القول فى مى 


وهو نسبة الشى ء إلى الزمان الحدود الذى يساوق وحوده » وتنطبق نباياته على 
مباية وحوده » أو زمان محدود يكون هذا الزمان جزءاً منه . وبالحملة : فا يقال فى 
جواب مى . 

والزمان المحدود هوالذدى حد بحسب بعده من الآن » إما فى الماضى أوالمستقبل . 

وذلك إما باسم مشهور كقولاك : أمس » وأول من أمس » وغدا ‏ والعام 
القابل » وإلى ماثة سئة . 

وإما بحادث معلوم البعد من الآن » كقواك : على عهد الصحابة » ووقت 
الهجرة , ' 

والزمان المحدود إما أول » وإما ثان له , 


م 
فزمانه الأول : هو الذى يغلف وحوده » وانطبق عليه غير منفصل عله . 
وزمانه الثانى : هو الزمان الحدود الأعظم الذى نهاية الأول جزء منه » مثل أن 

يكون الحرب فى ست ساعات من يوم . . . من شور . . . من سنة , 
فتلاك الساعات الست هى الزمان الأول المطابق . 
واليوم » والشورء والسنة » أزمنة ثوان رضاف ليها باعتبار کون زما نمجز ءانبا فال : 
وقع الحرب فى السنة الفلانية ., 
ومساوقة الزمان لوجود الشىء ء غير تقدم الزمان له ؛ فإنا نعبى ب ( المساوق) 

المنطبق » وذلك قد يكون بنهايات ,الزمان الذى ينقسم . 
والمقدار جواب للسائل عن ذلاث ب ر م( كا يقال : 
كم عاش فلان ؟ 
فيقال : مائة سنة . 
فاازمان مقدار . 
وإذا قبل : 1 دامت الحرب ؟ 
فيقال : سنة . 
فهذا مطابق لا مقدم . فقد يكون المطابق ممتددًا » ولكن ليس من شرطه 

الامتداد , 
ومن شرط الزمان المقدم الامتداد والانقسام . 


القول فى الوضع 


وهو عبارة عن كون الحسم يحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض » نسبة : 
بالانحراف . والموازاة . والحهات . وأجزاء المكان » إن كان فى مكان يقله » 
كالقيام والقعود » والاضطجاع » والانبطاح ؛ فإن هذا الاختلاف يرجع إلى تغاير 
نسبة الأعضاء ؛ إذ الساق يبعد من الفخذ فى الانتصاب ٠»‏ وق القعود قد تضاما . 
وإذا مد رجليه مستلقيآ » فوضع أجزائه كوضعه » إذا انتصب . ولكن بالإضافة 


۳۲٦ 
إلى ابلحهة والمكان» يختلف إذا كان الرأس فى القيام فوق الساق » وليس ذلك عند‎ 
. الاستلقاء‎ 

ومهما مشى الإنسان » فالوضع لا يتغير عليه » والمكان يتغير » فليس الوضع 
هو تبدل المكان . 

والوضع قد يكون الجسم بالإضافة إلى ذاته » كأجزاء الإنسان ؛ فإنه لولم يكن 
جسم غيره » لكان وضع أجزائه معقولا . 

وقد يكون بالإضافة إلى جسم آخر » وذلك فى أينه الذى يثبت له بالإضافة من 
فوق » وتحت » وین › ووسط » وغيرها . 

ولا كانت الأمكنة ضربين : 

ضرب بالذات وضرب بالإضافة 

صار الوضع أيضاً ضربين . 

لکن لا يكون للشىء وضع بالإضافة » مالم يكن له وضع بذاته . 

ولا كان المكان الذى بذاته » لا بالإضافة » ضربين : 

ضرب هو للجسم أول خاص 

وضرب هو ثان ومشيرك له ولغيره . 

صار له وضعه أحياتاً بالقياس إلى مكانه الأول الخاص . 

وأحياناً إلى مكانه الثانى المشترك له ولغيره » وآفاقه . 

إذ لكل إنسان موضع من القطبين مثلا » ومن الافاق . 

ولكل جزء من السماء وضع من أجزاء الأرض فى كل حالة من الأحوال . وبحركته 
يبدل فى الوضع فقط > لا فى المكان . 


القول فى العرض الذى يعبر عنه ب( له ) 


وقد يسمى ب ( الحده ) ولا مثل هذا ب ( المنتقل) و ( المتسلح ) و (١‏ المتطلس) 
فلا يتحصل له معى سوى أنه نسبة الجسم إلى الجسم » المنطبق على جميع بسيطه 


۳۲۷ 
أو على بعضه ؛ إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال الحاط به المنطبق عليه . 

ثم منه ما هو طبيعى كابخلد للحيوان » والح للسلحفاة . 

ومنه ما هو إرادى » كالقميص للإنسان . 

وأما الماء فى الإناء » فليس من هذا القريل ؛ لأن الإناء لا ينتقل بانتقال الماء ء 
بل هو بالعكس . 

فلا تدخل تلك النسبة فى هذه المقولات » بل فى مقولة ( الأين ) والله أعلم : 


القول فى أن يفعل 

ومعناه : نسبة احور إلى أمر مرجود منه فى غيره » غير باقى الذوات ؛ بل 
لا يزال يتجدد . 

ك ( التسخين) و (التحديد) و ( القطع ) 

فإن البرودة ء والسخونة » والانقطاع » الحاصلة بالثلج » والنار » والأشياء 
الحارة فى غيرها » ها نسبة إلى أسبابها » عند من اعتقد أسباباً فى الوجود . 

فتللك النسبة من جانب السبب »يعبر عنه ب ( أن يفعل )إذا قال : يسخن »ويرد . 

وعى ( يسخن ) يفعل السخونة . 

ومعى ( يبرد) يفعل البرودة . 

فهذه النسبة هى الى عبر عنها بهذه العبارات . 

وقد يعتقد معتقد أن تسمية ذلك فعلا » مجاز ؛ إذ كان يرى الفعل مازاً » فى 
كل من لا اختيار له . ولكن لا يتكر مع ذللك نسبة لأجلها يصدق قوله : سخنته 
النار » فتلك التسبة جنس من الأعراض » عبر عنه ب ( الفعل) أو بغيره .. 

فلا مضايقة ف العيارات . 


القول فى الانفعال 


وهو نسبة الحوهر المتغير إلى السب المغير » فإن كان ( منفعل ) فعن فاعل . وكل 
( متسخن ) و( متبرد ) فعن( مسخن ) و( مبرد) بكم العادة المطردة » عند هل الحق. 


۳۲۸ 

و بحم ضرورة الحبلة عند المعتزاة والفلاسفة . 

والانفعال على الحملة تغير » والتغير قد يكون من كيفية إلى كيفية » مثل, 
تصيير الشعر من السواد إلى البياض ؛ فإنه غيره الكبر على التدريج » وصيره من 
السواد إلى البياض قليلا قليلا بالتدريج . 

وشل تصيير الماء من البرودة إلى الحرارة ؛ فإنه حيما يتسخن لماء بحسر عنه, 
البرودة قليلا قليلا » وتحدث فيه الحرارة قليلا قليلا على الاتصال » إلا أن. 
ينقطع سلوكه فيقف » فهو فى كل وقفة على حالة واحدة تفارق ما قبلها وما بعدها > 
فليست حالته مستقرة فى وقت السلوك . 

وعلى الحملة لا فرق بين قولك : ( ينفعل ) وبين قولاك ( يتغير ) . 

وأنواع التغير كثيرة » وهى أنواع الاتقعال بحينه . 

فهذه هى الأجناس العالية للموجودات كلها . 

وقد جرى الرسم بحصرها فى هذه العشرة . 

فإن قيل : فهذا الحصر أخحذ تقليداً من المتقدمين ؟ أو عليه برهان ؟ 

قلنا : التقليد شأن العميان . ومقصود هذا الكتاب أن ت”ذب به طرق البرهان » 
فكيف يقنع فيه بالتقليد » بل هو ثابت بالبرهان . 

ووجهه : أن هذا الحصر فيه دعاوى . 

إحداها : أن هذه العشرة موجودة . وهذا معلوم بمشاهدة العقل والحس » 
كا فصلناه . 


والأخرى : أله ليس ف الوحود حارج منها » وعرف ذلاتك بأن كل ما أدركه 


العقل » ليس بحلو من : 


جوهر . أو عرض 
وکل جوهر ينطاق عليه عبارة » أو تلح به خاطر » فمکن إدراجه تحت 
هذه الحملة . 


وأما أنه ليس عمكن أن يقتصر على تسعة ¢ فطريق معرفته أن تعرف تباین 
هذه الأقسام بما ذكرناه فى اختلافها . فيم العلى بهذه الدعاوى » ,هذه ابلحملة . 


۳۲۹ 

نعم لا يبعد أن يتشكك ناظر فى وجه مباينة قسم لقسم حى يلتبس عليه وجه الفرق : 

بين الإضافة الحضة . 

وبين السبة إلى اكان . 

أو نسبة الانفعال . 

لأن هذه الأمور فما أيضاً نسبة » ولكن فا وراء النسبة شى ء . 

ولكن إذا أمعن النظر ظهر له التباين . 

كا لا يبعد أن يتشكلك فى عرض من الأعراض أنه من قبيل هذا الق وذاك ؟ 

5 يتشكك ناظر ف الفرق : 

بين نسبة الدوهر إلى مكانه . 

وبين نسبته إلى جوهر بطريق الحاذاة . 

وذلك إنما يعرض من حیث يكون اسم صفة » ويكون كونه فى المكان من حيث 
هو مضاف » ولا يوجد له اسم يدل عليه من حيث تلك الصفة » بغير إضافة » 
تى يتكلف فيوضع له امم الأين » ويوضع لوقع فى الزمان امم ( مت ) . 

فمهما كان اسمه الدال عليه » من حيث هو مضاف » هو الذى جعل امه 
الدال عليه » من حيث.هو صفة » اعترض هذا الشاك » ويكون هذا تقصيراً من 
واضع الأساى . 

وكذلك قد يعرض ف هذا أن يكون اسم جنس يدل عليه » من حيث هو 
مضاف » وأسماء أنواعه تدل من حيث هی صفات » لا من حيث هى 
مضافة » فيظن أن الحنس إضافة » ويتعجب أن الحنس قد يكون من مقولة 
المضاف » ويكون النوع من مقولة أخرى . وسببه ما ذكرنا . 

وإن تشكك ف التكاثف والتخلخل » أنه من مقولة الكيفية أو من مقولة 
الوضع . وانتشأ الشك من اشتراك الاسم ههنا . 

فإن التخلخل أن تتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض لتخالها أجسام غريبة 
من هذا أو غيره . ' 

والتكائف معناه : تقارب أجزائه بالتلبد حى ينعصر ما فيه من هواء » فيسيل 
من لله » فتتقارب أجزاقه » وتاس . 


۳ 


الفن الثاني 
ف 
انقسام الوجود بأعراضه الذاتية 
إلى أصنافه وأحواله 


مثل كونه ( مبدأ) و (علة) و( معلولا) . 


وانقسامه إلى ما هو بالقوة » وما هو بالفعل . 

وا القديم والحادث . 

والقبل والبعد . 

والمتقدم والمتأخر . 

والكلى والحز . 

اواد واأكثير . 

والواجب والممكن . 

فإن هذه العوارض تثبث للموجود » من -حيث هو موجود » لا من ححيث إنه 
شی ء آخخر أخص منه 3 ككونه جسما » أو عرضا » أو غيرثما , 


الانقسام إلى العلة والمعلول 
واتصاف الموجود بكونه مبداً وعلة 
و (البدأ) ام لما يككون قد استم وحوده فى نفسه : 
إما عن ذاته . وإما عن غيره . 


م حصل منه وجود شی ء آحر » يتقوم به > ویسمی هذا علة بالإضافة إلى 
ما هو ميدأ له » ثم لا يخاو : 


۳۳1 

إماأن يكون كابلزء من المعلول » مثل ( اللعشب ) و ( صورة السرير )السرير . 

أو لا يكون كالزء . 

فالذى يكون كاخزء 

قد لا يحب عن وجوده وجود المعلول بالفعل » ويسمى (عنصراً) وهو 
5 ( لشب ) للسرير . 

وقد يجب عن وجوده لا عالة وجود المعلول بالفعل » وهو صورة السرير . 

ويسمى العنصر ( علة قابلية) . 

والصورة ( علة صورية) . 


والذى لبس كاحزء ينقسم : 


إلى مباين للمعلول . وإلى ملاق . 

والملاق ينقسم 

إلى ما يكتسب صفة من المعلول » فينعت به » وهو ك ( الموضوع ) أ( العرض ) 
إذ يقال : 


الموضوع : حار » وبارد » وأسود » وأبيض . 

وإلى ما يكون بالعكس منه » وهو أن يكون ( المعلول) يكتسب النعت من 
( العلة) فينعت المعلول بالعلة » وهو كصورة ( الماثية) للمادة المشتركة بين ( الماء ) 
و (اللواء) عند الاستحالة . 

وقد يسمى ذلاك المشيرك ( هيول ) . ولا مشاحة فى إطلاق هذا الاسم وإبداله ٠.‏ 

وأما المباين : فينقسم 

إلى ما منه الوجود » وليس الوجود لأجله » وهو العلة الفاعلية » ك ( النجار ) 
ل ( السرير) 0 

وإلى ١ا‏ لأجله وجود المعلول » وهو العلة ( الغائية ) ك ( الصلوح) (١‏ الوس 
للكرسى والسرير ) ١‏ 

والعلة الأولى : هى الغاية » ولولاها لما صار ( النجار ) نجاراً . 

وكونه علة » سابقة سائر العلل ؛ إذ بها صارت العلل عللا . ووجودها 
متأحر عن وجود الكل . وإغا المتقدم ( عليتها) . 


ضف ۰ 
والعلة أبداً أشرف من القابل ؛ لأن الفاعل مفيد » والتابل مستفيد . 
ثم العلة 
قد تكون بالذات . 
وقد تكون بالعرض . 
وقد تكون بالقوة . 
وقد تكون بالفعل . 
وقل تكون قريبة . 
وقد تكون بعيدة . 


وقد سبقث أمثلتها 5 


القول 
ف 
الانقسام إلى ما هو بالقوة » وإلى ماهو بالفعل 


الموجود : 

قد يقال : إنه بالفعل . 

وقد يقال : إنه بالقوة . 

وامم ( القوة ) قد يطلق على معى آخر » فيلتبس ب ( القوة ) التى تقابل ( الفعل ) . 
فليقدم بیاما : 

إذ تال : 

قوة مبدأ التغيير . 

إما فى المنفعل » وهو الةوة الانفعالية . 

وإما فى الفاعل » وهو القوة الفعلية . 

ويقال لما به جوز من الشبىء » فعل » أو انفعال . 
وما به يصير الشىء مقوماً لخر . 


YY 

ولا به يصير الشىء متغيراً أو ثابتاً . 

فإن التغير لا يخلو من الضعف . 

وقوة المنفعل قد تكون محدودة متوجهة نحو شىء واحد ٠عين‏ » كقوة ( الماء) على 
قبول الشكل » دون حفظه » بحلاف الشمع » الذى فيه قوة القبول والحفظ حميعا . 

وقد يكون فى الشى ء قوة انفعالية بالإضافة إلى الضدين . كقبول ( الشمع » 
لر التسخين ) و (التبريد) . 

وكذلكقوةالفاعلتتوجه شى ء واحدمتعين : كقوة ( النار )على (الإحراق )فقط . 

وقد تتوجه نحو أشياء كثيرة » كقوة الختارين على الأمور الختافة. 

وقد يكون فى الشى ء استعداد لأمور » ولكن بعضها بتوسط البعض > كقوة 
( القطن ) على قبول ( صورة الغزل » والثوبية ) . 

وقد يسو الناظر فى لفظ القوة » ويلتبس عليه القوة بهذا الى » بالقوة الى 
تذكر بإزاء الفعل . 

والفرق بينهما ظاهر » من أوجه : 

الأول : أن القوة التى بإزاء الفعل » تنتبى مهما صار الشى ء بالفعل . 

والقوة الأخرى تبى موحودة » فى حالة كونما فاعلة . 

الثاتى : أن القوة الفاعاة » لا يوصف بها إلا المبدأ الحرك . 

والقوة الثانية يوصف بها فى الأكثر » الأمر المتفعل . 

الثالث : هو أن الفعل الذى بإزاء القوة الفاعلة » معناه : 

سه اا > أو کون » أو حركه . 

إلى مبدأ لا پنفعل بها . 

والفعل الذى بإزاء القوة الأخرى يوصف بها كل شىء » من قبيل الموجودات 
الحاصلة » وإن كان : 

اتفعالا » أو دالا لا فعلا : ولا انفعالا . 

فإن قيل : قولكم : إن الشى ء بالقوة لا بالفعل يرجع حاصله إلى الاستعداد 
للشى ء » وقبول امحل له > وهذا مفهوم . 


€. 


وأما القوة الأخرى » الى هى فاعلة » كقوة النار على الإحراق » كيف يعرف 
بها من يرى أن النار لا تحرق » وإثما الله تعالى يخاق الإحراق » عند وقوع اللقاء 
.بين القطن والنار مثلا بحكم إجراء الله تعالى العادة . 

قلنا : غرضنا لا ذ كرنا > شرح معبى الاسم » لا تحقيق وجود المسمى » 
بوقد نبهنا على وجه تحقيق الحق فيه » فى كتاب ( نهافت الفلاسفة29) . 

والغرض أن لا تلتبس إحداها بالأخرى » إذا استعملهما معتقد ذلا . 


القول 


ف 
انقسام الموجود إلى القدم و إلى الحادث 
والقبل والبعد 


آما القديم فهو اسم مشترك : 

:بين القديم بحسب الذات . 

.وبين القديم سب الزمان . 

فالذى بحسب الزمان » هو الذى لا أول لزمان وجوده . 
وأما الذى بحسب الذات » فهو الذى ليس لذاته مبدأ وعلة » هو به موجود . 
والمشمور الحقيق هو الأول . 
والثافى كأنه مستعارمن الأول » وكأنه مجاز » وهو من اصطلاح الفلاسفة . 
وبهذا الاشتراك يشترك الحادث أيضا . ش 
فالحادث بحسب الزمان : هو الى لزمان وجوده ابتداء . 
ومحسب الذات : هو الذى لذاته مبدأ هى به موجودة 
والعالم عند الفلاسفة حادث بلمعى الثانى » قديم بالمعى الأول . 


)١(‏ قسما كتاب ( تهافت الفلاسفة) من ( الإلمى والطبيعى ) سابقان على قمم المنطق منه المسسى 
ل معياز العلم  )‏ 


ro 
. وصانع العام قديم على التأويلين جميعا‎ 
وتسميتهم العام حادثا » بتأولم > جاز محض ؛ إذ هوالمفهوم الكائن بعد أن لم يكن»‎ 
. والعالم عندهم ليس كائنا > بعد أن لم يكن‎ 
: ومن تأويلاتهم » قوم‎ 
. إن للعالم نسبة إلى طبيعة الوجود‎ 
ونسية إلى العدم‎ 


والؤجود حاصل له » لا من ذاته بل من غيره » وإذا قدرنا عدم ذلك الغير » 
لكان له من ذاته" العدم . 


وما للشىء من ذاتهء قبل ما للشىء منغيرهء قبلية بالذات » فالعدم له قبل الوجود . 
فهذا هو التأويل . 
وهو تكلف من الكلام: » فى إطلاق لفظ » وليس يتكر عليهم تركهم للفظ 


)١(‏ فى نفسى شىء من قوم : ( العام من ذاته العدم ) فإن شأن الممكن أن لا يكون إلى العدم 
أقرب منه إلى الوجود » ولا إلى الوجود أقرب منه إلى العدم ¢ فلا يعدم إلا بسبب من حارج ذاله » ولا يوجد 

هذا هو المقرر بالنسبة !( الممكن) . 

ويبدو لى أنه بعد تسليم هذا المقرر يقع الباحثون فى الممكن » فى تورطات تتلا مع هذه المقررات 
الى يسلموتها » والى لا سبيل إلى إنكارها . 

فن ذلك : قوم : ( والوجود حاصل له لا من ذاته » بل من غيره » وإذا قدرنا عدم ذلك الغير ¢ 
لكان له من ذاته العدم ) . 

فقوم : ( لكان له من ذاته العدم ) يتناف مع ما هو مقرر » من أنه لا أرجحية الوجود على المدم > 
ولا العدم على الوجود ؛ بالنسبة لذات الممكن . 

ثم جعل العدم ذاتياً له » يدخله فى عداد المستحيل الذاتى : فإن المستحيل الذالى هو ما يكون له من 
ذائه العدم , 

وقوطم : إن علة وجود الممكن علة وجودية » وعلة عدم الممكن ع ھی عدم علة الوجود ؛ فإن 
اعتبار علة العدم هى عدم علة الوجود » يرجم إلى أن العدم له من ذاته » وقد بيئا ما فى هذا من مناقضة 
لما هو مقرر يشأن ( الممكن) . 

وعندى أنه ينبغى أن يعاد النظر فى الاصطلاحات الخاصة بالممكن . 

نعم لقد كنا نسمع من شیوخنا قدرماً قولم : الأصل ف الأشياء العدم . 

ولكن جعل العدم أحق بذات الممكن من الوجود » يتناف مع ما هو مقور بشأن الممكن من أنه فى 
مرتبة وسطى بين الوجود والعدم » لا ينتقل مها إلى هذا أو إل ذاك إلا بمؤثر أجنى حارج عن ذات الممكن . 


مم 
ر الحادث ) حى يتكلفوا لأنفسهم وجهاً فى إطلاق اللفظ » بل ينكر علهم ترك 
اعتقاد عل الحدوث » وأن وجود العام ليس مسبوقاً بعدم . 

وإذالى يعتقد ذللك » فالأسانى لا تغنى » ولا مشاحة فيها . 

والعجب آم يقولون : إنا باعتقاد حدوث العام أولى » فإن نقول : المعلول 
-حادث ی كل زمان » فوصف الحدوث له ثابت عندهم الدهر كله . 

وعندكم ى حالة واحدة . 

وإن كان المفهوم من الحدوث ما ذكروه » فهو أحق به ء إلا أن المفهوم من 
الحدوث ما ذكرناه » وقد نفوه » وأطلقوا اللفظ على أم رآخر يستمر فى جميع الأزمنة . 

وطريق بطلانه ذكرناه فى (١‏ تهافت الفلاسفة) 2 . 

وأما القيل : فإنه اسم مشترك فى معاورات النظار والجماهير ؛ إذ قد يطلق : 

وراد القبلية بالطبع » كا يقال : الواحد قبل الاثنين » وذلاك فى كل شىء 
لا يمكن أن يوجد الأتحر > إلا وهو موجود ؛ ويوجد هو وليس الآخر بموجود . 

فما مكن وجوده » دون الأتحر » فهو قبل الآخر . 

وذلك الآآخر قد يقال له ( بعد) وكأنه مستعار ويجاز . 

بل القبلية الظاهرة المشهورة » هى القبلية الزمانية » وأمرها ظاهر . 

ويقال (قبل) لاتقدم فى المرابة : 

كتقدم الحنس على النوع » بالإضافة إلى الجنس الأعلى . 

وقد يكون بالنسبة إلى شی ء معين » كما يقال : 

الصف الأول قبل الصف الثانى » إذا صار الحراب هو المنسوب . 

ولو نسب إلى باب المسجد + وما كان الصف الأخيز موصيفا بالقبلية , 

وقد يقال : ( قبل ) بالشرف ٠»‏ كا يقال : ( عبمد) صلى الله عليه وسلم » قبل 
( موسى ) وقبل ( ألى بكر) و (عمر) . 

وقد يقال ( قبل ) للعلة بالإضافة إلى المعلول » مع نما فى الزمان معاً » وى 
كوتهما بالقوة أو بالفعل » يتساويان » ولكن من حيث إن لأحدها الوجود غير 


» قا كتاب ( تبافت الفلاسفة) من ( الإلمى » والطبيعى) سابقان على قسم المنطق منه‎ )١( 
. ) المسبى ( معيار العلم‎ 


FV 
. مستفاد من الآخر » وو ود الآخر مستفاد منه » فهو متقدم عايه‎ 

وإذا تأملت حال المتقدم فى جميع هذه المعاتى » رجع إلى أن التقدم هو الذى 

له الوصف الذى للمتأخر بكل حال ؛ وليس المتأخر ذاث إلا وهو موجود للمتقدم . 


القول 
ف 
انقسام الموجود 
إلى 
الكلى والميزق . 
اعلم أن الكلى اسم مشترك يطلق على معنيين هو : 


بأحدها : موجود فى الأعيان . 


وبالمعى الثانى : موجود فى الأذهان لا فى الأعيان . 

أما الأول فهو للشى ء المأخوذ على الإطلاق » من غير اعتبار ضم غيره إليه » 
واعتبار تجريده من غيره . 1 

بل من غير التفات إلى أنه واحد . 

فإن ر الإنسان) مثلا معقول بأنه حقيقة ما » وألزم شى ء للإنسانية » وأشده 
التصاقاً به » كونه واحداً » أو كثيراً ؛ إذ لا يتصور إلا كذلك . ولكن العقل قادر 
على أن يعتير الإنسانية المطلقة من غير التفات إلى أنها واحدة » أو أكثر ؛ فإن 
الإنسان ما هو إنسان» شىء . وا هو واحد أوأكثرشىء » وكرن ذلك له بالقوة » 
أم بالفعل » شىء آخر ؛ فإن الإنسان إنسان فقط بلا شرط آلحر ألبتة . 


ثم العموم أو اللحصوص شرط زائد على ما هو إنسان . والوحدة والكيرة كذلاتك : 
قن من‌عل الإنسان فقد عام أمرا واحداً . ومن عام أن الإنسان المعلوم» له وحدة > 


۴۸ 


أحدها : الإنسان . 

والاحر : الوحدة . 

وكذلك إذا علم الكرة . 

وكذا إذا علم الخصوص والعموم . 

فكل ذلاث زائد على المعلوم . 

وليس ذللت إذا فرضت هذه الأحوال بالفعل فقط » بل هو كذلاك وإن فرضته 


بالقوة ؛ فإنك تفرض بالقوة الإنسان المطلق من غير التفات إلى الوحدة والكثرة > 
وتفرض الوحدة والكارة بعده . 


فيكون فى اعتبارك إنسانية » وإضافة ما للإنسانية إلى الوحدة أو الكثرة . 
وفرض الوحدة والكثرة زائد على أصل الإنسانية . 
نم الكثرة والوحدة تاز م الإنسانية فى الوجود لا عالة » وليس كل ما يازم الشىء 


فهو له فى ذاته. فنحن نعلم أن الإنسانية» بما هى إنسانية» واحدة» أو كثيرة» ففرق 2 


بين قولنا : إن الإنسانية لا توجد إلا وها إحدى الالتين . 

وبين قولنا : إحدى اللخالتين له عا هو إنسانية . 

وليس نقيض قولنا : 

إن الإنسانية » عا هى إنسانية » واحدة » 

إن الإنسانية » بما هى إنسانية » كثيرة . 

بل نقيضها : 

إن الإنسانية ليست » بما هى إنسانية » واحدة . 

و إذا كان كذلاك» جاز أن توجد واحدة » أو كثيرة » ولكن لابما هى إنسانية . 
فالكلى قد يراد به الإنسانية المطلقة الحالية عند اشتراط الوحدة » أو الكثرة » 


أوغير ذلك من لواحقها المنفكة عن كل اعتبار سوى الإنسانية» بالنى والإثبات جميعا. 


وفرق بين قولنا : 

إنسانية بلا شرط آلحر. 

وبين قولنا : 

إنسانية بشرط أن لا يكون معه غيره . 


۳۳۹ 

لأن الأخير فيه زيادة اشتراط نى . 

والأول نعى به الإطلاق » الذى هو منقطع ألبتة عما وراء الإنسانية » نفياً 
كان » أو إثباتا . 

فالكلى بهذا المعبى موجود نى الأعيان ؛ فإن وجود الوحدة أو الكثرة » أو غير 
ذلك من اللواحق ؛ مع '' الإنسان » وإن لم يكن بما هو إنسانية ؛ إذ لا تخرج 
الإنسانية عم" فى الوجود ؛ فإن لكل موجود مع غيره » لا فى ذاته » وجوداً يخصه . 

وانضهام غيره إليه لا برحب نی وجوده من حيث ذاته . 

فالإنسانية عند الاعتبار » موجودة بالفعل فى حاد الناس » محمول على كل 
واحد» لا على أنه واحد بالذات» ولا على أنه كثير ؛ فإن ذلاك ليس با هو إنسانية . 

والمعنى الثانى : للكلى » هو الإنسانية مثلا » بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه 
المقولية على كثيرين . 

وهذا غير موجود فى الأعيان ؛ إذ يستحيل وجود شىء واحد بعینه يكون 
حمولا على كل واحد من الأحاد » فى وقت وإحد معين . 

وذاك لأن الإنسان الذى اكتنفته الأعراض المخصصة لشخص زيد »ع 
ل تكتنفه أعراض عمرو »حى تكون تللك الإنسانيه بعينها موجودة فى عمرو. ويكون 
هو ذلك نى العدد بعينه . 

وربما يكتنفها أعراض متعاندة » ولكن هذا المعبر عنه موجود فى الأذهان » 
على معنى أنه إذا سبق إلى الهس شخص زيد » حدث ف النفس أثر » وهو انطباع 
صورة الإنسانية فيه » وهو لا يعام . 

وهذه الصورة المأخوذة من الإنسانية المجردة » من غير التفات إلى العوارض 
الخصصة » لو أضيفت إلى إنسانية عمرو » لطابقته » على معنى أنه لو ظهر للحس 
فرس بعده » يحدث فى النفس أثر آخحر » ولو ظهر عمرو » لم يتجدد فى النفس 
أثر » بل سائر أشخاص الناس نى ذلك مستوية » سواء الأشخاص الموجودة » والى 


)١(‏ قوله ( مع الإنسان) فى موضع اللبر لقوله ( ذإن) واسمها هو ( وجود الوحدة) وما عطف عليه 
( 0 ) الضمير فى قوله ( عنها) راجع إلى ( الوحدة » والكثرة ) وما عطف عليهما . 


ل 
يمكن وجودها ؛ وای استوت نسبته إلى الكل » فسمى كلينًا بهذا الاعتبار + إذ 
نسبته إلى كل واحد » واحدة . 

فلهذه الصورة نسبة إلى أحد الأشخاص » وها نسبة إلى سائر الصور الرتسمة 
فى النفس ؛ فلما كانت نسبتها إلى أحد الأشخاص وغيره » واحدة » كان مثال 
مطابقها كذللك ؛ لهذا قيل : إنه كلى » ونسبته إلى النفس » وإلى ساثر الصور ف 
النفس »> نسبة شخصية ؛ فإنه واحد من آحاد العلوم المرتسمة فى النفس . 


وهذا هوالذدى أشكل على المتكلمين وعبر وا عنه بالخال» واخحتلهوا ف إثباته ونفيه ) 


وقال قوم : ليس عوجود ولا معدوم . 

وأنكره قوم » وأشكل عليهم الافتراق والاشتراك بين الأسماء » إذ السواد والبياض 
يشتركان فى اللونية ويفترقان فى شىء » فكيف يكون ما فيه الافتراق » وما فيه 
الاشتراك واحدا ؟ 

ومنشأ ذلك سوء فهم بعضهم عن اعتقاد له وجود فى النفس » لا وجود له من 
حارج » إذا ثبت فى النفس صورة كلية . 

وليست فى الوجود كوا كلية بهذا الاعتبار » بل هو ثابت فى الأعيان 
بالاعتبار الأول . 

ومعنى كليتها : العاثل » دون الاتحاد فى الإنسانية الموجودة لزيد » والإنسانية 
الموجودة لعمرو » فى كوا إنسانية بالعدد . 

وأما أمثاله فى النفس العاقل للإنسانية ء فطابق له ولإنسمانية زيد وعمرو . مطابقة 
واحدة . 

والصورة فى نفسها واحدة . ومع وحدتها مطابقة للكرة > كأنها بالإضافة إليه 
أيضا واحدة » أعنى ثلاث الكثرة . 

فهذا تحقيق مي بى الكلى ؛ وهو من أغمض ما يدرك » وأهم ما يطلب ؛ 
إذ ج المعقولاات فرع لتحقيق هذه المعالى » فلا بد من تبيينها . 


# ¥#  * 
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وأما التام والناقص : فليس المراد بهما ‏ اللتزق ) والكلى . 

بل التام يراد به الذى يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد له . ولیس مما يمكن 
أن يوجد له إلا وهو موجود له . 

إما فى كال الوجود . 

إما فى القوة الفعلية . 

وإما فى القوة الانفعالية . 

وإما فى الكمية . 

والناقص ما يكامل النام الكامل . 


الانقسام إلى الواحد والكثير 
ولواحقهما 
إعلم أن الواحد اسم للشىء » الذى لا يقبل القسمة من ابحهة الى قيل له : 
إنه واحك . 
ولكن لهات الى يعتنع بسببها الانقسام » تثبت الوحدة بالإضافة إليهاء كثيرة : 
فنها ما لا ينقسم فى الجنس ؛ فيكون واحداً فى انس » كقولنا : 
الفرس » والإنسان » واحد فى الجيوانية ؛ إذ لا اختلاف بيئهما إلا فى العدد > 
وش النوع والعوارض . 
أما الحيوانية فليس بينهما فيبما اختلاف » وانقسام . 
وما ما لا ينقسم فى النوع : كقواث : 
ابلتاهل والعالم واحد بالنوع » أى بالإنسانية . 
ومنها ما لا ينقسم : بالعرض العام » كقولنا : 


4 

الغراب » والفأر » واحد فى السواد . 

ومنبا ما لا ينقسم : بالمناسبة » كقولنا : 

نسبة المللك إلى المدينة » ونسبة العقل إلى النفس > واحدة . 

وا ما لذ ينقسم ف الموضوع »> كقولنا : 

الناى » والذابل » واحد ف ا موضوع ٤‏ 

وكذلك تجتمع رائحة التفاح وطعمه ولونه فى موضوع واحد » فيقال : 

هذه الأشياء واحدة » أى فى ف الوضوع > لا بكل وجه . 

ومنها ما لا ينقسم معناه فى العدد » أو ينقسم إلى أعداد مشركة فی شىء › 
كالرأس ؛ فإنه واحد من الشخص »> أى ينقسم إلى أجزاء يكون ها معبى الرأس . 

ومنها ما لا ينقسم بالحد » أى لا توجد حقيقته لغيره » ولیس له نظير فى کال 
ذاته »> كما يقال : 

الشمس واحد . 

وأحق الأشياء باسم الواحد » واحد بالعدد: . 

م ينقسم : 

إلى ما فيه كثرة بالفعل» ويكون واحداً التب والاجماع » كالبيت الواحدمثلا. 

وإلى ما لا كثرة فيه بالفعل » ولكن فيه كثرة بالقوة » لا بالفعل» كابلدسم 
من حيثث هو جسم » أى ذو صورة جسمية اتصالية . 

وإلى ما لا كيرة فيه » لا بالفعل ولا بالقوة » وهو كل جوهر واحد ليس جسم 
عند الفلاسفة . 

وذات الأول الق كذللك » بالاتفاق . 


ويئيت هذا للجوهر الواحك الفردالمتميز عند المتكلمين ؛ فإنه لا a‏ لا بالقوة 
ولا بالفعل » وهو واحد بالعدد . 


والذى لا يقبل القسمة لا بالقوة ولا بالفعل » هو الأحق. باسم الوااحد . 
فالميى المفهوم من الكثرة » على مقابلة الوحدة » فى. كل رتبة . 
والكثير على الإطلاق على مقاباة الواحد على الإطلاق » وهو ها يوحد فيه 


er 
. واحد » ولیس واحداً من جهة ما هو فيه » أى یود فيه واحد ليس هو وحده فيه‎ 
. وهو الذدى يجاب عنه بالحساب‎ 
. وقد يكون الكثير كثيراً بالإضافة‎ 
. والاتحاد فى الكيفية يسمى مشابهة‎ 
. وف الكمية يسمى (مساواة)‎ 
. وفى الخنس يسمى ( مجانسة)‎ 
. ف النوع يسمى (مشاكلة)‎ 
. والاتحاد فى الأطراف يسمى ( مطابقة)‎ 
. فيخرج من هذا بیان معنى الواحد پانس‎ 
. والواحد بالنوع‎ 
. والواحد بالعرض‎ 
. والواحد بالمساواة‎ 
: فجملة السب للواحد هى‎ 
. التشابه . والمساواة » والمطابقة . والجانسة . والمشاكاة‎ 
. وأنواع الكثير مقابلات ذلك‎ 


القول 


2 
انقسام الوجود إلى الممكن والواجب 
اعلم أن الممكن اسم مشترك يطلق على معان : 


الأول : وهو الاصطلاح العانى » التعبير به عما ليس بممتنع الوجود : 


ويكون الحق الأول ممكن الوجود » أى ليس عغال الوجود . 


٤ 

وتكون الأشياء بهذا الاعتبار قسمين : 

تح ومكن 

أى ممتنع وما ليس بممتنع . 

ويدخل فيه“ اللدائز والواجب . 

الا 5 الوضع الخاصى © وهو أن وراد ډه سلب الضرورة 0 2 الوجود والعدم 
جميعاً » وهو الذى لا استحالة ف وجوده > ولا ی علمه. 

وحرج الواجب عنه . 5 

ويكون الله كور بهذا الاعتبار ثلاثة  :‏ 

يمتنع وحوده ) أى ضرورى عدمه . 

وواجب وجوده » أى ضرورى وجوده . 

وشی ء لا ضرورى ف وجوده ٤‏ ولا ف علهه ٠‏ بل لته إلمهما واحدة » وهو 
المراد بالممكن . 

الثالث : أن يعبر عن مكن لا ضرورة.ق وجوده محال من الأسدوال »> واو 
عص من الذى سبق » وذلاك كالكتابة للإنسان : 

لا كالتغير للمتحرك ؛ فإنه ضرورى فى حال كونه متحركاً . 

ولا كالكسوف للقمر ؛ فإنه ضرورى عند توسط الأرض بينه وبين الشمس » 
فتصير الأعداد على هذا الوضع أربعة . 

واجب -20 فيمكن «موجود له ضرورة «موجود لا ضرورة له البتة 

الرابع ١‏ أن حصص الى ء المعدوم ف الخال 0( الذى لا يستحيل ودوده £ 
الاستقبال » فيقال له مكن » أى له الوجود بالقوة لا بالفعل » وعلى هذا لا يقال : 

العام ٣‏ حال وحوده مكن 5 

بل يقال : 

كان قبل الوجود مكنا . 

وأما الواجب الوجود ء» فهوا الذى می فرض معدوماً ) غير موحود ) لزم مله مال . 

5 الواجب وحوده ينقسم : 

إلى ما هو واجب لذاثه . 

(۱) أى يدخل فى ( ما ليس ممتلع ) ابمائز » والواجب . 


fo 

وإلى ما هو واجب لغيره لا لذاته . 

أما الواجب لذاته» فهو الذى فض عدمه محال لذاته » لا بفرض شى ء آخخر 
صار به عا“ فرع عدمه , 

فالعالم واجب الوجود » مهما فرضنا المشيئة الأزلية متعلقة بوجوده » ولكن صار 
الوجوب له » من المشيئة » لا من ذاته . 

والوجوب لله من ذاته » لا من غيره . 

وعلى الحملة : كل ما حصل وجوبه بوجوده» واجب بسبب وجود سببه لا مالة» 
وأنه ما دام مكن الوجود » لا يرجح وجوده على عدمه . 

ولا تساو الوحود والعدم »ع بى فى العدم 2١7‏ غير موجود » فقد صح وجوده 
لوحوب وجوده » لمصادفة علته قال ما به صار علة أوجوده . 

ومن هذا نتضح أمور كثيرة : 

أحدها : أنه يستحيل فرض شىء هو واجب الوجود بذاته » وبغيره جميعا ؛ 
فإنه إن رفع غيره » أو لم يعتبر وجوده لم يخل : 

إما أن لا يبى وجوب وجوده » فلا يكون واجباً لذاته . 

أو يكون واجب الوجود بذاته » ویبی وجوبه » فلا يكون وحوب وجوده بغيره . 
ويكون ذلاث الغير فضلة .!| ش 

الثانى : أن كل ما هو واجب الوجود بغيره » فهو ممكن الوجود بذاته ؛ لآنه : 
إما أن يكون باعتيار ذاته ممكن الوجود . 

أو واجب الوجود . 

أو ممتنع الوجود . 

والقسمان الأخيران باطلان : 

إذ لو كان ممتنع الوحود بذاته » للا تصور له وجود بغيره . 

ولو كان واجب الوجود بذاته » لما كان واجب الوجود بغيره » لما سبق " > 


. ۴۳۳ انظر ما سبق هامش ص‎ )١( 
. أى فى قوله ( أحدهما : أنه يسعحيل فرض فىء . . . إلخ)‎ )۲( 


۳4 
فثبت أنه ممكن الوجود بذاته . 

والحاصل : أن كل ممكن بذاته » فهو واجب بغيره . 

فالممكن إن اعتبرت علته » وقدر وجودها.» كان واجب الوجود . 

وإن قدر عدم علته() > كان ممتئع اأوجود . 

وإن م يلتفت إلى علته » لا باعتبار العدم 2 » ولا باعتبار الوجود » کان له 
فى ذاته المعى الثالث » وهو الإمكان . 

فإذن كل ممكن > فهو ممتنع » وواجب . 

أى ممتنع عند تقدير عدم العلة 29 » فيكون ممتنعاً بغيره لا بذاته . 

أو ممكناً من حيث ذاته » إذالم تعتبر معه علته نفياً » وإثباتاً . 

وليس الجمع بين هذه الأمور متناقضاً » بل نزيد عليه فنقول : 

الممتنع أيضاً منقسم : 

إلى ممتنع لذاته . 

وإلى ممتنع لغيره . 

فاجماع السواد والبياض ممتنع لذاته . 

وكون السلب والإثبات ‏ شبىء واحد » صادةاً » ممتنع اذاتة . 

وفرض القيامة اليوم وقد علم الله تعالى أنه لا يقيمها اليوم » مستحيل » ولكن 
لا لذاته »> كاسشحالة اجمع بين البياض والسواد » ولكن لسبق علم الله بأنه لا يكون » 
واستحالة کون العلم جهلا » فكان امتناعه لغيره » لا لذاته . 

الثالث : أنه لا يجو زأن يكون شيئان » كل واحد منهما ؤاجب الوجود لصاحبه » 


)١(‏ أى عدم علة وجوده » ومتّى ذهبت علة وجوده » فإما أن لا توجد له علة أصلا فيبق على إمكانه 
و إما أن توجد علة لعدمه » فيكون متنع الوجود . 

هكذا يحب أن يقال : انظر ما سبق هامش ص ۳۳۳ , 

( ؟) هذا يفيد أن للعدم علة » فتأمل ماقلته أنا فى الحاشية السابقة . 

( *) يعى عدم علة الوجود وهل يلزم من عدم علة الوجود » وجودٍ علة العدم ؟ 

نعم لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم ولا بين الموجو والمعدوم . 


EV 
لأن مايجب لغيره » فله علة أقدم منه تقد.؟ بالذات لابالزمان . ويستحيل أن يكون‎ 
. المتقدم بالذات. » متأخراً بالذات‎ 

وهو من حيث إنه علة » يحب أن يتقدم بالذات . 

وهو من حيث إنه معلول يجب أن يتأخر . 

وذلك محال ؛ إذ ازم أن يكون الشىء قبل ما هو قبله بالذات . 

الرابع : أن واجب الوجود بذاته » لا بد أن يكون واجب الوجود من جميع 
جهاته > حتى لا يكون علا للحوادث» ولا متغيراً » فلا يكون له إرادة منتظرة » 
ولا عل منتظر > ولا صفة من الصفات منتظرة عن وجوده » بل كل ما يمكن أن 
يكون له » فيجب أن يكون حاضراً بذاته متأخرة عن ذاته لازماً يمكن أن يكون 
له » ولا يكون له ؛ فإنما يكون حيث يكون » لعلة » وينتى حيث ينتى » بعدم 
ذلاك العلة » فيكون وجوده » نی حالی عدم تلات الصفة ووجودها » متعاقاً بأمر 
خارج عنه » إما تی » وإما إثيات » حى يستحيل خلوه عنه » فلا يكون واجب 
الوجود لذاته » بل تستحيل ذاته إلا مع تلاك الصفة أو وجودها . 

ويشترط بحالة الوجود » وجود العلة . 

وبحال العدم : 

إما عدم ثلاث العلة » 

أو وجود علة معدومة!!) . 

فلا تخلو ذاتہا عن اشتراط شىء غير ذاتها » لتصور ذلاف بباق ما فسرنا به 
واجب الوحود . 

هذا ما أردنا أن نذكر من أحكام الوجود وأقسامه > ولنقيضى عنان البيان 
عند هذا ؛ فإنه خوض ىف التفصيل » وليس وضع هذا الكتاب لبيان تفاصيل 
الأمور » بل لبيان طريق تعرف حقائق الأمور » وتمهيد قانون النظرء وتثقيف 
معيار ( العلم ) » اميز بينه وبين ( الخيال) و ( الظن) القريبين منه . 

0-0-5 


١ (‏ ) انظر الكلام حول علل الممكن من حيث الوجود والعدم » فما سبق ص 5 مما قبلها . 


۳۸ 

وإذا كانت السعادة فى الدنيا والآخخرة »> لا تنال إلا بالعلم والعمل » وكان 
يشتبه العم الحقيى با لا حقيقة له » وافتقر بسيبه إلى ( معيار ) د 

فكذلك يشتبه العمل الصالح النافع فى الآحرة » بغيره » فيفتقر إلى ( ميزان) 
تدرك به حقيقته ٠.‏ 

فلنصئف كتاباً فى ( ميزان العمل 2١)‏ كنا صنفنا فى( معيار العلم ) وانفرد ذلاثك 
الكتاب بنفسه ليتجرد له من لا رغبة له فى هذا الكتاب . والله يوفق متأمل الكتابين 
للنظر إليهما بعين العقل » لا بعين التقليد : إنه ولى التأبيد والتسديد آمين . . . 


م كتاب معيار العلم 


)١(‏ وعد بتأليف كتاب ( ميزان العمل ) فهو متأخر عن [ معيار العلم ] وقد حققناء وطبعته 
دارا لمعاف . 


الاستقرا 0 


معناه 
1 
احتلف الأصوليون فى أن الاسم الفرد إذا اتصل به 
« الألف وللام » هل يقتضى الاستغراق ؟ وهل ينزل منزلة 
العموم كقول القائل : الدينار أفضل من الدرهم » والرحل خير 
من المرأة . ْ 
فظن قوم أنه من حیٹ كونه « اسما فرداً » لا يقتضى, 
الاستغراق جرده » ولكن فهم العموم بقرينة التسعير وقرينة 
التفضيل للذكر على الأنى ؛ لعلمنا بنقصان الدرهمية عن 
الدينارية » ونقصان الأنوئة عن الذكررة . 
وأنت إذا تأملت ما ذكرناه ‏ فى تحقيق معنى الكل 11 
فهمت زلل هؤلاء بجهلهم أن اللفظ الكلى يقتضى الاستغراق. 
بعجرده » ولا يحتاج إلى قرينة زائدة فيه ص ۷١‏ انظر ر الوجود ), 
فى (و) ثم انظر ص ۱۱۷ . 
صوت دال بتواطؤ» جرد" عن الزمان» وابدزء من أجزائه لايدل. 
على اتفراده » ويدل على معی عصل ص ۷۹ 
انظر ر الحرف ) مادة رح ) 
يكون فى القضية الحملية مثل الإنسان حيوان ص ؟١١‏ وف 
القضية المتصلة مثل إن كان العالم حادثا فله محدث ص ١١١‏ 
وف القضية المنفصلة مثل هذا العدد إما زوج وإما فرد ص 1١7‏ 
انظر ر القضية ) ف مادة اق ) 
هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلى » حى 
إذا وحدت حكما فى تلاث اللدزئيات » حكمت على ذلاك الكل 
به ص ١5١‏ 
والحكم المنقول : 


١ (‏ ) انظرمادة ( ك) : 


المصطلح 


الإبداع 


الإحداث 


الاسطقس 


اهم 
معناه 

إما من كلى على جز » وهو الحم الصحيح اللازم > 
وهو ( القياس ) الصحيح النى قدمناه ص 15١‏ انظر ( القياس ) 
فى مادة (رق) . 

وإما حكم من جز واحد على جز واحد » كاعتبار 
الغائب بالشاهد » وهو ( المثيل ) ص ١5١‏ 

انظر ( الغثيل) فى مادة رت ) 

وإما حكم من جزئيات كثيرة على جز واحد » وهو 
المسمى ب ( الاستقراء) وهو أقوى من النثيل ص ٠١١‏ . 
والاستقراء تام وناقص انظر ص ١54‏ 

اسم مشيرك لمفهومين : 

أحدهها : تأسيس' الى ء لا عن مادة » ولا بواسطة 
شبى ء . ص ۲۹۶٤‏ 

قاف کے ايكون تف ی ماعن نيه بد 
متوسط » وله فى ذاته أن لايكون موجوداً » وقد أفقد الذى له 
فى ذاته إفقاداً امسا ص ۲۹٤‏ ., 

يطلق على وجهين : ٠‏ 

أحدها : الإحداث الزمانى» وهو إبجاد الشىء بعد أن 
لم يكن له وود فى زمان سابق ص 595 

والآحر : الإحداث غير الزمانى» وهو إفادة الشبىء 
وجوداً » وذلك الشىء ليس له فى ذاته الوجوداء ص ۲۹٤‏ . 

هو الجسم الأول الذى باجمّاعه إلى أجسام أول معالفة 
له ف النوع يقال له اسطقس ؛ فلذاث قيل : إنه آخر 
ما ينتبى إليه تحلل الأجسامء فلا توجد عند الانقسام إليه ' 
قسمة إلا إلى أجزاء متشاببة ص ۲۹۸ . 

جسم سيط طباعه أن يكون ہارداً ابا متحرکاً إلى 


معناه 

الوسط ۰ نازلا فيه ص ۳٠۲‏ . 

هو ظرف من الزمان يشترك فيه الماضى والمستقبل ص۳٠٠٠‏ . 

انظر ( الميل) ف مادة (م) 

هوجرم سطحه ينقسم إلى أجزاء متساوية الوضع ص٤ 7١‏ 
وجود أشياء كثيرة يعمها معنى واحد ص ٠٠١‏ . 
توزع المجتمع ص ٠۰١‏ . 

يقال : 
على اشتراك أشياء فى عمول واحد » ذاتى'» أو عرضى ,ص ٣۰٦‏ 

هی المعی الذى و<وده بالقياس إلى شىء آخر » ليس 
له وحود غيره البتة » كالأبوة بالقياس إلى البنوة ص ٠۲١‏ . 

هو نسبة الحوهر إلى مكانه الذى هو فيه كقواك فى 
جواب : أين زيد ؟ إنه فى السوق ص ٠۲۴۳‏ 

هو نسبة الحوهر إلى أمر موجود منه فى غيره » غير باق 
الذوات ٠‏ بل لا يزال يتجدد كالتسخين والتحديد » والقطم 
ص ۳۲۷ . 

هو نسبة اللحوهر المتغير إلى السبب المغير ص ٠۲۷‏ 

انظر (الموحود) فى مادة ( و ) ثم ( الحزقٌ ) فى مادة (ج » 


اس 


برهان الان أوقياس[ هو ما لم يكن الحد الأوسط فيه علة للحد الأكبر انظر 


الدلالة 


برهان اللم أوقياس 


العلة 


إ ( قياس الدلالة ) فى مادة رق ) . 
هو ما يكون الحد الأوسط فيه علة للحد الأكبر انظر 
[( قياس العلة) فى مادة (ق) . 


المصطلح 
البرهان الحقيى 


البارئ 


البطاء 
البر ودة 


اليعد 


التصور 


التصديق 


التناقض 


Yor 
معناة‎ 


هو ما يفيد اليقين الضرورى الداثم الأبدى الذى يستحيل 
تغيره ص 368 . 

هو الخالق » ولا حد له ولا رسم له ؛ لأنه لا جنس له 
ولا فصل له » ولا عوارض تاحقه ص ۲۸۵ . 

كون الخركة قاطعة لمسافة قصيرة فى زمان طويل ص "١4‏ . 

كيفية فعلية تفعل جمعاً بين المتجانسات وغير المتجانسات 
محصرها الأجسام ص 04م 

هو كل ما يكون بين مبايتين غير متلاقيتين ويمكن الإشارة 
إلى جهته ص ۳۰۷ ثم انظر ص #4" . 


5 

هو العلم بذوات الأشياء » كعلماث بالإنسان » والشجر : 
والسماء » وغير ذاث » ولا يصلح أن يكون موضوعاً للموافقة 
أو الخالفة ص۷٦‏ . ا 

هو العلم بنسبة الذوات المتصورة بعضها إلى بعض » سلباً » 
أو إيجاباً . والتصديق يصلح أن يكون موضوعاً للموافقة والخالفة 
ص ٦۷‏ انظر أيضاً ص ۱۸۲ . 

القضيتان المتناقضتان هما الختلفتان بالإيجاب والسلب على 
وجه يقتضى لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة 


ص ١؟١‏ انظر ر القضية) فى مادة (ق) . 


العثيل أو رد الغائب | أن دود حكم ف جز معان واحد ¢ فينقل حكمه إلى 


إلى الشاهد أوقياس 
الشاهد على الغائب 


التخلخل 


ا حزق آلحر يشاءبه بوجه ما . ص ه5١‏ 
يقال تخلخل : لحركة الحسم من مقدار إلى مقدار أكبر يلزمه 


ع 5 2 
أن يصير قوامه أرق ص "١5‏ 


of 


الصطلح 


التكاثف 


اتتا 


التوالى 


جواب 


معناه 
ويقال تخلخل : لكيفية هذا القوام ص ٠٠٠١‏ . 
ويقال تخلخل : لحركة أجزاء المسم عن تقارب بينها إلى 
تباعد » فيتخللها جسم أرق مها ص ٠١ل‏ 
حركة فى الكى ص ٠٠١‏ . 
وأيضاً كيفية ص ٠٠١‏ 
وحركة قف الوضع ص ٣۰۵١‏ 


ووضع ص ٠١6‏ 
کون الأشياء الى ها وضع ليس پیا شىء 0 من 
حسما ص كم" 


کون شی ء بعد شی ء بالقياس إلى مبدأ محدود » ولیس 
ہیما شی ء من با ما ص ۳۰۹ 


٠: 


له 
قوة_طبيعية يتحرك بها ابسم إلى الوسط بالطبع ص ۲٠٤‏ 


3 
و ( هذه الشجرة ) و ( هذه الفرس ) ص ۷۳ : 
انظر ( الموجود) فى مادة (و) (الأعيان) ف مادة (ع). 
هو ابحزء الأ بين مجموعة ذاتيات الشبىء ص ٠٠١‏ 
ويقال عنه أيضاً : إنه كلى حمل على أشياء متلفة الذوات 
والحقائق فی جواب ما هو ؟ ص ٠١5‏ 1 
الد كور فى جواب ما هو ؟ ثلاثة أقسام : 
اوه : ما هو بالخصوصية المطلقة وذلاك بذكر الخد ص" ١ ١‏ 
ثانياً : ما هو بالشركة المطلقة ص ٠١٤١‏ 


المصطلح 


الدوهر 


الحدة أو( له) 


ووم 
معناه 
ثالثاً : ما يصلح أن يذكر على اللخصوصية والشركة 
جميعاً ص ١‏ 


حيوان ناطق » مشف الحرم » من شأنه أن يتشكل 
بأشكال مختلفة ص 784 . 


قل يطلق على المسمى به من حيث إنه متصل لود تمسح 
فى أبعاد ثلاثة بالقوة . 
نسيث طولا وعرضاً وعم ذات حلود متعيئة ص 48 . 


ويقال جسم لجوهر مؤلف من هيول وصورة ص ٠٠١‏ . 


يقال جوهر لذات كل شیء كالإنسان ص ۳۰۰ . 

ويقال جوهر لكل موجود وذاته لا يحتاج فى الوجود إلى 
ذات أخرى تقارنها حى يكون بالفعل » وهو معبى قوم الحوهر 
قام بنفسه ص "٠١‏ . 

ويقال : جوهر لما كان ببذه الصفة وكان من شأنه أن 
يقبل الأضداد بتعاقبها عليه ص ٠٠١‏ 

ويقال : جوهر » لكل ذات وجوده ليس فق موضوع › 
وعليه اصطلاح الفلاسفة القدماء ص "٠١‏ وانظر ص 71١‏ 

وهو نسية ابلسم إلى ابلسم المنطبق على جميع بسيطه > 
أو على بعضه » إذ كان المنطبقينتقل بانتقال المحاط به المنطبق عليه. 

ثم منه ما هو طبيعى كالحلد للحيوان » والحف لاسلحفاة . 


ومنه ما هو إرادى كالقميص للإنسان ص ٠. ۳٦‏ 


وم 


المصطلح 
أسلىجة 
ادرف 
الول 
اليد الأوسط 
الود الأصغر 


الححد الأأكير 
اليد 


الحركة 
ا حرارة 


التادث 


معتاه 
ب 
البحث النظرى الموصل إلى ( التصديق) ص ۸“ 


ھی 


انظر ( القياس ) فى مادة (رق) . 


اقران غيره به مثل ( من ) و ( على ) ص A*‏ 


هو جزء مقدمة القياس ص ٠١۲‏ . 

هو الحد المشرك . ص ٠١۲‏ 

هو الذى يكون موضوعاً فى النتيجة ص 19 . 

هو الذى يكون موضوعاً فى النتيجة ص ٠١۲‏ . 

قول دال على ماهية الثىء ص ۲٠۷‏ وهو يطلق على 


ع 
لخمسية أشياء : 


الأول : الحد الشارح عى الاسم ص ۲۷۴ . 
الثانى : بحسب الذات ص ۲۷۳ , 


الثالث : ما هو بحسب الذات وهو مبدأ برهان ص ۲۷۳ 


مبدأ برهان ٠‏ ونتيجة برهان ص ۲۷۳ 


انامس : ما هو حد لأمور ليس ها علل وأسباب 


سس سس 


. ۲۷٤ ص‎ 


كمال أول بالقوة من جهة ما هو بالقوة » أو هى خحروج 


من القوة إلى الفعل ؛ لا فى آن واحد ص ٠٠۳‏ + 


كيفية فعلية محركة للا تكون فيه إلى فوق ؛ لإحداتها اللحفة 


فيعترض أن تجمع المتجانسات » وتفرق الختلطات ص ٠٠٤١‏ . 


انظر ص ۳٣٤‏ . 


دلالة المطابقة 


دلالة التضمن 


ov 
معنأه‎ 
حُ‎ 
) انظر فى ( العموم ) مادة (ع‎ 
) هى الكليات الخمسة انظر ( الكلى) فى مادة رك‎ 
كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا‎ 
. ٠١5 غير ذاق ص‎ 
٠١ قول يقال لصاحبه إنه صادق فيه أو كاذب ص‎ 
انظر ( القضية ) فى مادة ق).‎ 
» بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة» قائم لا فى مادة‎ 
. ۳۰۳ من شأنه أن عله جسم ويخاو عنه ص ۲۸۰ 2 ص‎ 
۲۹٤ يقال : لإفادة وجود كيف كان ص‎ 
ويقال : لإفادة وجود بطريق الاختراع من غير سبق‎ 
. ۲۹٤ مادة فما قوة وجوده وإمكانه ص‎ 
. )١( انظر ر الإبداع ) فى مادة‎ 
٠٠٤ قوة طبيعية يتحرك بها الجسم عن الوسط بالطبع ص‎ 
٠٠٤ هو جرم سطحه پنقسم إلى أجزاء عتلفة الوضع ص‎ 
هو مقدار لا يقبل الانقسام إلا من جهة واحدة وهى‎ 


نهاية السطح ص ۳٠۷‏ . 


د 
هى دلااة اللفظ على تمام ما وضع له كدلااة لفظ المائط 

عل الخائط ص ۷۲ . 
شی دلاأاة اللفظل على جزء ما وضع له 4 ضمن دلالته على 
تمام ما وضع له كدلااة لفظ ر البيت ) على ( الحائط ) ص ۷۲ . 


۸ 
المصطلح 


الدهر 


الذاق المقوم 


رد الغائب 
إلى الشاهد J‏ 


الرسم 
الركن 


الرخو 


معناه 
هی دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة لفظ ( السقف) 
على ) الخائط ) ص ۷۲ . 
هو المعبى المعقول من إضافة الثبات إلى النفس فى الزمان 
کله ص ۳۰۳ . 


د 
هو الداخل ى مهوم الى ء وحقيقته . ص ٩٤‏ . 
والذاى هو الى يلحق الشى ء لا حى أعي منه 4 ولا لمعبى 
أحص منه » بل لذاته ص 44 انظر ( العرض الذاتى) ف 
ف مادة وع) 
ر 


انظر ( المثيل ) فى مادة رت ) 


هو القول المؤلف من أعراض الشى ء وخواصه الى تتخصها 
جملا بالاجماع وساو به ص ۷¥ 
هو جوهر بسيط » وهو جزء ذاتى للعالم مثل الأفلاك 
ص ۲۹۸ . 
كيفية انفعالية بها يقبل اسم الحصر والتشكيل الغريب 
بسهولة » ولا محفظ ذلك بل :رجح إلى شكل نفسه ووضعه الذى 
متسب حركة جورهه 2 الطبع ص f‏ 


المصطلح 


الزمان 


السلب 


السبر والتقسم 


السكون 
السرعة 
| السطح 


| السور 


۳۹ 
معناه 
زر 
هو مقدار الحركة » موسوم من جهة التقدم والتأخر 
ص ۰۳ . 


س 

يأق فى : 

القضية الحملية مثل : الإنسان ليس بحيوان ص .٠٠١‏ 

وفى القضبية المتصلة مثل : ليس إن كان الإنسان ناطقاً » 
كان حيواناً » ص ۱۱۲+ 
وفى القضية المنفصلة مثل : الإنسان ليس إما أن يكون أبيض 
أو حيواناً ص ۱۱۲ . 

انظر ( القياس الشرطى المنفصل ) فى مادة (ق) . 

هو عدم الشركة فها من شأنه أن يتحرك ص ۳۰٤‏ 

مقدار يمكن أن يحدث فيه قسمان متقاطعان على قوام 

هو اللفظ الخاصر الميين لكمية الموضوح مثل (كل) 
فى قولنا : كل إنسان حيوان ص 1١7‏ انظر ( القضية) ف 
مادة (ق) . 


0 
2 


ص 
هو القياس ملحوظاً فيه وضع اليد الأمسط من الحدین 


٠ ١١4 الأخرين ص‎ 


۳۹۰ 


المصطلح 
الشكل الأول 


الشكل الثانى 
الشكل الثالث 
الشمس 


الصورة 


معئاه 

هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا فى إحدى المقدمتين 
موضوعاً فی الأخرىصص ٠١١‏ . 

وما ينبغى ملاحظته أن هذا التعريف يشمل ما يسمى 

فى اصطلاح المتأخرين + ( الشكل الأول ) و ( الشكل الرابع ) 

ويروى أن هذا التعريف هو الوارد عن أرسطو . وبفهم التعريف 

على هذا الوجه تنحل المشكلة الى أثارها مؤرخحو المنطق منذ 

قديم حول معرفة أرسطو لا يسمونه + ( الشكل الرابع ) وعدم 


معرفته له ص م١‏ انظر مقدمتنا للقسم الأول من شرح «الطوسى ( 


على كتاب «١‏ الإشارات والتنبيبات » لابن سينا . 
ما كان الحد الأوسط فيه محمولا على الطرفين ص ١8‏ 
هو أن يكون الحد الأوسط موضوعاً فى المقدمتين ص ٠١١‏ 


کوک عو أعظم الكواكب كلها جرماً . وأشدها ضوءاً 
ومكانه الطبيعى فى الكرة الرابعة ص ٠٠۲‏ . 


صر 

اسم الصورة مشترك بين ستة معان : 

الأول : هو النوع » يطلق وبراد به الذى تحت انس 
ص ۲۹۷ 

الائ : الكمال الذى به يستكمل النوع استكماله الثالى 
وهو كل موجود فى الشی ء لا كجزء منه . ولا يصح قوامه دونه › 
ولأجله وجد الشىء » مثل العلوم والفضائل فى الإنسان ص97؟. 

الثالث : ماهية الشى ء كيف كان قد تسمى صورة . 

الرابع : الحقيقة الى تقوم امحل بها ص ۲۹۷ . 


سس 


لض 
المصطلح معناه 
الحامس : الصورة الى تقوم النوع ص 1۹۷ . 
السادس : الكمال المفارق مثل النفس للإنسان ص ۲۹۷. 


الصلب هو الحرم الذى لا يقبل دفع سطحه إلى داخل إلا بعسر 
ص ۳۰٤‏ . 
ص 
الضرب هو وضع خاص من أوضاع الشكل من حيث كلية 
المقدمات وجزئيتها» وإنجابها سلبها . ص ٠٠١‏ انظر ر الشكل ) 
2 مادة ( ش) . 


الضرب الأول من( موجبتان كليتان مثل : كل جسم مؤلف ٠»‏ وکل مؤلف 

الشكل الأول | حادث ص ٠١١‏ انظر ( الشكل الأول ) فى مادة ( ش) . 

الضرب الثالى منه موجبتان » والصغرى جزثية مثل : بعض الموجودات مؤلف » 
وکل مؤلف حادث ص ۱۳١‏ . 

الضرب اثالث منه موجبة كلية صخرى ». سالبة كلية كبرى مثل : كل 
جسم مؤلف » ولا شىء من المؤلف باز ص ٠۳١‏ . 

الضرب الرابع منه موحبة جزئية صغرى » وسالبة كلية كبرى مثل : موجود 
ما مؤلف . ولا مؤلف واحد أزلى ص 1775 .2 م 


5 مثل : كل جسم مؤلف . 
الضرب الأول مه : 000 
| ولا زل واحد مؤلف ص ۱۳۸ انظر ( الشكل الثالى) فى 
الشكل الئان | 


[ مادة ( ش) 
الضرب الا ميه مثل : موحود م مؤلف 1 
ولا أزلى واحد مؤلف . ص ١9‏ 
الضرب الثالث منه ‏ مثل : لا جسم واحد منفاث عن الأعراض . 
وکل زل منفاك عن الأعراض . ص ١5١‏ 


۳۲ 
المصطلح 
الضرب الرايع منه 


1 
الضرب الأول من | 


الشكل الثالث ا 


اضرب الكالى منه 
الضرب الثالث منه 


الضرب الحامس منه 


الضرب السادس فريك 


معناة 
وكل متدرك دم ص 4٠‏ 
من موجيتين كليتين مثل : 
كل متحرك جسم 
وكل متحرك محدث ص ١45‏ انظر ( الشكل الثالث) 
ف مادة ( ش) 
من كليتين کبراهما سالبة » مثل : 
كل ازل فاعل 
ولا أزل واحد جسم ص ۱٤۳‏ 
م موحئين صغراهما جرثية مثل ء: 
جنم م فاعل . 
وکل جسم مؤاف ص ١5"‏ 
من موجتين والكبرى جزئية مثل : 
كل م عحدث 
وجسم ما متحرك ص ١45‏ 
من مقدمتين عتلفتين فى الكمية والكيفية »> صغراهها 
موجبة جرئية 5 وكبراهما سالبة كلية شل : 
م ما فاعل 9 
ولا جسم واحد ازل ص ١45‏ 
من مقدمتين غنتلفتين أيضاً نى الكمية والكيفية : صغراها 
كلية موجية وكيراههما سالية بحري مثل 5 
کل جسم عدث . 
وجسم ما ليس متحرك ص ٠٤١‏ 


الطبيعة 


العرض 


ينض 
معناه 
ط 
هى (العنصر) و (الصورة الذاتية ) والأطباء يطلقون 
( الطبيعة ) على ( المزاج ) وعلى ( اخرارة الغريزية ) 
هو كل هيئة يستكمل بها نوع من الأنواع فعلية كانت 
أو اشعالية » وكأمها أعم من الطبيعة . 


3 

هو کون شيء آعم من : ء آخ ركا يوان والإنسان ذ (الحيوان) 
مقيساً إلى الإنسان يقال له : إنه أعم منه أى أكثر شولا . 
و( الإنسان) يقال له : إنه حص من الحيوان أى أقل شمولا . 

والعموم قسمان : 

عموم مطلق » وهو المشروح آلفاً . 

وموم وجهى : وهو أن يكون شيئان كلاهما أعم من 
الآخر باعتبار » كالحيوان والأبيض » ف ( الحيوان) أعم من 
الأبيض لأنه يصدق على الحيوان الأسود . 

و(الأبيض ) أعم من المتيوان لأنه يصدق على الالج ص 47 . 

هو الذى ليس وحوده 5 رط لوحود الشىء ص 15 . 

وهو ينقسم إلى لازم ؛ وإلى مفارق ص 98 . 

وإلى ما يم الشى ر فلعتى عرفا عا يالل 
ما حص الشىء فيسمى خاصة ص ۹۸ . 

وإلى ذاق وغير ذاق ص 99 . 

ويقال عنه : إنه كلى يطلق على حقائق محتلفة ص ٠١١‏ 

ويقال (عرض) : لكل موحود فى موضوع ص ۳۰۱ . 

ويقال ( عرض ) للمعى الكلى المفرد المحمول على كثير ين 
حملا غير مقوم ص ۳۰۱ . 


۳4 


المصطلح 


العلة 


العقل 
... الفطرى 
i‏ التجاريى 


مه الوقارى 


معناه 

ويقال ( عرض ) لكل معبى موجود لاشىء خارج عن 
طبعه ص ۳۰۱ 

ويقال (عرض) لكل معى يحمل على الثىء لأجل 
وحوده فى آخر يفارق ص ۳۰۱ . 

ويقال ( عرض ) لكل معبى وحوده فىأول الأمرلا يكون . 

هو جعل الحمول من القضية موضوعاً . والموضوع محمولا 
مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق بحاله ص ٠١١‏ . انظر ر القضية ) 
فى مادة زق). 

كل ذات وجود ذات آخر إثما هو بالفعل من وجود هذا 
الفعل؛ ووحود هذا بالفعل ليس من وحود ذلاث بالفعل ص9 ؟. 

وتطلق على أربعة أموين : 

الأول : ما منه بذاته الحركة » وهو السبب فى وحود الشىء » 
وتي ي العلة الفاعلة . أو الفاعلية . كالنجار الكرسى ص 76/8. 

الثالى: ما لا بد من وجوده لوجود الشىء » ويسمى 
العلة المادية ص YA‏ . 

الثالث : ما بحصوله يم الى ء » ويسمى العلة الصورية 
ص ۲١۸‏ . 


الرايع : الموحود عقيب الشىء ويسمى العاة الغائبة ص .٠٠۸‏ 

تطلقه الجماهير على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : يراد به دة الفطرة الأول فى الناس ص ١85‏ 

الوجه الثانى : یراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من 
الأحكام الكلية ص 385 . 

الوجه الثالث : يرحع إلى وقار الإنسان وهيثته ص ١58‏ 

ويطلقه المتكلمون على ر التصورات والتصديقات الحاصلة 


العمّل النظرى 


العقل اولان 


العقل بالملكة 


العقل بالفعل : 


العقل المستفاد 
العقل العمل : 


العقل الفعال 


۳0 
معناه 

لنفس بالفطرة ) والعلم ما حصل للنفس بالا كتساب ففرقوا بين 
المكتسب والفطرى . فيسمى الأول علماً: والثانی عقلاً . ص ۲۸۷ 

وأما الفلاسفة فيطلقون العقل على معان منها : 

العقل النظرى : هو قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور 
الكلية » من جهة ما هى كلية ص ۲۸۷ 

وللقوة النظرية أربعة أحوال : 

الأول : أن لا يكون ها شى ء من المعلومات حاصلة وذاك 
للصبى الصغير » ولكن فيه جرد الاستعداد » فيسمى عقّلا” 

( هيولانينًا) ص ۲۸۸ . 

الثانية :- أن يى الى إلى حف لفن يها كان 
بالقوة البعيدة > بالقوة القريبة ويسمى ( العقل بالماكة ) كىن /78. 

الثالثة : أن تكون المعقولات النظرية حاصلة فى ذهنهء 
ولكنه غافل عنها . 

ويسمى عقلا بالفعل ص ۲۸۸ . 


الرايعة : أن تكونالمعلدات حاصاة فى ذهنه وهو غير 


غافل عنها وتسمى ( عقلا مستفاداً) ص 788 . 
العقل العملى : قوة للنفس هى مبدا التحرياث للقوة الشوقية 
إلى ما تختاره من ابلزئيات » لأجلغاية مظنونة أو معلومة ص788. 
كل ماهية مجردة عن المادة أصلا . 
أما من جهة ما هو عقل » فهو جوهر صورى » ذاته 
ماهية مجردة فى ذاما . 
وأما من جهة ما هو فعال ؛ فإنه جوهر بالصفة المذ كورة 
من شأنه أن يرج العقل الميولانى من القوة إلى الفعل بإشرافه 
عليه ص ۲۸۹ . 


انض 


المصطلح 
العقل الكلى 


عقل الكل 


العنصر 
العام 
العدم 


الفعل 


الفصل 


الفلاك 


معنا 

المعبى المقول على كثيرين عتلفين بالعدد من العقول الى 
للأشخاص ۰ ولا وحود لا فى القوام پل فى التصور ص ۲۹۱ . 

يطلق على معينين : 

أحدها : أن يراد بالكل جملة العام فعقل الكل على 
هذا المعبى هو جماة الذوات الجردة عن المادة من ججميع لهات 
الى لا تتحرك لا بالذات ولا بالعرض ولا تسحرك إلا بالشوق 
ص ۲۹۲ 

والآنحر : هوالحرم الأقصى أعى الفلاث التاسع الذى يدور 
فى اليوم والليلة فيتحرك كل ما هوحشوه من السموات كلها ۲۹۲. 

اسم للأصل الأول فى الموضوعات ص ۲۹۸ . 

هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة كلها ص ٠٠۲‏ . 

هو أحد المبادئ للحوادث » وهو أن لا يكون فى شى ء 
ذات شىء من شأنه أن يقبله ويكون فيه ص ۳۰۴۳ . 

ف 

صوت دال بتواطؤ . والحزء منه لايدل على انفراده ويدل 
على معبى محصل وقع فى زمان ص ۸۰ . 

ويقال : هو لفظة مجردة تدل على معى وعلى الزمان 
الذى ذلات المحى موحود فيه لموضوع ماء غير معين ص 8١‏ . 

هو ما يقال فی جواب > أى شىء هو ؟ ص ۱١۲‏ . 

ويقال أيضاً : إنه كلى حمل على الشىء فى جواب أى 
شی ء هو فى جوهره ص ٠١5‏ . 

هو ركن ٠‏ ولیس بأسطقس » ولا عنصر لصورة ص ۲۹۹ 
وهو جسم بسيط كرى غير قابل للكون والفساد متحرك بالطبع 
على الوسط مشتمل عليه ص ۲ 


۳۷ 


المصطلح معناه 


e 


ق 

القول الشارح هو البحث النظرى .الموصل إلى ( التصور) ص 58 . 
القضية قول يقال لصاحبه إنه صادق فيه أو كاذب ص ٠١8‏ . 

انظر ( الجر ) فى مادة رخ ) 

والقضية ثلاثة أقسام : 

القضية الحملية حملية وهى ما حكر فیا بن معی محمول على معی كقوانا : 

العام حادث ص لل 
القضية الشرطية شرطية متصلة : وهى ما شرط فيها وحود المقدم لوجود 
المتصلة الثالى كقولنا : إن كان العام حادثاً فله محدث ص ٠١١‏ 
القضية الشرطية | شرطية منفصلة : كقوانا : العالم إما حادث وإما 


المنفصاة 0 قديم ص ١۱١‏ . 

([ والشرطية المنفصلة تنقسم ثلاثة أقسام : 

0 | مائعه الجمع والحلو . 

م تمع ومانعة مانعة ابحمع دون اللحلو 

ا [ مانعة الخلو دون الجمع ص ٠١١‏ 

القضية الشخصية والقضية الحملية تكون شخصية مثل : زيد كاتب 


القضبة المنفصلة 


القضية المهماة ومهملة مثل : الإنسان فى خسر . انظر ص ۱١١۷‏ 

القضضية الكلية وكلية مثل : كل إنسان حيوان . 

القضية الحرئية وجزئية مثل : بعض الحروان إنسان ص ١١5‏ . انظر 
( الإيجاب ) فى مادة )١(‏ ثم ( السلب) فى مادة (س) . 

القضية الواجبة القضية قد تكون نسبة المحمول فيها إلى الموضوع نسبة 


الضرورى الوحود فى نفس الأمر مثل الإنسان حيوان . ص ١١8‏ 
الفضية المستحيلة وقد تكون نسبته ليه نسبة الضرورى العدم مثل الإنسان 
حجر ص 114 . 


۳۸ 
المصطلح 


القضية الممكنة 


القضية المقيدة 


القضية المطلقة 


القضية الضرورية 


معئأه 
وإما أن تكون نسبته إليه لا ضرورة الوحود ولا ضرورة 
العدم ص ۱1۱1۹ 


ما نص فيا بأن نسبة المحمول إلى الموضوع ضرورية 
الوحود أوضرورية العدم » أو لا ضرورية الوجود ولا ضرورية 
العدم . ص ۱۱۹ 


ما لم ينص فيها على كيفية النسبة بشىء من ضرورية 
الوجود » أو ضرورية العدم + أو لا را ن ۹ 

تنقسم ا 

إلى ما لا شرط فيه . كقولنا : الله حى ؛ فإنه لم يزل ولا 
يزال كذلاك . 

وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع كقولنا : الإنسان ناطق 
فإنه ما دام موجوداً فهو كذاك ص ۱۱۹ . 

والقضية الضرورية المشروطة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ها يشترط فيه دوام وحود ا موضوع ومثاله 
م تقدم . ص ١١5‏ 

القسم الثانى : ما شرط فيه دوام كون الموضوع موصوفاً 
بعنوانه كقولنا : كل متحرك متخير فإنه متغير ما دام متحركاً ع 
لا ما دام ذات المتحرك موجوداً فحسب ص ١١١‏ 

القسم الثالث : ما يشرط فيه وقت مخصوص إما معين 
كةولنا : القمر بالضرورة منخسف ؛ فإن ذلك مقيد برقت 
وقوعه فى ظل الأرض ء محجوباً بذاك عن ضوء الشمس وإما 
غير معين كقولنا : الإنسان بالضرورة متنفس ٠‏ فإنه كذلك فى 
بعض من الأوقات غير معين ص ٠١١‏ . انظر ( التناقض ) 
فى مادة (ت ) ثم ( العكس ) فى مادة (ع ) . 


۳4۹ 
المصطلح معناه 
القياس قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول 
آخر ص ۳۰ ا 

القياس أحد أنواع الحجة ص ٠١١‏ انظر( الحجة) فى مادة 

والقياس أر بعة أنواع : 

5 إل ل 3 ا قل به 5 ا قل اسب 
القياس' الحمل أو ف : (احملى) > وقد يسمى (اقرانیا) وقد يسمى 
5 


اي لي 
القياسالشرطى المتصل يركب من مقدمتين : 
إحداهها : مركية من قضيتين ہما صيغة شرط . 
والأخرى. : حملية واحدة » هى المدكورة فى المقدمة 
الأول بعينها » أو نقيضها » ويقرن بها كلمة الاستقناء ص ٠١۱‏ | 
والاستثناء إما أن يكون : 
لعين التالى أو لنقيضه 
أو لعين المقدم أو لنقيضه ص ٠٠١‏ 
والمنتج منه اثئان هما : 


عين المقدم ٠‏ ونقيض التالى 
وأما عين التالى 2 ونقيض المقدم 
فلا ينتجان ص "اه ١‏ 


أمثلة ذلك : 

إن كان الشخص الذى ظهر عن بعد إنساناً » فهو حيوان 
لكنه إنسان 

فهو حيوات . 

فهذا استثناء عين المقدم ص ١5‏ 

ونقول : 

إن كان الشخص الذى ظهر عن بعد إنساناً » فهو حيوان ۽ 


:۷ 
المصطلح معتاه 
لكنه ليس بحيوان . 
وهذا استثناء نقيض التالى فيزم أنه: ليس بإنسان . ص6١‏ . 
القياس الشرطى 1١‏ مثاله : العالم إما قديم » وإما محدث 
المنفصل $ لكنه معحدث. 
أو (السير والتقسم) أ فهو إذن ليس بقديم » 
فقولنا : إما قديم وإما عدث مقدمة واحدة 
وقولنا : لكنه محدث مقدمة أخرى هى استثناء إحدى 
قضيى المقدمة الأولى بعيها . 
فأنتج نقيض الأخرى . 
م ماه 
وينتج فيه أربعة استثناءات فإنك تقول : 
لكن العالم ممدث . 
فيازم عنه : أنه ليس بقديم 
أو تقول : لكنه قديم 
فياز : : أنه ليس محدث 
أو تقول : لكنه ليس بقديم 
فيلز م أنه محدث . 
وهو استثناء النقيض . 
أو تقول : لكنه ليس عحدث 
فيازم : أنه قديم . 


فاستثناء عين إحداها ينتج نقيض الأخرى . واستئناء 
نقيض إحداهما + ينتج عين الأخرى وهذا فما لو اقتصرت 
أجزاء التعاند على اثنين 


فإن كانت ثلاث أو أكثر ولكنها تامة العناد > فاستثناء 


المصطلح 


قياس اللحلف 
والقياس المستقم 


م ةة 


۴۷1 
معنأه 
عين واحدة ٠‏ ينتج نقيض الآخريين . كقواف : 
هذا العدد إما مساو لذاك أو أقل أو أكثر . 
لكنه مساو . فيازم أنه لن أقل ولا أ کار . واستئناء نفيض 
واحدة لا ينتج إلا الحصار الحق ف الليزأين الآخرين كقولاك: 
لكنه لیس مساو ا 3 فيلزم أن يكون 2 إما أقل أو أكر 0 
فإذا استثنيت نقيض الاثنين تعين الثالث . 
+ # # 
فأما إذا لم تكن الأقسام تامة العناد » كقولاث 
هذا إما أبيض » وإما أسود 
فاستثناء عين الواحد ينتج نقيض الاخر . 
كقولاك 3 لكنه أسود 
ينتج نقيض سائر الأقسام . 
فأما استشناء نقيض الواحد فلا ینتج ص ٠١۸۰٠١۷۰۱۵٩‏ 
لكن إذا كانت المقدمتان صادقتين مى قياساً مستقها. 
.وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق › والأخرى 
كاذبة » أو مشكوكاً فيهاء وأنتج نتيجة بينة الكذب ٠‏ ليستدل 
بها على أن المقدمة كاذبة . سمى قياس خلف ص ٠١۸‏ . 
مثاله : كل ما هو أزلى فهو يكون مؤلفاً . 
فإذن لا يكون مؤلفاً . 
لكن النتيجة ظاهرة الكذب » فى المقدمات كاذبة 
وقولنا : الأزلى ليس بمؤلف . ظاهر الصدق . فينحصر 
الكذب فى قولنا : العالم أزلى . 
فإذن نقيضه . وهو : أن العام ليس بأزلى . صدق » 


~4 


فس 


المصطلح معنأه 


وهو المطاوب . ص ٠١۹‏ . 


فطريقة هذا القياس أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله 
مقدمة » وتضيف إليه مقدمة أخرى ظاهرة الصدق . 
فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب » فيتبين أن ذلك 
أوجود كاذبة فى المقدمات ص ٠١۹‏ . 
قياس الغائب 


انظ ١العشا‏ ) ف مادة رٿ ) . 
على الشاهد د( يل ) ف e‏ 


القياس المركب 


من كل قياس مقدمة واحدة ٠.‏ وتارتب عضا على بعص وتساق 
والقياس الناقص 


إلى نتيجة واحدة ص ۱۱۷ »> ۱۸١‏ . 
قياس العلة ١‏ هو ما يكون الحد الأوسط فيه علة للحد الأكبر » مثل 
أو برهان الم ا هذه النشبة محترقة لأا أصابتها النار ص ۲٤۳‏ . 

قياس الدلالة 1 هو مالم يكن الد الأوسط فيه عاة للحد الأكبر مثل : 
أو برهان الإن [ هذا شبعان ؛ فإذن هو قريب العهد بالكل ص "74 . 


1 
6 
J‏ 
| ما ترا ك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدمات » ويذ كر 


القياس الدورى هو ما يۇخ فيه الى ء ف بيان WE)‏ صصص ot‏ 0 
القدم يقال على وجوه : 


قدم بالقياس ٠:‏ وهو شی ٤ء‏ زماله 2 الماذى أكر من 
زمان شی ء آخر 3 فهو قديم بالقياس ليه ص ۲۹۵ 

وقدم مطلق : وهو يقال على وجهين : 

أحدههما : يقال بحسب الزمان وهو الذى وجد فى زمان 
ماض غير متناه ص ۲۹۰ . 

وثانيهما : يقال كسب الذات وهو الذى ایس وود ذاته 
ميدأ به وحب ص ۲۹١‏ 3 انظر ص ۳۳٤‏ . 

القمر هو كوكب مكانه الطبيعى فى الأسفل » من شأنه أن 


الكم 


YY 
معئأة‎ 


يقبل النور من الشمس على أشكال عتلفة » ولونه الذاق إلى 


السواد ص ۳۰۲ . 
اسم القوة يطلق على معان كثيرة انظر ص ٣٣۳ > ٣۳۲‏ . 
انظر ص ۳٤‏ . 


ك 


هو مالا كنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه » 
فإن امتنع امتنع سبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى 
طبعه ك ( الإنسان) و ( الفرس) و ( الشجرة) وهو جار ف 
لغة العرب فى كل | سم أدخل عليه « الألف واللام » لا فى 
معرض الحوالة على 0 معين سابق ص ۷۳ 

والكلى دنق م من حيث وقوع الشركة فيه بالفعل 5 
وقوعها إلى ثلاثة أقسام . 

قسم توحد فيه الشركة بالفعل ك ( الإنسان) وقسم توحد 
فيه الشركة بالقوة كالثىء الذى لا يوجحد منه إلا فرد واجد 
مع إمكان أن توج“ منه أفراد أأخرى . 

وقسم لا شركة فيه لا بالفعل ولا بالقوة » حيث يكون 
منع الاشتراك بسبب خارج من نفس المفهوم ص ۷٤‏ . 

انظر ر الموجود) فى مادة (و ). 

ما يقبل التجرؤء والمساواة » والتفاوت لذاته ص ۳۷ 

وهو ار إلى : ١‏ 

الى م المتصل وهو كل مقدار يوحد لأجزائه حد مشترك 
يتلاق 1 'طرفاه كاائقطة للخط > والحط للسطح > والآن 
الفاصل لازمان الماضى والمستقبل ص ۳۱۷ . 

وإلى الم المتفصل وهو الذى لا :يوجد لأجزائه لا بالقوة 


ون 


المصطلح 


الكلمة 
الكيفية 


الكثرة 


اللازم 


الاين 


(رله) 


المفرد 
ا مركب . 


مادة العمل 


المشترك 


معئاه 
ولا بالفعل شىء مشترك يتلاق عنده طرفاه كالعدد ص ۳۱۸ 
انظر ر الفعل ) مادة ( ف ) . 
هى كل هيأة قارة فى امس لا يوجب اعتبار وحودها 
فيه نسبة الجسم إلى حار ج » ولا نسبة واقعة فى أجزائه ص ۳۱۹ 
انظر ص "4١‏ . 


3 
هو ما يلزم الى ء ولا يفارقه من غير أن يكون دالا 
ف مفهومه وحقيقته ص 4 . 
هو الحرم الذى يقبل دفع سطحه إلى داخل ص "١4‏ . 
انظر ر الحدة ) فى مادة ( ج) 


3 

هوالذى لا يراد بالزء منه دلالة على شىء أصلاً ص ۷۷ . 

قسمان : تام . وناقص 

المركب التام : هوالذى كل لفظ منه يدل على محى والجموع 
يدل دلالة ثامة بحيث يصح السكوت عليه مث لأكل زيد ص۷۸. 

المركب الناقص : هو الذى كل لفظ منه يدل على معى 
والمجموع لا يدل دلالة تامة » مثل « غلام زيد » ص ۷۸ . 

هى نسبة الحمول إلى الموضوع من حيث ضرورة الوجود » 
أوضرورة العدم» أولا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم ص .١١9‏ 

هو اللفظ يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة > 
إطلاقاً متساوياً 5 ( العين ) الى تقال على (الباصرة) وعلى 
( ينبوع الماء) وعلى ( قرص الشمس ) ص ۸١‏ . 


المصطلح 
المتواطى ع 


المنرادفة 
التزاياة 


المشكاك 


المتشا ره 


المستعار 


امنقول 


اخجاز 
المحسوس 
المساواة 


هلا 
معناه 

هو اللفظ يدل على أعيان متعددة ععنى واحد مشترك 
بيئها » كدلالة اسم ( الإنسان) على ( زيد) و( عمرو) . 

هى الألفاظ التتلفة الدالة على معنى واحد يندرس تحت 
حد واحد ک (الجمر) و (الراح) و (العقار) ص ۸۱ . 

هى الألفاظ الى ليس بينها ءلا اشتراك › ولا تواطق ولا 
ترادف . إنها المتباينة ص ۸١‏ . 

هو اللفظ يدل على شىء بعنى واحد فى نفسه ولكن تاف 
ذلاث المعبى بينهما من جهة أخرى كالتقدم والتأخر ؛ مثل الوجود ؛ 
فإنه موجود فى الواجب والممكن » ولكنه فى الواجب أسيق منه فى 
الممكن » ولو أسبقية فى العقل فقط . وكالشدة والضعف مثل 
البياض للعاج والثلج » فإنه فى العاج أشد منه فى الثلج ص ۸۲. 

هو اللفظ يدل على معنيين مختلفين ولكن تكون بينهما مشامة 
كالإنسان الحقيق ٠‏ والرخام المنحوت على صورة الإنسان فهذا 
إنسان أى حقيى» وذاك إنسان » أى تمثال الإنسان ص ۸۳۰۸۲. 

هو أن يكون لفظ دالا على ذات الشىء بالوضع ٠‏ ودائماً 
من أول الوضع إلى الآن » ولكن يلقب به فى بعض الأحيان 
لا على الدوام شىء آآخرلمناسبة للأول على وجه من وحره المناسبات ٠‏ 
من غير أن جل ذاتيثًا للثافى » وثابتا عليه » ومنقولا إليه ص 86م 

هو لفظ ينقل عن موضوعه الأصلى إلى معبى لحر ويجعل 
اسما له » ثابتاً دائماً ص 85 . 

هو ( المستعار ) فانظره . 

هو المدرك يأحد اواس . 

ھی کون اللفظ مقيساً إلى لفظ آخر غير أعم ولا أخص 
5( الناطق ) و( الضاحاث) فكل أفراد ( الناطق ) هم كل أفراد 


۳ 


الصطلح 


مادة القياس 


مادة الل 


المقدمة 


معذاه 

(الضاحلك) وكل أفراد (الضاحاك) هم كل أفراد(الناطق) ص57. 

هى العلوم » لكن لا كل علي بل العام التصدبى › 
والعلم التصديقى هو العلم بنسبة ذوات الحقائق بعضها إلى بعض » 
بالإيجاب أو بالسلب . 

ولا كل تصديق ؛ بل التصديق الصادق ف نفسه . 
ولا كل صادق ؛ بل الصادق اليقيى . فرب شىء فى نفسه 
صادق عند الله » وليس يقيناً عند الناظر ٠‏ فلا يصلح أن 
يكون عنده مادة للقياس الذى يطلب به استنتاج اليقين . 
ولا كل يقين » بل اليقينى الكلى ؛ أعبى أنه يكون كذلاك 
فى كل حال ص ۱۸۲ انظر (القياس) فى مادة (ق) ثم 
انظر مقارنة حال مادة القياس بحال الذهب ص 184 . انظر 
( القياس ابمحدلى ) و( القياس الطاب ) و( القياس السوفسطائى ) 
و( القياس المغالطى ) و( القياس الشعری ) فى ص .۱۸١١۱۸‏ 

ھی العلم التصورى ص ۱۸۲ انظر ر الحد) فى مادة (ح) 
وهى الأجناس والأذواع والفصول ص ۲۹۸ . 

هى جزء القياس . انظر ( القياس ) فى مادة ( ق ) واللقدمة 
تنقسم 

إلى يقينية صادقة واجبة القبول . 

وإلى غيرها . 

والقسم الأول : باعتبار المدرك أربعة أصناف : 

الصنف الأول : الأوليات العقلية الحضة وهى قضايا 
تحدث فى الإنسان من جهة قوته العقلية المجردة من غير معبى 
زائد عليها يوجب التصديق بها . ص 185 . 

الصنف الثالى : المحسوسات كقوانا : القمر مستدير ٠»‏ 
والشمس مثيرة . ص ۱۸۷ . 


المصطلح 


VV 
معناه‎ 

الصنف الثالث : الجربات » وهى أمو ر وقع التصديق 
ما من الحس معاونة قياس حى » كحكمنا بأن الضرب مؤلم 
للحيوان . ص ۱۸۸ 

ومن قبيل ( الهربات ) ( الحدسيات ) وهی قضايا مبداً 
الحم بها حدس من النفس يقع لصفاء الذهن وقوته » وتوليه 
الشهادة لأمور » فتذعن النفس لقبوله » والتصديق له : نحيث 
لا يقدر على التشكاث فيه . 

ولكن لو نازع فيه منازع معتقداً » أو معانداً › لم يمكن 
أن يعرف به ما لم قو حدسه » ولم يتول الاعتقاد الذى ترلاه 
ذو الحدس القوى . وذاك قضافنا بأن : نور القمر مستفاد 
من الشمس ص ١51١‏ 

الصنف الرابع : القضايا الى عرفت لا بنفسها بل بوسط » 
رلكن ل ريه عق اللندى أرناطيا بز E‏ النافان 
جز المطلوب حضر التصديق به »> لحضور الوسط معه » 
كقولنا : الاثنان ثلث الستة ص ۱۹۲ . 

القسم الثانى : المقدمات الى ليست يقينية ولاتصلحللبراهين . 

وهى نوعان : 

النوع الأول : هو الصالح للفقهيات دون اليقينات 
وهى ثلاثة أصناف . 

الصئف الأول : المشهورات » مثل حكمنا بحسن إفشاء 
السلام » وإطعام الطعام ص 191 . 

الصنف الثانى : المقبولات » وهى أمور اعتقدناها بتصديق 


من أخبرنا بها من ماعة ينقتص ددم عن عدد التواترص ۱۹۷. 


كفنا 
المصطلح 


مثارات الغلط 
ف القياس 


١ 
1 


معناه 

الصنف الثالث : المظنونات » وهى أمو ر يقع التصديق 
بها لا على الثبات » بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال . 

والمشوورات والمقبولات إذا اعتبرت من حيت يشعر بنقيضها 
فى بعض الأحوال فيجوز أن تسمى ( مظنونة ) 

النوع الثانى : ما لا يصلح للقطعيات ٠»‏ ولا للظنيات بل 
لايصلح إلا للتلبيس والمغالطة » وتحتها أقسام ص ١98‏ وانظر 
( القياس ) فى مادة (ق) . 

مثارات الغلط فى القياس سبعة : 

المثار الأول : أن لا تكون المقدمات على شكل من 
الأشكال الثلاثة . بألا يكون من الدود حد مشترك . ص ۲٠۰۷‏ 

المثار الثانى : ألا تكون المقدمات على ضرب منتج من 
ضر وب الأشكال الثلاثة ص ۲٠١‏ . 

المثارالثالث : أن لاتكون الحدود الثلاثة ممايزة متكاماة ء مثل : 

كل إنسان بشر . 

وكل بشر حيوان » 

فكل إنسان حيوان ص ۲۱۱ 

ْ المثار الرابع : أن لا تكون المقدمات متفاضلة مثل : 

كل ما علمه الملل » فهو كنا علمه . 

والمسلم يعلم الكافر » 

فهو إذن كالكافر ص 7١١‏ ۰ ۲۱۲ . 

المثار الحامس : أن تكون المقدمة كاذبة ء وذاث إمنا أن 
يكون لالتباس اللفظ :+ أو لالتباس المعبى ص 7١‏ . 

المثار السادس : أن لا تكون المقدمات غير النتيجة » 
قفتصادر على المطلوب ص 6١؟‏ . 

المثار السابع : أن لا تكون المقدمات أعرف من النتيجة ص١٠۲٠‏ 


۳۷4 
المصطلح معناه 
المطلب المطالب أربعة : 

مطلب ( هل) : ويتوجه نحو طلب وجود الشىء فى 
نفسه » مثل : هل الله موحود ص ۲٤۹‏ . 

والسؤال +( هل ) قد يكون عن وجود الشىء » وتسمى 
(هل) ف هذا المقام » هل البسطية . 

وقد يكون عن صفة الثىء » وتسمى (هل) فى هذا 
المقام » هل المركبة ص ۲٤۹‏ 

مطلب( ما) : ويطلب بدالتصور » دون التصدیق ص .۲٤۹‏ 

مطلب ( لم) : وهو طلب (العلة) ص 544 . 

مطلب( أو ) : ويطلب تمييزالشبىء عا عداه . ص ۲٤۹‏ 


المبادئ ما يبرهن بها ص "36١‏ . 
المسائل ما يبرهن علا ص ”5١‏ 
الموضوعات هى الأمور الى توضع ف العلوم » وتطلب أعراضها الذاتية 


أعبى الذائية بالمعبى الثانى من المعنيين المذكورين فى مادة 
( ذا ) انظر ص ١ه؟‏ 
ا موضوع قد يقال لكل شی ء من شأنه أن يكون له كمال ما » وکان 
ذلاث الكمال حاضراً » وهو الموضوع له ص ۲۹۸ . 
ويقال موضوع لكل محل متقوم بذاته مقوم لما محله. ص۲۹۸ 
ويقال موضوع لكل معى کم عليه بسلب أو إيجاب 
وهو الذى يقابل المحمول ص ۲۹۸ . 
المثار الأول : اللحنس » وذلات من وجوه ص ۲۷۷ .. 
المثار الثافى : من جهة الفصل : وذلات من وجوه ص ۲۷۹ 
المثار الثالث : ما هو مشترك »وهو على وجوه ص ۲۷۹ . 


مثارات الغلط 
ف الك ١‏ 
1 


المعلول هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره » ووجود 


الشف . 
المتجانسان 
المداحل 


المتصن 


ما لامهاية له : 


معثاه 

ذلك الغير ليس من وجوده ص ۲۹۳ . 

قد تستعمل مرادفة للهيولى ص ۲۹۸ 

ويقال (مادة) لكل موضوع يقبل الكمال باجماعه إلى 
غيره ص ۲۹۸ . 7 

جرم بسيط طباعه أن يكون بارداً رطباً مشفنًا متحركاً إلى 
المكان الذى تحت كرة الهواء ٠‏ وفوق الأرض ص ٠۲‏ . 

هو السطح الباطن من الحوهر الحاوى المماس لاسطح 
الظاهر من الخسم المحوى ص 107". 

هوجسم منبجهة ما تمانع أبعاده دخول جسم آنحر فيص ۲۰۳ 

كيفية بها يكون الخسم مدافعاً لما بمنعه عن الخركة إلى 
جهته ص 53١54‏ . 

انظر ر الاعماد ) فى مادة را) 


جرم ليس له ف ذاته اون ٠‏ ن شأنه ری بتوسط ما وراعه 


ص 3١4‏ . 
هما اللذان لهماتشابه معا فى الوضع ٠‏ وليس يجو زأن يقع بينهما 
ذو وضع ص "٠5‏ 
هو الى يلاق الآخر بكليته حوى يكيفهما مكان واحد 
ص ۳*۵١‏ . ش 
يقال على ٤‏ 


المتصل فى نفسه الذى هو فصل من فصول الكم ص ۳۰١‏ 
وعلى اللذين ايم ما واحدة ص ٠٠۹‏ . 
وعلی كل ما ہایته وہایة شی ء آخر واحد بالفعل ص ۳۰۹ 
هو كم ذو أجزاء كثيرة بحيث لا يوجد شی ء حارج عنه » 
وهو من نوعه ٠‏ ويحيث أن لا ينقغى ص ٣۰۷‏ 


المهملة 


الخصورة 


۳۸1 
معناه 

هو نسية الشىء إلى الزمان امحدود الذى يساوق وجوده » 
وتنطبق لماياته على نهاية وحوده . ص 94" . 

هو ما يكون قد استم وجوده فى نفسه » إما عن ذاته وإما 
عن غيره ٠‏ ثم حصل منه وجود شی ء يتقوم به ويسمى هذا 
علة بالإضافة إلى ما هو مبدأ له ص .سم 

انظر ص 47" 

انظر ص 44" 

ينقسم إلى : 

موحودات شخصية معينة وتسمى ( أعياناً) و ( أشخاصاً) 
و (جزئيات ) ص ٩۳‏ ثم انظر ابلزئی فى مادة ( ج) 
وموجودات غير متعينة وتسمى الكليات ص ٩۳‏ ثم انظر ( الكلى ) 
ف مادة ( ك) . 

والممحود قد يقال : إنه بالفعل 

وقد يقال : إنه بالقوة ص ٠۳۲‏ 

تم انظر ص ۳۳۷ . 

هى القضية الى ل يبين فيها ية الموضوع مثل : الإنسان 
فى خحسز ص ۱۱۷ انظر (السور) فى مادة (س) وانظر 
( المحصورة) فى مادة (م) 

ضد المسورة انظر ( السور ) فى مادة ( س) 


ل 
هو جوع ذاتيات الثىء ص ٠٠١‏ . 
والشى ء يسمى نوعاً بالإضافة إلى ما فوقه . وجنسا بالإضافة 
إلى ما تحته ص ٠٠١‏ 


PAY 


المصطلح 


النفس 


النفس الكلى 
نفس الكل 
النار 


النجاية 


اطيولى 


معناه 

ويقال عنه أيضاً : إنه كلى يحمل على أشياء لا تختلف 
إلا بالعدد فى جواب ما هو ؟ ص ٠١5‏ 

ويقال عنه أيضاً : إنه كلى حمل عليه الخنس وعلى غيره 
حملا ذاتيئًا » أولينًا ص ٠١5‏ 

تطلق على مو 

النغفس الشامل للإنسانى والحيواى «النباق : هى كال 
جسم طبيعى آل ذى حياة بالقوة ص ۲۹۰ . 

والنفس الشامل للإنساى واللائكى : وهو جوهر غير 
جسم > وهو قال أول الجسم ع مرك له بالاختيار» عن مدأ 
عقلى بالفعل أو بالقوة ص ۲۹۰ 

هو المع المعقول المقول على كثير ين #تلفين بالعدد فى جواب 
ما هو؟ الى كل واحدة مہا نفس خاصة لشخص › ص۲۹۲ 

جملة الحواهر غير اللسمانية الى هى كمالات مدبرة 
للأجسام السماوية المحركة لها على سبيل الاختيار العقلى ص ۲۹۲ 

جسم بسيط طباعه أن يكون حارًا بابسا متحرکا بالطبع 
عن الوسط » يستقر تحت كرة القمر ص ٠٠۲‏ 

هى غاية ما يصير الى ء ذو الكمية إلى حيثُ لا يوجد 
وراءه شی ء منه ص ۳۰۷ 

ذات غير منقسمة » وما وضع » وهى نهاية الحط ص 007" 


هر 
هى جوهر وجوده بالفعل إتما بحصل يقبوله الصورة ابلسمانية 
كقوة قايلة للصرر ولیس له ف ذاته صورة » إلا ععبى 
العوة . . . ص ۲۹۷ . 


المواء 


الوضع : 


الواسحد والوحدة 


. الواجب 


ايقن 


اليروسدة 


FAY 
معثاه‎ 

جرم بسيط طباعه أن يكون حار رطباً مشفمًا لطيفاً متحركاً 

إلى المكان الذى تحت كرة النار » فوق كرة الأرض ص ٠٠۲‏ 


و 

للشى ء وحود فى الأعيان ٤‏ ووجود فى الأذهان > ووجود 
فى الألفاظ » ووجود فى الكتابة . 

فالكتابة دالة على اللفظ » واللفظ دال على المعى الذى 
فى النفس > والذى فى النفس هو مثال الموجود فى الأعيان 
ص 76 ثم انظر ص 4#" . 

ومن زعم أن الاسم المفرد لا يقتضى الاستغراق ظن أنه 
موضوع بإزاء الموحود فى الأعيان ص ۷١‏ انظر ( الاستغراق ) 
ف .)١(‏ 

کون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة : 
بالانحراف » والموازاة » والحهات » وأجزاء المكان » إن كان 
فى مكان يقبله كالقيام والقعود » والاضطجاع » والانبطاح 
ص ۲۲٣‏ 

انظر ص "4١‏ 


انظر ص ۳٤۳‏ 


ى 
هو ما يفيد شيئاً لا يتصور تغيره محال ص ۲٤١‏ 
كيفية انفعالية بحسم عسير الحصر والتشكيل الغريب 
عسر الثْرِك له » والعود إلى شكله الطبيعى ص ٠٠٤‏ 


الموضوع 


تصدوير 


صلی بالغزالى 


فهر س المقدمة 


الصفحة 


١ 
٥ 


0 


صلى بكتاب مافت الفلاسفة ه 


المنطق من وجهة نظر الفلاسفة 


والغزالى 

صلة الماطق بكتاب تهافت 
الفلاسئة 

تصنيف الغزالى لعلوم 


الفلاسنة من جهة معار ضما 
للش ررح وعدم معارضهما له 

تو رات نسخة مهافت الفلاسفة 
المعر وقة للناس 

مسألة قدم العام 3 هل ھی من 
الطبيعى ام من الى م 

لمنطق قسم من أقسام كتاب 
مهافت اللاسمة للغزالى 

الغزالى بر م يمن يتأرجدون بين 
الغرور والتقليد 

أسماء المنطق عند الغزالى 

معيار العلم من كتاب العافت 


مقامة 


1١١ 


1۱ 


۲ 


۲ 


15 


1١ه‎ 


18 
۲١ 


۲۲ 


"84 


القياس بين المنطق القديم 
واسليد يث 6 
التجر ب وقيمها من جهة اليقين ۲٤‏ 
تعريف اليتين Yo‏ 
عود إلى القياس ۰ 


شات السوفسطائية حول القيا س ۳١‏ 


الدفاع عن القياس ۳١‏ 
مورد الاعتراض ۳۳ 
رد هذا الاعتراض ۳۳ 
« برادلى » والقياس وم 
دفاع آحر عن القياس ۳٦‏ 


صلة الدفاع الثانى بالدفاع الأول 47 


الجر رة 4۲ 
الجر بة عند الغزالى 4۲ 


التجربة تقوم على قياس حى 4 

نظرية السيبية 0 وموم 
لحلاف فيها 

ليس لدی الغزالى من الأسباب 


۳ 


ما يبر رشدة وثوقه بالتجربة 44 


الحسن والقبح 


فهرس كتاب معيار العل 


9 
الموضوع الصفحة ا موضوع الصفحة: 

البواعث عل تأليف كتاب تنقسم الحجة إلى قياس › 

« معيار ا هه واستقراء وض رهما “A‏ 
الباعث الأول : 59 طرق منشأ الحاجة إلى اليد 3 

الفكر والنظر ` بوه 22 منشأاحاجة إل التصديق ‏ 58 
الباعث الثافى : إمكان تفهم الفهرس العام للكتاب 54 

كتاب تبافت الفلاسفة “١‏ كتاب مقدمات القياس 14 
غاية الكتاب وغرضه 5١‏ كتاب القياس 514 
فى الإنسان حا حسی ٦۲‏ كتاب الحد 14 
فى الإنسان حاکم ری ۲ كتاب أقسام الوجود وأحكامه 54 
ف الإنسان حا كي عقلى ۲< 
المصيب من هؤلاء الحكام هو الكتاب الأول 

الا کے القعلى 1۲ الا Ê‏ 
2 فى معدمات الفياس وفية دور 
خا م ي الطاب الأسمى هو الرهان 
ا 0 الموصل للعلم اليقييى N‏ 
أسباب اخحتلاف النظار 1 


البرهان نوع حاص من القياس Ye‏ 


التحذير من اليأس من الوصول القياس ب رکب من مقدمتين ٠٠‏ 


الف a‏ 1 المقدمة تركب من محمول 
ام العلم إلى ما يتعلق بذوات ا موضوع امول معان يدل 
الأشياء » وإلى ما يتعلق عليهما بألفاظ 0# 
بنسبة بعضها إلى بعض 0 
التصوير والتصديق ۷ لفن الأول 
ا ہہ لى التصب ر لس 0 لد 5 
0 د ۸“ ۳ دلالة الالفاظ وبيان وجوه 


Ao 


TA“. 


القسمة الأولى 
الألفاظ تدل على المعاق من 
ثلاثة أوجه متبابنة “7 
الوجه الأول : الدلالة من حيث 
الأطابقة ۷۲ 
الوجه الثاى : أن تكون بطريق 
التضمن 9 
الوجه الثالث : الدلالة بطريق 
الالتزام ۷۲ 


القسمة الثانية 
اللفظ بالنسبة إلى موم المحى 
ا ۷ 
اللفظ ينقسم إلى جز وكلى ۷٣‏ 
لحز : ما بمنع نفس تصور 
معناه عن وقوع الشركة فى 
مفهومه ذا 
الكلى : ما لا من نفس تصور 
معناه عن وقوع الشركة فيه “الا 
الكلى ثلاثة أقسام Vé‏ 
قسم : توجدفيه الشرك ركةبالفعل 75 
وقسم : توجد فيه الشركة بالقوة ۷٤‏ 
وقسم : لا شركة فيه لابالفعل 
ولا بالقوة £ 


قائدة فقهية 
الألف واللام ٤‏ الاسم المفرد 
هل تقتضى الاستغرأق هلا 


ا موضووع 
القسمة الثالثة 
فى بيان رتبة الألفاظ من مرائب 
الوجود 
مراتب وجود الشی ء أربعة 
ودود الأعيان 
وجود الأذهان 
وجود الألفاظ 
وجود الكتابة 
معى العلم بالشى ء 
الوجود فى الأذهان والأعيان 
لا مختلف بالبلاد والأثم 
الوجود فى اللفظ وف الكتابة 
مختلف بالبلاد والأم 
زعم من ظن أن الاسم المغرد 
لا يقتضى الاستغراق 


القسمة الرابعة 

اللفظ من.حيث إفراده وتركيبه 

اللفظ ينقسم إلى مرد وإلى 
مركب 

اللفظ اافرد هو الذى لا يراد 
ار د عل دی 
أصلا 

المركب ينقسم إلى مركب تام 

وإلى مركب ناقص 


۷٦ 


۷٦ 


۷۳ 


¥ 


¥ 


4A 


الموضوع الصفحة 
ال رکب التام هو الذى كل 
لفظ منه يدل عل جرء من 
معناه © جوع يدل 

دلالة تامة YA‏ 
وام ركب الناقص هو النضيدل 
كل لفط مله عا فى جرع ص 
معتأه ٠»‏ ولک لا يدل 


جموعه دلالة ام ۸ 
القسمة الخامسة 
الفظ المفرد 
اللفظ إما اسم أو فعل » أو 
حرف ۷۹ 


الاسم : صوث دال بتواطق 
جرد عن الزمان 3 واسلوزع 
من أجزائه لا يدل عل 
اتفرادة ويدل على معی 
حصل ۷۹ 
الفعل : صوث دال بتواطؤ » 
والمزء من أجزائه لا يدل 
علي اتغراده > ويدل على 
معبى صل هو حدث ف 
زان ۷۹ 
الحرف : هو الأداة ۷4 


القسمة السادسة 
فى نسبة الألفاظ إلى المعالى 
الألفاظ من المعانى على أربعة 
منازل : المشبركة» والمتواطئة 
والمترادفة والمازايلة 4 


YAY 
ا موضوح الصفحة‎ 
الافظ المشيرك : هو الذى‎ 
يطلق على موجودات عتلفة‎ 
۸۱ بالحد والدةيقة‎ 
اللفظ المتواطى؟ : هو الذىيدل‎ 
على أعيان متعددة ععبى‎ 
۸۱ واحد مشترك فا‎ 
الألفاظ المترادفة : هى الأسماء‎ 
الحتلفة الدالة على معى‎ 
۸1 بندر 3 تحت حل وال‎ 
الألفاظ المتزايلة : هى الأساء‎ 
المتباينة الى لیس با شی ء‎ 
۸١ من هذه السب‎ 


إرشاد 
إلى مزلة قدم فى الفرق بين المشتركة 
والمتواطثة والتياس إحداهما بالأخرى 
الاسم المشترك : هو الحتلف 
A۲ SS‏ 
م المتوا ط 


1 مع على ما تح يموق 
A۸۲ 56‏ 


الاسم المشكك : هو الذى 

فع على ما تحته معی 

¢ ولكن ما 5ححته 

يتفاوت فی شىء زائد على 
على معی الاسم AY‏ 


: هو الذى 


إرشاد 


FAA 


ا موضوع الصفحة 
القسمة السابعة 
لافظ المطلق بالاشراك على 
حتالفات م 


اللفظ المطاق على معان ثلاثة 
أقسام : مستعارة : ومنقولة 
وتخصوصة باسم المشترك Ao‏ 
المستعارة : هى أن يكون الا 
دالا على ذات الى ء 
بالوضع ٠»‏ ودائماً من أول 
الوضع إلى الآن ء ولكن 
يلةب به فى بعض الأحوال 
لا على الدوام شىء آخخر» 
لناسيته للأول 3 على وجه 
من وجوه المناسبات » من 
غير أن بيمعل ذاتينًا للثانى » 
وثابتاً عليه » ومنقولا إليه هم 
المنقول : هو ما ينقل عن 
زۆض وعه ل معی آلحر 3 
ويجعل اما له ثابتاً دائماً ۸٩‏ 


الفن الثاق 
الفرق بين الفن الأول » والفن 
الثثافى ۸۹ 
بأنواع من القسمة ۸۹ 


الموضوع الصفحة 
القسمة الأول 
فى نسية الموجودات إلى مداركئا ۸۹ 
الموجودات تقس : إلى #سوسة 
وإلى معلومة بالاأستدلال  ۸٩‏ 
الحسوسات ۸۹ 
م يعلم وحوده ويستدل عليه 
بآثاره 4 
القسمة الثانية 
للموجودات 


بأعتيار نسبة بعضها إلى بعض 
بالعموم واللخصوص : المعالى 
إذا نسب بعضها إلى بعض 
فهذه النسية : إما العموم ) 
وإما الخصوص » وإما 
المساواة > وإما العموم 
والمخصوص مما ۹۲ 


القسمة الغالئة 
للموحودات 
باعتبار اليقين وعدم اليقين 
المودودات تنقه 
إلى موحودات شخصية معينةء 
وتسمى أعياناً وأششخاصا 03 
وجزثيات 4 
وإلى أهور غير «تعينة . وتسمى 
الكليات والأهور العامة ۳ه 


الموضوع الصفحة 


القسمة الرابعة 
ی نسبة بعضالمعانى إلى بعض : 
الفرق بين الذائى : والعرضى المفارق 4:4 


الفرق بان الاق 3 والعرضى 


اللازم : له معياران ۹۵٥‏ 
المعيار الأول 4 
القسمة الخامسة 
للذاتى ف نفسه » والعرضى ف نفسه : 


العر: ضى اللازم والعرضى المفارق 4/8 
العرضى ينقسم إلى ما يالى ء 

وغيره » و إلى ما يختص به 48 
الذاى ينقسم إلى : 
انس » والنوع > والفصل ٠٠١‏ 
العرضى ينقسم : 
إلى الخاصة » والعرض العام ٠٠١‏ 


القسمة السادسة 
فى أصناف الحقائق الملكورة فى 
جواب السائل عن المأهية : 
الم كور فى جواب ما هو 
ينقسم إلى ثلاثة اقام ٠٠١۳‏ 
أحدهها : ما هو باللتصوصية 
المطلقة ا 
الثانى : ما هو بالشركة المطلقة ٠١4‏ 
الثالث : ما يصلح أن يذكر 
على الشركة وال لاص وصية حيعاً 4 


ا موضوع 
تكملة 


۳۸۹ 


برسوم المفردات اللامس وترتيما 


ريم اللشس 

سم الفصل 

للنوع رمان : 

النوع الأول 5 

النوع الثاى : 

رسي الخاصة 

رمم العرض العام 
الأجناس العالية عشرة 


الموجود ينقسم إلى الجوهسر 


والعرض 


الفن الثاق 


فى تركيب العاف المفردة 


الإنشاء والخير 
القضية 


أقسام القضية 


۱° 
۱۰٦ 


۳۹۰ 


القسمة الأول 
وير 42 ۱۹۹ 
القضية باعتبار وجوه تركيبها 
ثلاثة أصناف ۱1۰ 
السئف الأول: الحملى ١٠١ ٠‏ 
الصنف الثالى : مايسمى شرطيا 
متفصاد ١٠١‏ 
الصنئف الثالك 5 ما سی 
شرطيا منفصلا ١١‏ 
الشرطى المنفصل ينقسم إلى 
ثلا أقسام ۱1۲ 
الأول : ما حلع المع والحاو 
جما ۲ ١ ١‏ 
الثافى : ما يمنع الدمع دون 
اللو 11۲ 
الثالث : ما يمنع الحاو ولا 
القسمة الثانية 
باعتبار نسبة حموها إلى موضوعها 
بنى وإثبات 
تنقسم كل من القضية احملية 
والقضية الشرطية المنصلة » 
والقضية الشرطية المنفصاة 
إلى سالية وموحية 11۳ 


ا موضوع 
مثال الإيجاب الحم 
مثال الإيجاب المتصل 
مثال الإيجاب المنفصل 
مثال السلب الحم 
مثال سلب المتصل 
مثال سلب المتفصل 
الفرق بين : 
زيد غير بصير 
وزيد ليس بصيراً 


وزيد أعمى 


القسمة الثالثة 
للم 0 8 


باعتبار عموم موضوعها أو 


تجهب وصية 


تنقسم القضية باعتبار وم 
الموضوع أو ختصوصه إلى : 


شخصية ¢ وكلية ٠‏ ومهمأة . 


03 
1 


وجزثية 


القسمة الرابعة 
ل 


باعتبار جهة نسبة المحمول إلى 
الموضوع باوب + أو 
اواز » أو الامتناع : 
نسبة الحمول إلى الموضوع إما 
على سبيل ضرورة الوجود 


11 


118 


وإما علىسبيل ضرو رة العدم 414 


الموضوع 

وإما على سبيل غيرجما لا هو 
ضرورة الوحود » ولا هو 
ضرورة العدم 

ال ا 

لسع الفضية إلى مطلقة › 
ومقيدة 

القضية المقفيدة 

القضية المطلقة 

أقسام القضية الضرورية 

الغرورية غير اشر وة 

الضرورية المشروطة ثلائة 
أقسا 

القسم الأول 

القسم الان 


القسم الثالث 


القسمة الحامسة 
باعتبار نقيضها 

ضرورة الحاجة إلى معرفة 
النقيف 

للتناقض شروط تمانية 

الشرط الأول 

الشرط الفا 

الشرط الأالث 

الشرط ارايم 

الشرط الرامس 

الشرط السادس 

الشرط السابع 

الشرط الثامن 


الصفحة 


14 
16 


16 
۱4 
۱۹ 
۱۱4 
۱۱۹ 


18 
116 
1۰ 
1۲۰ 


۱۲۱ 
۱۲۱ 
۱۲۲ 
\۲۲ 
۱۲۲ 
يفل‎ 
١1 
١15 
١ 
١1ه‎ 


باعتبار عكسها 
عكس السالبة الكلية 
عكس الموجبة الكلية 
عكس السالية الحرثية 
عكس ا موجبة ابحرثية 


كتاب القياس 
النظر الأول فى صورة القياس 
القياس أحد أنواع الحجة 
تعريف الحجة 
السجة أقسام ثلاثة 
القسم الأول : القياس 
القسم الثالى : الاستقراء 
القسے الثالث : العثيل 
القياس أر بعة أنواع 
النوع الأول : الحملى 
النوع الثانى : الشرطى المتصل 
النوع الثالث : الشرطى المنفصل 
النوع الرابع : قياس الحلف 
تعريف القياس 
می المقلمة 
معى القضية 
معى المطلوب 
شرط القياس أن يكون بحيث 
إذا سلمت قضاياه لزم 
منها التيجة 


۳۹۱ 


1۳1 


۳4 


الموضورع الصفحة 
ليس من شرط القياس أن 

يكون مسل القض ايا ۳۱ 
القياس الحملى ۱۳۱ 
القياس الاقترالى ۱۳۱ 
.معبى الدود ۳۲ 
می الول الأسط ۳۲ 
.معنى الحد الأ كبر ۱۳۲ 
.معبى الحد الأصغر شيل 
سبب تسمية الأكبر أكبر ٠۳۲ ١‏ 
سب تسمية الأصغر أصغر 2 ٠١۲‏ 
بيبا تسمية الأسط وسا ۱۳۲ 

القسمة الثانبة 

للقياس الحمل 
باعتبار كيفية وضع اليد الأوسط 

عنلك الطرفين الآخرين 

:الأشكال ثلاثة ۳4 

الشكل الأول 
أساس الشكل الأول 1۳٤‏ 
روب الشكل الأول ل 
اضرب الأول 1 
الضرب الثالى وم 
الضرب الثالث 1۳۹ 

الشكل الثاى 
أساس الشكل الثانى ۱۳۸ 
ضر وب الشكل الثانى ۱۳۸ 
«الضرب الأول 1۳۸ 


الموضوع 
الضرب الثاتى 
اضرب الثالث 
الضرب الرابع 
مثال اأضرد ب القالث 
بهانه 
مثال الضرب الرابع 
يانه 
شروط الشكل الثانى 
الشرط الأول 
الشرط الثانى 


الشكل الغالث 


أساس الشكل الثالث 
ضروب الشكل الثالث 
الضرب الأول 

الضرب الثانى 

الضرب اثالث 

بيان الضرب الثالث 
اضرب الرابع 

بيانه 

الضرب اللمامس 

اضرب السادس 

پیانه 

شروط الشكل الثالث 
الشرط الأول 

الشرط الثانى 

ما تشارك فيه بجميع الأشكال 
ما يختص به الشكل الأول 
ما مختص به الشكل الثالى 


1١4١ 
١55 
14۲ 
14۲ 
1١47 
برحل‎ 
١55 
١545 


١45 
١ك‎ 
١. 
الال‎ 
145 
۱٤ 
4¥ 
14۷ 
14A 


ا موضوع الصفحة 
ما يختص به الشكل الثالث  ١48‏ 
سبب تسمية الشكل الأول أولا ٠٤۸‏ 
سبب تسمية الشكل الثانى ثانياً ۱٤۸‏ 
سبب تسمية الشكل الثالث 


الا ۱4۸ 
أمثلة من الفقه 
بمميع الأضرب المنتجة 
أمثاة الشكل الأول ۱4۹ 
أمثلة الشكل الثانى ۱14۹ 
أمثلة الشكل الثالث لل 
القياس الشرطى 
المتصل 
مقدماته ١6١‏ 
مقدمته الأول اها 
محتويات المقدمة الأول 11 
مقدمته الثانية اها 
القياس الشرطى 
المتفصل 
ضر وبه المنتجة أربعة ۱٦‏ 
قياس الحلف 


القياس المستقم 10۸ 


طريق قياس الكلف 0 ٠94‏ 


الاستقراء 
حقيقته ۰ 
أقسامه الثلاثة 5 
القسم الأول ْ 5 
القسم الان 5 
القسم الثالك ۱1 

اميل 
المثيل عند الفقهاء 11 

رالمثيل عند المتكلمين 110 
مثاله فى العقليات 19 
مثاله فى الفقهيات ١‏ 
أدلته فى الفقه 2 
الدليل الأول ۱۷۰ 
الدليل الثانى ۱۷۱ 
الدليل الثالث 1۷۲ 
الدليل الرابع ۱۷۲ 
الدليل الخامس ۱۷۳ 
الدليل السادس ۳ 
الأقيسة المركبة والناقصة 

طرق الاستدلال فى الخاطبات 
والتعلمات 2 

النظر الفا 

ف مادة القياس 

مادة القياس A۲‏ 
صورة القياس ۱۸۲ 


۳4 


ا موضوع الصفحة 
الكتابة AY‏ 
النطق A۳‏ 
حديث النفس ۱A۳‏ 
العلم القاتم بالنفس ۱A۳‏ 
العلوم التصديقية ما 
الذهب له أربعة أحوال ۱۸٤‏ 
الحالة الأول 185 
الخالة الثانية ۱۸4 
اللسالة الثالثة ۸۵ 
الخالة الرابعة هما 
أقسام المقدمات ۱۸٦‏ 


القسم الأول : اليقياياث ۱۸٦‏ 
القسم الثالى : ما عدا اليقينيات 185 
اليقينيات أربعة أصناف ١85 ١‏ 
الصنف الأول : الأوايات 
العقلية المحضة 1/4 
الصنف الثانى : المحسوسات ۱۸۷ 
الصنف الثالث : اخهريات  ١88‏ 


الحدسيات : ۱4۱ 
الصنف الرابع 8 القضايا الى 
عرفت بوسط 14۲ 
ألقسم الثانى 
المقدمات الى ليست يقينية 
ولا تصاح لامراهين 4۳ 
وهى نوعان 14۳ 


النوع الثاني : فوع لا يصلح 
لذلاك 14۳ 
وهى ثلاثة 4۹۳ 


الم الأول : المشبورات 2 ١9#‏ 
فى المشہورات 1۹۳ 
السبب الأول : رقة القلب ٠4۳‏ 
السبب الثالى : ما جيل عليه 
الإنسان من الحمية والأنفة ه19 
السبب الثالث : عبة السام 
والتصالح ٠‏ والتعاون على 
المعايش ۹۵ 
السب الراب التأديبات 
الشرعية لإصلاح الناس  1١95‏ 


أسباب | 


الاستقراء 

. للجزئيات الكثيرة 145 
الصنف الثانى المقبوللات 14%۷ 
الصنف الثالت : المظنونات ‏ 1948 


السب ا حامس 0 


أقسام النوع الثاى 
وهو ما لا يصلح إلا التلبيس 
والمغالعاة 14۸ 
وهو المشببات 1۹۸ 
وتحما ثلاثة فروع 14۹۸ 


الفرع الأول : الوهميات الصرفة ۱۹۸ 
الفرع الثانى ما يشبه المظنونات ٠۹۹‏ 
اللات f‏ 
الفرع الثالث . . . الأغاليط ۲١١‏ 


4 


ا موضوح الصفحة ا موضوع الصفحة 
جملة الألفاظ الشرعية فى المقدمة أعرف من النتيجة ۲٠۷‏ 
القضية الكلية والحزثية أر بعة شرح النوع الأول 1۷ 
أقسام ۴۳ أمثلة ذلاك ۹۸ 
الأول ۴۳ المثال الأول 1۸ 
الثالى م.م المثال الثاني 1۸ 
الغالك ٠۳‏ للمثال الثالث ۹ 
الرابع 4 المغال الرايع ۹ 
شرح النوع الثالى 11۰ 
٠‏ النظر الثالث شرح النوع الثالث 111 
ف المغالطات فی القياس شرح النوع الرابع ام 
وفيه فصول شرح النوع اللحامس 11۳ 
شرح النوع السادس 11 
الفصل الأول شرح النوع السابع علق 
ق حصر مثارات الغلط ¥ 
الحلل الذى يقع فى القیاس ۲١۷‏ الفصل الا 
أنواع الحلل ۷“ فى بیان خيال السوفسطائية 518 
النوع الأول : اللحروج عن مثارات خبالم ثلاثة أقسام ‏ ۳۱۹ 
الأشكال ٠٠‏ الأول ما يرجع إلى صورة 
النوع الثانى : اللحروح عر ا و 
ا وب المنتجة © کپ انی :ما بيجع إلى الفلسط 
١‏ 006 ی المقدمات حرفن 
انوع الثالكث : عدم العارز ف 
ادود ۹۷ 
: 1 ا النظر الرابع 
ل E‏ 
النوع اللخامس : إدراج النتييجة 59 0 
ئی المقدمات ۲۰۷ الفصل الأول , 
النوع السادس : تقدم العلم ق الفر وق لزه قياس 
بالنتيجةعلل العلم بالمقدمات ۲۰۷ العلة وقياس الدلالة 


النوع السابع : أن لا تكون قياس العلة 4۳ 


۳۹ 

الموضوع 
قياس اللم 
قياس الدلالة 
برهان الإن 
الأمثلة 


فصلل 


ف بان اليقبن 


اليقين 


فصل 
فى أمهات المطالب 

الأول : مطلب ر هل ) 
مطلب ( هل مطلقنًا ) 
مطلب ( هل مقيدأ) 
الثانى : مطلب (ما) 
الثالث : مطلب 0( 
الرايع : مطلب 2 آی) 


فصل 


فى بیان معی الذاق والأزل 


الذاق يطاق على وجهين 


الأول 
الثانى 
فصل 
فيا يام به أمر البرهان 
وهی اة ميادئ 


وموضوعاث ( ومسائل 
الموضوعات 


¢ 


الصفحة 
Ea‏ 
Ye‏ 
Ey‏ 
YE‏ 


4٥ 


4۸ 
4۸ 
4۸ 
۲4۸ 
۲4۹ 
۲4۹ 


4۹ 
۲۹ 
0٠ 


0٠ 
0٠ 


ا موضموع الصفحة 

۲٥1 المسائل‎ 

Y1 المبادئ‎ 

المسائل مرة ا ۲۵۱ 
فصل 


ف حل شعهة 2 القياس الدورى Yof‏ 


فل 
فيا يقو م A‏ البرهان الحقيى 


ما هو البرهان الحقيى هه" 
فصل 
فى أقسام العلة 
العلة تطاق على أر بعة معان ۲١۸‏ 
المعى الأول 0۸ 
المعبى الثاني Y۸‏ 
المعى اثالث 4ه" 
ی الرابع ۲0۸ 
كتاب الود 
ودر فئان 
الفن الأول 
فا جری من الدود جری القوانين 
الكلية 
الفن الثانى 
2 ادود المصلة 


الفن الأول 
£ قوانين ادود 
وفية فصول 
الأول 
فى بیان الحاجة إلى الحد ٣۹۵‏ 
العام فسان "e‏ 
أحدهما 0 
الثانى 1 
الفصل الثان 
فى مادة الدود وصورته 
مادة اليد ۸ 
صورة اليد YA‏ 
الفصل الثالث 


فى رتیپ طلب الد بالسؤال 
ااسائل عن الشىء بما هو "0/٠‏ 


الفصل الرابع 
فى أقسام ما يطلق عليه امم الد 
الحد يطلق على حمسة أشياء ‏ ۲۷۳ 


الأول ۷ 
الثاني ۷۳ 
الغالث ۷۳ 
اارابع ۷ 


۷Y۳ الخامس‎ 


4¥ 
الفصل الخامس 
إن اليد 5 يقتنص بالبرهان ولا 
يكن إثباته به عند الفراغ ۲۷۵ 


مثارات الغلط ى ادود وى 
ثلاثة YY‏ 
أحدها YY‏ 
الثالى ۷۹4 
الثالث 1۹4 
الفصل السابع 


ق استقصاء الحدعلى القوة البشرية 
إلا عند التشمير والحهد 


وأعصاها أربعة أنواع 2 ۲۸١‏ 
الأول ۸۱ 
الثاى 1۸1 
الثالث 1۸۱ 
الرابع 1۸۱ 

الفن الثاتى 
ق الحدود اللفصلة 
الفائدة الأول A٤‏ 
الفائدة الثانية كد 
ا الاد ع كا 
حقيقة لفظ البارى 1 
العقل 1 


له معان ثلاثة عند الجماهير 785 


۳۹۸ 


ا موضوع 
المعيى الأول 
المعهى الثافى 
المعبى الثالث 
اأعقل الذى ير يده المتكلہون 
العقل النظرى 
العقل العملى 
أحوال القوة النظرية أربعة 
المااة الأول 
اللدااة الثانية 
اللالة اأثالثة 
اللالة الرابعة 
العقل بالملكة 
العقل بالفعل 
العقل المستفاد 
العقل الفعال 
النفس 
العقل الكلى 
المىجودات ثلاثة أقسام 
اا . الأجسام 
وأشرفها : العقول الفعالة 
وأوسطها : النفوس 
الملائكة السماو ية 
aS‏ امقر بون 
العقل الكلى 
الإفسان الكلى 
المعبى الأول 
المعتى اللا 
النفس الكلى 
نفس الكل 


ا موضوع 

الماك 

حل العلة 

المعلول 

الإبداع 

الاق 
الإاحداث 

بالقد 

القدم بالقياس 
لادم المطلق 
الصو رة لها ست معان 
المعنى الأول 
المعبى الثاى 

المعى الثالث 
المعنى الراب 

المعبى اللدامس 
المعبى السادس 
الحيويل 

ا موضوع 

المادة 

العنصر 
الأسطقس 

الركن 

الفلك 

1 


الموضوع 
الذار 
الحواء 
4ء 
الأرض 
العام 
الحركة 
الدهر 
اأزمان 
الان 
المكان 
املاع 
املاع 
العدم 
السكون 
السرعة 
الرططء 
الاعياد 
اليل 
الحفة 
الثقل 
اللدرارة 
البر ودة 
الرطوبة 
اليبوسة 
اشن 
الأملس 
الصلب 
الاين 
رحو 
الشف 


الموضوع 
التخاخل 
التكائف له أر بعة نمعان 
المعبى الأول 
المعبى الثاني 
المعى الثالث 
المعى الرابع 
الاجماع 
الافراق 
المتجانسات 
المداحل 
المتصل له ثلاثة معان 
المعبى الأول 
المعبى الثانى 
المعبى الثالث 
الاتحاد له معان 
التتالى 
التوالى 


القسم الثالث 
ما يستعمل فى الرياضيات 
النهاية 
ما لا مهاية له 
النقطة 
الط 
السطح 
البعد 


کتاب 
أقسام الوجود وأحكامه 
مقصود هذا الكتاب 
انقسامه إلى فنين 


۳4۹ 


الصفحة 
0 
0 
fo‏ 
o‏ 
ود 
ودب 
ويم 
0 
0 
+o‏ 
0 
و.؟ 
م.م 
0 
۳۹٦‏ 
۳۰٦‏ 
۳٦‏ 


۹¥ 
بخن‎ 
۹¥ 
FeV 
¥ 
¥ 


۳11 
1۲ 


ا موضموع الصفحة 
الفن الأول 
ف أقسام الوجود 
وهی خبثيرة 

الموجود يتقسم إلى ابوه ر وااحرض ٠٠۳۲‏ 
رمعبى ابحوهر ۳ 
الع ۳ 

اودر اقم إل جسم وغير 
۳۱٦ 6‏ 

اسم e‏ إلى مختل وغير 
مخت كحضن 

المغتذى ياقسم إلى يوان وغير 
حروان ۳۱٦‏ 

اسل وان وان ينسم إل ناطق وغير 1 

ناطق ۳۹۹ 

وغير المختذى يدخخل فيه : السياع» 

والكوا كب 34 والعخاصر 
الأربعة . والمعادن كلها ۳٠١٣‏ 
اودر عا المتكلمين ۳۱٦‏ 
الجوهر عند الفلاسقة ۳1 
الک ۱۷ 
المساواة 1¥ 
التفاوت ۳1۷ 
التجز ؤ ۳۷ 
الک فة 6 
الإضافة 2 اما PY.‏ 
a‏ اوو GêNeral Orge‏ 
ى (اذد: + مم Y4 dria Lior.‏ 
ويج 0 ماع Dlo‏ 
2 0 


الفن الغاى 
انقسام الوجود بأعراضه 
١‏ [الذاتية إلى أصنافه وأحواله 
الانقسام إلى العاة والمعاول 
الد 
الانقسام إلى ما هو بالقوة وإلى 
5 ھر بالفعل 
الانقسام إلى القديم والحادث 
القديم بحسب الذات 
الحادث كسب الزمان 
.الحادث سب الذات 
للانقسام إلى الكلى وابلازى 
الانقسام إلى الواجد والكثير 
واواحقهما 
بالانقسام إل اوا وجب وا مكن 
معان I‏ کن 
المعى الور“ 
المعبى الثانى 
أ معبى الثالث 
الى || رابع 
0 الواجب 
الأول 
و الثانى 
EE‏ 


مطايع دار المعارف صر سئةٌ ۱۹٩14٩‏ 
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7 5 
اسل و و ع کا Ml f‏ 


a 


